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الرتياض - المإكة العربية السخودتية 


بلغزءالتان 


ويشمل الموضوعات الآتية: 


الأول: التصرف في اللقطة بعد التعريف. 

الثاني : التقاط الحيوان . 

الثالث: جعل الآبق . 

الرابع: ما ده الا جير اف الأرضن أو الدار من لقطة أى:ركار. 


کتاب الاه َة 


ملك اللقطة بعد تعريفها: 


-١‏ مسألة؛ إذا كانت اللقطة عننا أو ورقاً فعرفها نة هل يلكها؟ 

نقل المجاعة: أنه يلكها. 

ونقل حنبل :إن جاء صاحبها فعرف وعاء ها وصرارها فهي له وإٍلا تصدق 
بہا» فظاهر هذا أنه لر يح له بملكها بعد الحول والتعريف. قال ابو بكر 
الخلال: ليس هذا قول أحمد ومذهبه: إن لم يجىء صاحبها فهي له. 

وجه الأول : ما روی سويد بن غفلة عن ابي كعب قال: : وجدت صرة فيها 
مائة وتار فاضت با رسول اف = فقال: عر ها ولا قال ذلك مرنين 
۴ لاا » م قال : اعرف عددها ووکاء ها ووعاء ها فان جاء صاحبها وإلاً 
استمتع() بہا").فهذا١)‏ نص في التمليك لأنه قال:استمتع بہا. 


(۱) في (أ):« أعرفها ». 

(۲) فی (ب):«فاستمتع ہا ». 

(۴) صحيح البخاري- كتاب اللقطة- الباب الأول 1۲/۲ وباب هل يأخذ اللقطة ›٦0/۲‏ 
وصحيح مسلم- کتاب اللقطة ٠۳۵۰/۳‏ حديث ٠۷۲۳‏ وسنن أبي داود- كتاب اللقطة- باب 
التعريف باللقطة ۳۲۸/۲ حديث ٠۷١١‏ وسنن الترمذي- أبواب الأحكام- باب ما جاء في 
اللقطة وضالة الإبل والغنم ٤۱٤/۲‏ حدیث /۱۳۸۹. 

وسنن ابن ماجة- كتاب اللقطة- باب اللقطة ۸۷۷/۲ حديتث ٠١١١/‏ 

)٤(‏ في (ب)«وهذا». 


وره اة أا ل ف مها وله ر اترا وال ار فان اروا 
لا تختلف في ذلك أنه لا يلك بعد الحول والتعريف . 


التصرف في اللقطة بعد التعريف سنة: 


-٣‏ مسألة: فإن كانت اللقطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب 
والأواني فعرفها حولاً وار جىء صاحبها فإنه لا يلكها» وهل جوز له بيعها 
ويتصدق بثمنها بشرط الضان؟ 


فنقل ابو داود ومهنا: يبيعه ويتصدق بشمنه فان جاء صاحبها خير بین 
الثواب والضان. 


ونقل طاهر بن ممدالتميمي:يعر فها أبدأً.قال أبو بكر الخلال:كل من روى 
E E E SEA E‏ 
رج بغنه» قال أبو بكر عبة العرزيز اراد المساقر ؛الذئ اخٹار ماروق 
طاهر بن ممد يعرفها أبداً والوجه في جواز الصدقة ما روى عن الني - له - 
أ الل ل اللتطة فن الق لقطة فلتكدى ا02 


وروى أنه قال للذي وجد اللقطة «تصدق با ». 

وروي أنه قال: « من وجد لقطة مالا فليشهد ذوي عدل ولا يك ولا يغيب› 
فإن جاء صاحبها ولا فهي مال الله يرتيه من یشاء »() ولأنه مال ابح له 
تناوله بغير إذن مالكه فجاز الصدقة به كالركاز» والوجه في منع الصدقة أا 


)١(‏ نمع الزوائد للهيثمي - كتاب البيوع- باب اللقطة ۲٠۸/٤‏ قال الميثمي : وفيه يوسف بن 
خالد السمتي وهو كذاب ». 
(۲) سنن أي داود- كتاب اللقطة- باب التعريف باللقطة ۳۳۵/۲ حدیث .٠۷٠۹/‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة - باب تعريف اللقطة » ومعر فتها » والاإشهاد عليها 
-. 
وسنن ابن ماجة- كتاب اللقطة- باب اللقطة ۲/ ۸۳۷ حديث ٠۵٣٠۵‏ 


۸ 


على ملك صاحبها بعد المحول»فلا جوز له التصدق() فيه بغیر) إٍذنه کا لا 
يجوز له التصرف فيها في حق نفسه. 


ملك لقطة الحرم بعد التعريف : 


۴- مسألة: هل تلك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كا يلك غيرها؟ 
نقل أبو طالب والميموني والترمذي وممد بن داود وابن منصور: أا تلك . 


ونقل حرب عنه :اللقطة في الحرم ليس بنزلة اللقطة في غير الحرم لا تحل 
إلا لمنشد. 


وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد( سأل الني - 
له - عن اللقطة فقال :عر فها سنة ثم استنفقها) وهذا عام. 


ووجه الثانية: قول الني - عله - في الحرم:«لا يحتلى خلاه ولا تحل 
SDR‏ 


» في (ب)؟« التصرف‎ )١( 
سقطت كلمة:« بغر » من (أً).‎ )۲( 
فی (ب):«فقد».‎ )۴( 
ومام في - كتاب‎ 1٤/۲ أخرجه البخاري في - كتاب اللقطة- باب إذا جاء صاحب اللقطة‎ )٤( 
۱۷۲۲/ حديث‎ ۱۳٤۹/۳ اللقطة-‎ 
والترمذي-‎ ٠۷٠۶١ وأبو داود- كتاب اللقطة- باب التعريف باللقطة ۳۳۱/۲ حديث‎ 
. ٠١۸۷ كتاب الأحكام- باب ما جاء في اللقطة وضالة الاإبل والغم ۵/۲٠۱ء حديث‎ 
والدارمي - في‎ ۲٠٠۷/ وابن ماجة في - كتاب اللقطة- باب اللقطة ۸۳۸/۲ حديث‎ 
. ٠٠٠/۲ کتاب البيوع- باب في اللقطة‎ 
.» (ه) في (أ):«لا بحتلى خلاهاء ولا تحل لقطتها‎ 
. 1٤/۲١ أخرجه البخاري في - كتاب اللقطة- باب كيف تعرف لقطة أهل مكة‎ )7( 
.٠٠۵٥۵/ وسم فی - کتاب اجج - باب تحريم مکة وصیدها ۹۸۸/۲ حديٿت‎ 
. ۲١٠۷ وأبو داود في - كتاب الحج- باب تحرم مكة وصیدها ۵۲۰/۲ حديث‎ 
.۳٠١۹ وابن ماجة في - كتاب المناسك- باب فضل مکة ۱۰۳۸/۲ حدیٽ‎ 
٠٠۵٥/۲ والدارمي - في- كتاب البيوع- باب في النهي عن لقطة الحاج‎ 
.٠١۹/ والدارقطني في - كتاب الأقضبة والأحکام ۲۳۵/۲ حدیث‎ 


٩۹ 


التقاط غير الإمام للحيوان الذي لا يتنع على صغار السباع : 


- مسألة: هل يجوز لغير الاإمام التقاط الحيوان الذي لا يتنع على صغار 
السباع کالشاة وعحجاجيل البقر وفصلان الاإبل؟ 

فنقل مهنا وحرب( BEGE I‏ 
الممتنع من الاإبل. 


و و چ ا دی E‏ 

وجه الأولى: في منع التقاطها قول الني- عبله-: «ضالة المؤمن حرق 
النار »() 

وقوله : لا يروي الضالة إلا ضال'وهذا عام ولأنه حيوان فلم بجز التقاطه 
ل عل غار الام 


ووجه الثانية: أن ني التقاطها حفظ مال يخشى ضياعه على صاحبه»› 
فوجب أن يجوز أخذه كالدراهم والدنانير» ويفارق هذا الحيوان الممثتع لأنه 
ان التقاطه حفظه على صاحبه لأنه") يمكنه البقاء إلى أن يجيء صاحبه 
في طلبه فتركه أولى ولأن للاإمام التقاط ذلك» وحفظه على صاحبه كذلك لغير 
الاإمام كالدراهم والدنانير. 


(۱) سقطت كلمة:« حرب » من (أ). 

(۲) سنن ابن ماجة- كتاب اللقطة- باب ضالة الاإبل والبقر والغم ۸۳۹/۲ حديث .٠٠١٠۲/‏ 
وسنن الدارمي - کتاب البيوع- باب في الضالة .۲٠۹/۲‏ 
ومحمع الزوائد- كتاب البيوع- باب اللقطة ٠١۷/4‏ . 

(۳) صحیح مسلم - كتاب اللقطة- باب لفطة الحاج ۱۵/۳ حدیث /۱۷۲۵. 
وسنن ابن ماجة- كتاب اللقطة- باب ضالة الإبل والبقر والغنم ۸۳۹/۲ حديث .۲٠١۳/‏ 
وسنن اي داود- كتاب اللقطة- باب التعريف باللقطة ۳٤۰/۲‏ حديث .٠۷۲۰/‏ 
وموطاً مالك- كتاب الأقضية- باب القضاء في الضوال ۷۵۹/۲ حديث ٠٠/‏ موقوفاً 

على عمر. 
(») سقطت كلمة:«لأنه » من (أ). 


التصرف فة لوان ب اريف جو 

6 متالة: ذا قلتابله التفاط ذلك فهل ملكه بعد الول والتعريف؟ 
على روایتین : ظاهر ) کلامه فی روان ظاھر بن غدل غلا لاه قال: إن 
كانت ذها أو فة غرها اس و( ن کات غر ولك عرهيا أبدا. 

ونقل الجاعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه ييلكها بعد الحول 
والتعريف (). 

وجه الأولى: أن اللقطة غير امان الأشياء فام بجز تلكها دليله العروض 
والاواني. 

ووجه الثانية: ما روي عن الني - عه - أنه قال في الشاة:هي لك أو 
لأخبك او للذئ ٩‏ . 

فأضافها إليه بلام التمليك. 


مقدار الجعل لرد البق : 


- مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر . 
فنقل حرب ویعقوب بن بحختان:قدره أربعون درها . 


e 0‏ 
)+( فی (ب):« فظاهر ». 
(۴) في (ب):ولذا». 
(ء) في (أ):«في التعريف » 


(ه( صحيح البخاري- كتاب اللقطة- باب ضالة الغنم .1۳/۲١‏ 

وصحیح مسام- كتاب اللقطة ۱۳٤۹/۲‏ حديث /۱۷۲۲ء 

وسنن أي داود كتاب اللقطة- باب التعريف باللقطة ۳۳۱/۲ حديث .٠۷١١‏ 

وسنن الترمذي- كتاب الأحكام- باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والبقر والغم 
۲ حدیث ۰.۱۳۸۷ 

وسنن ابن ماجة- كتاب اللقطة- باب ضالة الإبل والبقر والغنم ۸۳۹/۲ حديتثت 
/۲۵۰ ۰ وسنن الدارقطني - کتاب الأقضية والاحکام ۲۳۵/۲ حدیث /۱۰۰ و١١۱‏ و١١١‏ 
و۳. 


E BIA RE ES E ES 
من المصر فله عشرة دراهم.‎ 

وجه الأولى: ما روى عمرو بن دينار عن الني - ره قال: «في الآبق 
أربعون دره) »() 


وفيه ضعف » والصحيح (أنه) عن ابن مسعود فروى عمرو الشيباني أن 
رجلاً صاب آبقاً بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين دره)0). 
وني لفظ آخر قال: جعالة الآبق أربعون دره) إذا جيء به خارجا من 
الصر" وعن أي إسخاق فال أعطيت الحفل ف رفن قاوية أ رنعن كز ° 
وعن عار: إذا أخذه في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذه خارج المصر فله 


رۈن . 


ووجه الثانية: ما روي عن عمر وعلي أا قالا دينار أو اثنا عشر درها 
إذا أخذ خارج المصر 7) فمن قال بالأولى» قال:ما روي عن ابن مسعود ومعاوية 


0 لم أجد أن الني - له - حدد الجعل» إلا ما روی عمرو بن دینار عن ابن عمر قال: قضی 
رسول الله - عله - في العبد الآبتق يوجد في الحرم بعشرة دراهم ». 
واين أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول الله- عله - في الآبق يوجد خارج 
الحرم عشرة دراهم ». 
وقد قال البيهقي .في الأول: « انه ضعيف وف الثاني: انه 
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة- باب الجعالة- ./٦‏ 
ومصنف عبد الرزاق- كتاب البيوع- باب الجعل في ا ۸ رقم ۸۱٤۹۰۷‏ 
ومصنف ابن ابي شيبة- کتاب البیوع- باب جعل البق ۵٤۰/٦‏ رقم ۱۹۸۰ و٣٤0‏ رقم 
۱-:. 
(۲) مصنف عبد الرزاق- كتاب البيوع- باب الجعل في البق ۲۰۸/۸ رقم .٠٤١۹١۱١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة- باب الجعالة .٠٠١/٠‏ 
(۲) أخرجه البيهقي عن الحجاج بن أرطاة عن ابن مسعود وقال:الحجاج بن أرطاة لا يحت به . 
المرجع السابق ۲۰۰/٦‏ 
وابن أبي شيبة في - كتاب البيوع- جعل البق ۵٤۱/٦‏ رقم ۱۹۸١‏ . 
) مصنف ابن أبي شيبة- كتاب البيوع- باب جعل البق ۵٤۲/٦‏ رقم ۱۹۸۸. 
(o)‏ لم اجده. 
) مصنف ابن ابي شيبة- کتاب البیوع- باب جعل البق ۵٤۱/٦٩‏ رقم /۱۹۸۲ و۱۹۸۳ . 


1۲ 


وعمار أولى لأنه يعضده الخبر المروي عن الني - یه - ون کان فيه ضعف»› 
ومن قال بالثاني قال:ما روي عن عمر وعلي أولى لأن ذلك القدر متفق عليه 
وما زاد مختلف فيه فكان المتفق عليه أولى سا" والقياس ينع من الاستحقاق 
جلة فيجب أن يعتبر في مقدار ما حصل الاإجاع عليه. 


ما جده الأخر ف الأرفن أو الدار من لقطة أو رکاز: 


ا اا جو را لمر له را فون الا ر فة اوا 
في حفرة هل يکون احق با ام صاحب الدار؟ 

فنقل صالح في الرجل يستأجر الرجل حفر له برا في داره أو في أأرضه 
فيصيب فيها كنزاً:(فهو لرب الدار» ونقل ممد بن يحيى الكحال في ساكن في 
«دار وجد فيها كنزاً)") فقال: قد قال بعضهم:هو لصاحب الدار والأولى أن 

يکون لمن وجده. 

٠‏ وجه الأولى: أنه لو استأجره لحفر بئر فوجد فيها معدناً كان لصاحب 
الدار دون الأجير كذلك في باب اللقطة والركاز. 

ووجه الثانية: أن هذه لقطة أو رکاز انفرد بوجوده فکان احق به کا لو 
وجد ذلك في أرض الموات وقوارع الطرق ومن قال بهذا أجاب عن المعدن بان 
العدن من أجزاء الأرض وطبقاتها» ومن ملك الأرض ملكها بأجزائها 
وطبقاتما وليس كذلك اللقطة والركازء لأنه مودع فيها غير متصل با . 


(۱) في (ب):«لا سما». 
(۲) سقط من (أ) قوله:« فهو لرب الدار» ونقل جمد بن يحيى الكحال في ساكن في دار وجد فيها 
کنزاً . 


کتاب الوضاًنا 


وشل الموضوغات الثالة: 


الأول 
الثاني 
الثالثت 
الرابع 
الجا مس 
السادس 
السابع 
التامن 


التاسع 
العاشر 


لالت كر 


الرابع عشر: 


ال التي 

: الوصبة بسهم من معين . 

الا غل مر الل ى وض الرف: 
: من يدخل في الوصية للقرابة . 

: الوصبة للقاتل. 

: العطية فى المرض الذي لا يرجى برؤه. 
: العطية في المعركة. 


تزاحم الوصايا في الثلث . 


: عزل الوصي بالفسق . 
ال 
الجادي عشر: 


دخول الوصية في الدين . 

: وصية من دون العشر . 

إخراج كل الثلث ما بيد الوصي إذا منع الورثة إإخراجه عا 
يايد 

ا من مال اليتم مقابل عمله. 


10 


کتاب الوصایا 


مقدار الوصية بالسهم: 


-١‏ مسألة: إذا وصى لرجل بسهم من ماله. 

فنقل اين منصور وحرب: له السدس إلا أنه تعول الفريضة فيعطي سهاً 
N TR‏ 
فله سهم من أحد عشر سه مع العول. 

ونقل الأثرم وأبو طالب: إذا وصي له بسهم من ماله يعطي سما من 
الفريضة فقيل:له سهم رجل أو إمرأة قال: أقل ما يكون من السهام. فظاهر 
E SG eS‏ 
تكون هذه الرواية ممولة على أن له سه ما تصح منه الفريضة» ما لم يزد عن 
السدس فإن زاد على السدس رد إلى السدس وإن نقص لم يكن له زيادة عليه › 
وقال ابو بكر الخلال وأّبو بكر عبد العزيز:له أقل سهام الورثة وهذا مول 
على أن له اقل سهام الورثة ما م يزد عن السدس فإن زاد رد إلى السدس وإن 
نقص لم يكن له زيادة عليه. 

ؤجه الأولى: في انه يستحق السدس ما روی عبد الك بن مسعود أن رجلا 
جعل لرجل على عهد رسول الله - عله - سه من ماله فسال الني - عله - عن 
(0 فووا كانت : 
(۲) سقطت كلمة:«له » من (أ). 


1¥ 


ذلك فجقل له السدس 7 وروي عن ابن مسعود - رصي الله عنه - أنه من وصی 
بسهم من ماله فله السدس ولا يخلو أن يكون قاله من طريقق اللغة أو التوقيف 
ولأن الوصية عول في الفريضة وأقل فريضة يقع فيها العول ستة وأدنى ما 
تعول به سهم من ستة » وهو السدس فوجب أن يستحق السدس » والدلالة على 
أن له سدس عائل إذا عالت المسألة» هو أنه لا جاز أن يدخل النقص على 
الورثة بالعول عند ضيتى السهام كذلك جاز أن يدخل على الموصى له في سهمه 
عند ضيتى السهام. 

ووجه الرواية الثانية: أنه يكون له أقل سهام الفريضة إذا لم يعتبر السدس _ 
وبیان هذا الاختلاف» في رجل كانت له زوجة واوان 2 و بنات »› ووصی 
لرجل بهم من ماله فان فا اله السدسن فنقرل: للروجة الثمن. وللا بون 
ادمان ولات اكان فى له ادس وال القرنظة من رة 
وعشرين » وعالت إلى سبعة وعشرين » للزوجة ثلاثة » وللأبوين ثانية » وللبنات 
وحجمسة وخمسين › للزوجة حمسة عشر وللانوين ازوق وللموصی له عشرون »› 
)۱( مجمع الزوائد- كتاب الوصایا- باب فیمن أوصی بسهم من ماله ۲٠۳/۲‏ 

قال الميثمي : وفيه ممد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف ». 


)ج( ف (ب):« ويضاف «. 


منه» فنقول: أصلها من أربعة وعشرين » وقد عالت إلى سبعة وعشرين » فثلثا 
البنات لا يصح عليهن » فتضرب خْمسة في سبعة وعشرين فيكون مائة وخمسة 
وثلائين » ومنها تصح المسألة فنضيف إليها سه للموصى له فتصير مائة وستة 
وثلاثین للموص له سهم وللزوجة خمسة عشر وللا بوين أربعون » وللبنات مانون» 
لكل واحدة ستة عشر. وإذا قلنا بقول أي بكر وصاحبه وأن له أقل سهام 
الورثة فنقول أصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين » وتضم إليها 
مثل نصيب الزوجة وذلك ثلاثة » فيكون ثلاثين ثلثا البنات لا تصح عليهن 
فيضرب خسة في ثلاثين فيكون ‏ مائة وخمسين للزوجة خسة عشر وللموصى 
له خمسة عشر وللأبوين أربعون وللبنات ثانون» لكل بنت ستة عشر . 


ما یستحقه من وص له بعبد غير مسمی من عبید معینین : 


۲ - مسألة: فإن أوصى لرجل بعبد من عبيده ولم يسمه . 

فنقل ابن منصور :يعطى أحدهم ومعناه أن الخيار في ذلك إلى الورثة في 
اي عبد شاءوا» وذکر الخرقي في مختصره أنه يقرع بينهم فيكون له أحدهم 
بالقرعة: 

وجه الرواية الأولى: في أن للورثة الخيار في أي عبد شاءوا من سلم 
ومعيب وجيد ورديء أن الاسم يتناوله » ولا أصل له في الشرع فيرد إليه لأن 
الوصية عطية ويفارق هذا إذا نذر عتق رقبة أنه لا بجزىء فيها المعيب لأن 
للنذر أصلاً في الشرع وهو الكفارة. 

ووجه الثانية: أنه لو وصى بعتق عبد من عبيده ولم يسمه أظنه يخرج 
أحدهم بالقرعة رواية واحدة» ولا يرجع في ذلك إلى تعيين الورثة» كذلك إذا 
وصى لرجل بعبد لا يعينه بحب أن يعطى أحدهم بالقرعة. 


(۱) فی (ب):« فیکن ». 
(r)‏ سقطت:ة أن » من (). 
٠‏ (۳) سقطت کلمة:« ولم يسمه » من (أ). 


1۹ 


الاد عل مر الل ف امز الوت : 


۴ فسالة؛ ذا تزوج امراًة في مرض الوت وأصدقها زيادة على مهر 
العل: 

فل اا اق دة ق 

ونقل المروذي: أا تعتبر من الثلث» قال أبو بكر - رجه الله- :ما رواه 
امروذي قول قدم فكو أن ل الال عل اختلاف جالن وا فل او 
الجارث في أنها تسقط : إذا كانت وارثة » وما نقله المروذي أا من الثلث: إذا 
م تكن وارثة حال الموت» وهو أن تكون مطلقة » وإإن حلنا الكلام على ظاهر ه 
أن اوا و کات وا وخا ا ار ن ا 
مرض الموت وصية» ألا تراها تعتبر من الثلث» والوصية لوارث لا تصح› 
كذلك ها هناء وإٍذا زاد في صداقها فقد حاباها فيجب أن يبطل . 

ووجه الثانية: أن الحاباة في الصداق لا تعتبر من الثلث › دليله إذا لم تكن 


ا 


من يدخل ف الوصية للقرابة: 
»۽ - مسألة: إذا أوصى لقرابته» هل يدخل فيهم قرابته من قبل أمه؟ 
فنقل عبدالله وصالح وابن القاسم ن کان يصلهم في حياته دخلوا في 
الوصية ون لم يصلهم لم يدخلوا» وذكر الخرقي في مختصره :ام يدخلون ول 
يعتبر صلته هم في حياته . ولا تختلف الرواية أنه يدخل في ذلك قرابته من قبل 
أبيه سواء كان يصلهم في حياته أو لا يصلهم » وجه قول الخرقي : أن العطية 
إذا كانت مستحقة باسم القرابة ل تدخل فيه قرابة الأم» بدليل سهم ذي 


كان يصلهم في حياته عام أنه قصدهم بعد موته» لأن القصد من الوصية البر 
ل 


الوصية للقاتل : 


-٥‏ مسألة: هل تصح الوصية للقاتل فقال شيخناءأبو عبد الله يصح › وقد 
أوماً إليه أحمد في رواية ابن القاسم:إذا عفا عن الجراحة وعا يحدث منهاء 
وهي خطاً جاز) عفوه من الثلث وهذا لا عالة وصية لقاتله » وقد أًجازها » وقال 
ابو بكر في كتاب الجنايات: لا تصح الوصية للقاتل » كا لا يصح إرثه» وأجاز 
عفو المجروح عن الجراحة» وقد أوماً أحد إلى بطلان الوصية في المدبر » إذا 
ا ل ا رو ا و 

وجه من قال بصحة الوصية: أن الوصايا' تليك يفتقر إلى اتحاد الملك 
فاشترك فيه القاتل وغير القاتل دليله " البيع ولأن التهمة ‏ لا تلحق الموصى 

له لأنه إذا كان جرحه تقدم حالة الوصية ثم أوصى له فالتهمة معدومة .لأن 
الجروح أوصی باختياره» وإن كانت الوصية تقدمت فالجروح يمكنه الرجوع 
فيها فيؤمن أن يكون ال جارح أقدم على الجرح لتتعجل له" الوصية» فانتفت 
التهمة وتفارق الميراث لأن التهمة تلحقه. 

ووجه من قال لا يصح: وهو أشبه با لمذهب- أن صحة الوصية وثبوتها 
يتعلق بالموت فالقتل ") ينع منها كالميراث» يبين صحة هذا أن الميراث آكد في 
ثبوته من الوصية بدلالة أنه لا يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى » والموصی له 

لا يلك الشيء إلا بالقبول والقتل ينع اللإرث فالوصية أولى0)ء ولأن 
التهمة تلحتق في ذلك وهو إذا قتله بوصية بأن أبان رأسه أو أجاز عليه في 


( 
( 
( 
( 
) في (أ):«ولا التهمة ». 
) في (أ):«ليعجل ». 
) في (ب) ر« فالقاتل ». 
) في (ب)و«م القتل ». 
) سقطت کلمةو« أولى » من (أ) . 


۲١ 


الحال فالرجوع لا يكن في ذلك» ولا يشبه هذا إذا عفا عن الجراحة لأن ذلك 
إسقاط وليس بتمليك. 

وعندي أن لا فرق بين العفو عن أرش الجراحة وبين الوصية بال» وأنه 
إن صح في أحدها صح في الا خر وإن بطل في أحدها بطل في الآخر لأن ذلك 
الإإسقاط في معنى التمليك وهذا المعنى اعتبر أحمد أن يعفو على الجراحة في 
قدر الثلث کا يوصى له بقدر الثلث . 


العطية ف امرض الذي لا یرجی برؤه: 


- مسألة: في العطايا في الأمراض الممتدة التي لا يرجى برؤها كالسل 
والفالج والجذام هل يكون من الثلث ام من صلب المال؟ 

فقال ابو بكر في كتاب الشافي-: اختلف قول أي عبد الله على وجهين. 
أحدها أن كل من أطلق عليه المرض الذي ينع معه الحركة والخروج والدخول 
فوصيته من الثلث . 

والثاني : لا يكون من الثلث » وقد قال أحمد في رواية حرب:وصية المفلوج 
والجذوم من الثلث(.وعندي أن صاحب هذه الأمراض إن كان صاحب 
فراش ينعه من الدخول والخروج فهو من الثلث وإن طال مرضه وعلى هذا 
محمل كلام أحمدء وإن كان يدخل ويخرج وبه هذه الأمراض فهو من جيع 
المال. فوجه من) قال:إن عطاياه من الثلث: بأنه مرض الغالب منه اللاك 
فكانت العطايا فيه من الثلث كالأمراض التى لا تمتد ويخاف معها اللاك › 
ا ق اا س لت الالء آھ اعات الوت ی ن لا ف الاد 
لأا قد تتد سنين» ويخاف0) عليه فهو كالصحيح الذي لا خوف عليه في 
العادة من الموت في الجال. 


( ف (ب):« حق الثلث ». 
)٣‏ في (ب):« وجه من قال ». 

( سقطت كلمة: « العأدة » من (ب). 
؛) في (ب):«وقد يخاف » . 


۲۲ 


العطية في المعركة: 


۷- مسألة: فإذا أعطى في حال التحام الحرب هل يعتبر ذلك من الثلث؟ 
فقال أبو بكر:قد روى صالح أن ذلك من جيع الال وخالفه ابن منصور. 

ووجه الأولى: أن الخوف أن يحل ببدنه شيء بخاف منه التلف وهذا) م 
محل ببدنه شيء وإن التحم القتال فلهذا لم يكن مخوفا. 

ووج اة أن اعروق ما عاف مةه الف 

وا اللي وود ا ا وچ ان کون ا 


تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها: 


۸- مسألة: إذا وصى بوصايا وفيها عتاقة وعجز) الثلك عن جيم ) 
ذلك فهل يقدم العتق؟ . 

قل د أن الى قد 

ونقل أبو طالب: أن الكل سواء وهو اختيار الخرقي رحه الله. 

وجه الأولى أن للعتق من النفود ما ليس لغيره بدليل أن له تغلياً 
- وسراية فجاز أن يكون له تغليب وسراية ها هنا. 


ووجه الثانية: وهو اصح ما روي عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال في 
الرجل يوصي بالوصية فيها العتق وغيره قال بالحصص 0 ولأن الكل في حال 
الاساق واو فجت أن تخاضا کا لى كانا من تخسن الخد 


) في (ب):« وها هنا». 

(۲) في (ب):«أن الخوف ». 

٤ (۴)‏ (ب):« فعجز » . 

. سقطت كلمة:« جيم » من (أ)‎ )٤( 

(ه) في (ب):«في النفوذ». 

(7) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا- باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن 
جلها ۲۷۷/۹. 


۲۳ 


عزل الوصي إذ طراً عليه الفسق : 

۹- مسألة: إذا تغيرت حال الوصي بفسق هل تخرح الوصية من يده؟ 

فقال في رواية اين منصور: إذا كان الوصي متها لم يخرج من يده ويجعل() 
معه آخر وهو اختيار الخرقي . وقال في رواية المروذي: إذا وصى إلى رجلين 
وأحده| ليس وضع للوصية لا يعطى يعني من الوصية.قيل له: اليس قد رضي 
به » قال: ون رضي به . ۰ 

وجه الأولى : أن الفسق ينع من التصرف في الوصية بنفسه وهذا لا يوجب 
إخراجه من الوصية كا لو ضعف عنها ولأن اللتقط إذا كان فاسقا فإن 
اللقطة لا تنتزع من يده بل يضم إلى يده يد أُخرى» ولأن المعنى الذي أوجب 
قطع تصرفه وجود التهمة لأجل الفسق وهذا المعنى يزول إذا جعل معه أمين 
فعلى هذه الرواية يكون حكمه بطريان الفسق كحكمه) إذا عجز عن القيام 

ووجه الثانية: وهو اصح عندي» أن الوصية ولاية والفاسق ليس من اهل 
الولاية ألا ترى أن الأب إذا فسق بطلت ولايته وكذلك الحا » ولأن المذهب 
لا بختلف أنه لا تصح الوصية إليه ابتداء مع الفسق لوجود المعنى الذي ذكرنا 
كذلك إذا طراً. 


الوصية بجميع المال لمن لا وارث له: 


-٠‏ مسألة: ذا ل یکن له وارث بعينه هل يجوز له أن يوصي جميع 
ماله؟ 

فنقل المروذي: له أن يضع ماله حيث شاء . 

ول اى خر لسن له ولك 

وجه الأولى: وهي أصح» أن ما زاد على الثلث مال للمريض ليس فيه 


۳٤ 


حق لاإنسان معین فله أن يوصي به وهبه ویضعه حیث") یشاء کالثلث . 

ووجه الثانية: أا عطية تلزم با موت فلم تلزم7) في أكثر من الثلث كا لو 
کان له وارث مناسب . 

وهذه الرواية أصح لأن أمد- رضي الله عنه- قد نص على أن التوارث 
بالمعاقدة والحلف لا يصح وأنه يكون لبيت الال فالوصية بجميع ماله في معنى 
ذلك . فيجب ألا يصح.فعلى الرواية الأولى:من مات ولم يخلف وارثا ينتقل ماله 
إلى بیت الال على حك الفيء لا على حك الاإرث. لأنه لو كان ارثا لم يشترك 
فيه الأب والجد ولم يستو فيه الذكر والأننى » ولم جز أن بخص بعض المسلمين 
ويحرم بعضهم » وهمذا المعنى قال أحمد- رضي الله عنه-:ذو الأرحام أولى من 
بیت المال» ولو كان إرثاً لم يقد مهم عليه- وعلى الرواية الثانية ينتقل إرثاً لأن 
السلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوه كالموالي والإخوة والأعام. 


دخول الوصية في الدية: 


-١‏ مسألة: إذا وص لرجل بثلث ماله فقتل الموصي عمداً أو خطأً 
وأخذ ت وي عل تكون للومى له فل الد 

فنقل مهنا: يكون له ثلث الدية. 

ونقل ابن منصور:ليس له من الدية شيء > ولا تختلف الرواية أن يقضي 
منها ديونه » ويقسم بين الورئثة» کا يقم سائر أمواله على قدر مواريثهم 7. 

وجه الأولى : نها تحدث على ملك الميت بدليل أنه يقضي منها ديونه ويرثها 
ورثته على فرائض الله عز وجل فيجب أن جري فيها الوصية. 

ووجه الثانية: انها حدثت 9 على ملك الورثة لأا بدل عن متلف فل 


۲۵0 


يبت البدل إلا بعد حصول المتلف كسائر المتلفات والتلف إغا يحصل 0 
موت فتحدث الدية على ملك الورثة فلم يكن له فيها حظ » والأولى أصح . 
وصية من دون العشر سنين 

۴- سسألة: في السن الذي تجوز وصية الصبي فيه فقال أبو بكر: لا 
يختلف المذهب أن ما دون سبع سنين لا تجوز وصيته وإذا بلغ عشر سنين 
ا جازت و ول فح ي وون العشر وفوق السبع؟ على روايتين 
إحداهم: تصح لأنه في حك الميز بدليل قول الني - - لل :مروهم بالصلاة 
لسبع" ولأنه يخير بين أبويه إإذا بلغ سبعاً ويصح إسلامه. . والثانية:لا يصح لان 
الني - يله قال: واضربوهم عليها لعشر 0 . 

فلو کان() ابن سبع في حد التمييز لأمر بتأديبه على تركها كا أمر بذلك 


في ابن عشر . 
8 


۴ - مسألة: إذا كان وصياً بتفرقة الثلث وني يده بعض التركة وبقيتها في 


(۱) في (ب):«يحدث ». 
(r)‏ ف (ب):« حصلت » . 
(۳) سنن آي داود- کتاب الصلاۃ- باب متی یوٌمر الغلام بالصلاة ۳۳۲/۱ حديث ٤۹٤⁄/‏ بلفظ 
« مروا الصي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » . 
وحدیث ٤۹٥/‏ بلفظ:« مروا أولاد؟ بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » وسنن الترمذي- 
أبواب الصلاة- باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ۲۵٠۴/۱‏ حديث ٠.٥/‏ بلفظ :« علموا الصي 
الصلاة أبن سبع سنين » . ' 
وسنن الدارمی - کتاب الصلاة- باب متى يومر الصي بالصلاة ۳۳۳/۱ بلفظ الترمذي . 
والفتح الرباني- كتاب الصلاة- باب مر الصبیان بالصلاة ۲۲۷/۲ حدیث ۸٤/‏ و ۸۵ 
)٤(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق في المسألة نفسها . 
(o)‏ ف (ب)ء« ولو کان » . 


۲۹ 


يد الورثة فمنعوه من إخراج ثلث ما ق أيديهم فهل يخرج ثلث جميع المال من 
القدر الذي في يديه؟ 

فنقل ابو الحارث:لا يحرج كا لا يجوز له استيفاء حقه من مال تحصل في 
يديه لن ل عة اللي ا5ا انر ةد 

ونقل أبو طالب: يخرج لأن حق الوصي متعين في جميع أجزاء التركة 
وتصرفه نافد في أبعاضها فجاز أن يخرج جميع الثلث عا في يديه ويفارق 
هذا( من له عليه حت انه لا يأخذ ما في يديه لان حقه غير متعين في شيء 
بعینه من مال من له عليه المحق . 


ضان الوصي لا أكله من مال اليتم مقابل عمله: 


-٤‏ مسألة: في الوصي إذا أكل من مال اليتم بقدر عمله هل يضمنه؟ 

فنقل حنبل:لا ضمان عليه . 

ونقل يعقوب بن بختان:يضمن ولا يختلف المذهب أنه له الأكل عند الحاجة 
وإإنغا الروايتان في الضان. 

فن قلنا: لا ضان عليه فوجهه ما روی عمرو بن شعیب عن بيه عن جده 
انه رجلا اتی رسول الله - ڪه - فقال:ٳني فقير ليس لي شيء ولي يتم له مال. 
فال کل کن ال ك عر ارف ول ادر ول ا 

فأباحه الأكل ولم يوجب عليه الضان ولأنه عامل في مال من لا يمكنه 
موافقته فجاز له الأخذ بقدر عمله من غير ضمان» دليله العامل على الزكاة. 


. سقطت كلمة «هذا» من (أ)‎ )١( 
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوصايا- باب ولي اليتم يأكل من ماله إذا كان فقيراً مكان‎ )۲( 
.۲۸6/٦ قیامه عله بالمعروف‎ 
وسن أي داود- كتاب الوصايا- باب ما جاء في ما لولي اليتم إن ينال من مال اليتم‎ 
حدیث/ ۲۸۷۲ وسنن ابن ماجه- کتاب الوصایا- باب قوله تعالی:‎ ۳ 
ومن کان فقیرا فلیأکل با معروف » ۹۰۷/۲ حدیث /۲۷۱۸ وستن النسائي- كتاب‎ « 
.٠۵۵/٠ الوصايا- باب ما للوصي من مال اليتم إذا قام عليه‎ 


۲۷ 


JU a SENE I a a Nao E 

التصرف فيه بغير ضمان كالوكيل والقاضي فبا يأخذه من امال ولأنه لا ل جز له 

أن يأخذ مع الغنى بقدر عمله لم جز مع الحاجة كالقاضي إذا نظر في مال اليتم 

وعيشة العامل على الزكاة والرزق الذي يأخذه القاضي يجوز مع الغنى والأولى 
اصح . 


۲۸ 


كتاب الوديعة 
وقسم الفيء والغنيمة 


ويشمل الموضوعات الآتية: 


الأول: في ضمان الوديعة . 

الثاني : في تخميس الفيء . 

الثالث: فى السلب . 

الرابع: في الإسهام للكافر . 

اام ااا رن 

السادس: في الإسهام للأجير والتاجر إذا حضر الوقعة. 
السابع: في خمس الخمس . 


۲۹ 


كتاب الوديعة 


وقسم الفيء وا لغنيمة 


ضان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها هن بين متاع المودع : 


-١‏ مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد- رجه الله- في الوديعة إذا تلفت 
من حرز مثلها من بين متاع المودع » فنقل الأثرم وإبراهم بن الحارث وبكر بن 
اا إن() ضاعت مع متاعه فلا ضان عليه . 


وجه الأولى : وهي الصحيحة» ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
الي - ي - قال: «ليس على المستودع ضمان » ولأا وديعة تلفت من حرز 


ووجه الثانية: ما روی ا رصي الله عله آنه اودع وديعة- فهلکت 
فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟فقال: لاء قال 


)١(‏ في (ب):(إذا ضاعت). 
(۲) سنن ابن ماجه- كتاب الصدقات باب الوديعة ۸۰۲/۲ حديث ۲١١٠‏ « من أودع وديعة فلا 
ضمان عليه ». 
والستن الكبرى للبيهقي - کتاب الودیعة- باب لا ضان على موقن .۲۸۹/٦٩‏ 
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع ٤١/۳‏ حديث ٠٦۷‏ بلفظ :« ليس على المستعير غير المغل 
ضان ولا على المستودع غير المغل ضان ». 


۳١ 


أا 0 و اوی خاعها هی ن تاعة کان ها لان الغا أن 
الجرز إذا أهتك أخذ جيع ما فيه. 
ضان الوديعة إذا تلفت وقد خلطت يال المودع : 

E N CO O TET O EET 
صخاخا فخلطها ق غلة» فقل أبو طالبلا اضان عليه ونقل ٠ابن ضور‎ 
وصالح:إذا استودع بيضاً فخلطها في سود فهلكت فعليه الضمان.‎ 

فظاهر هذا أنه ضمنه مع التمييز ويكن أن يحمل هذا على أن البيض 
اسودت بعد الخلط فام تتميز فلهذا ضمنه وإن جلنا الكلام على ظاهره فوجهه 
أنه خلط الوديعة بغيرها فكان عليه الضان كا لو كان لا يتميزء وإذا قلنا:لا 
ضمان عليه وهو الصحيح. فوجهه : أن الضان يتعلق بخلط لا يتميز به ألا ترى 
ان المودع لو ترك ثوبا فوق الوديعة أم يضمن؟كذلك ها هنا. 


تخميس الفيء والعشور والخراج وأموال من لا وارث له من الكفار: 


۳- مسألة: : في مال الفيء وهو ما أخذ من الكفار ؛ OE‏ 
وهو ما تركوه وهربوا فزعاً وخوفاً) وما أخذ منهم من العشور إذا 2 
تجاراً وأموال الخراج وما صولحوا عليه ومن مات منهم ولا وارث له- هل( 
ن لك اا د 

فنقل أبو طالب عنه في مراكب جلتها الريح من بلاد الروم هي لمن 
أخذها » ولا تخمس إغا تخمس الغنيمة » فقد صرح بالقول فيها أا لا تخمس0) 


(۱) مصنف عبد الرزاق- كتاب البيوع- باب الوديعة ۱۸۳/۸ حديث ۱١۷۹١۹‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي - كتاب الوديعة- باب لا ضان على موقن ۲۸۹/۰۹ . 

في (ب)و« ماله ». 

في (ب)« متميزة ». 

في (ب)« ما ترکوه وخوفاً وهربوا » بتقديم «فزعاً وخوفاً » على «هربوا » . 
في (أ):« قبل بخمس » 

ابا اقول اه ل بین د 


PY: 


وقال الخرقي في مختصره:مال الفيء مخموس » وبه قال أبو حفص العكبري من 
افا ا وزاد فقال إذا أراد الاإمام قسم مال ا 

ثم اقرع عليه بقرعة E rS‏ عه - في رقعة وكل سهم في رقعة 
فإذا وقع بهم الرسول ل E‏ 
دوه اال ا بغير قتال ولا إيجاف البخيل فلم جمس كسائر الأموال 
الما خوذة (منهم من المباحات وغيرها)' وإن قلنا: تمس فوجهه قولة تعالى: 
ذا فاع اله غل زول م من آمل القرى فلله والرسول ولذي القربی والیتامى 
والمساكين وان السبيل » وهذه الآية نزلت في بني النضير فتحها رسول 
اله - ر - ٥ E‏ فهو 
له »فحملواذلك »وتر کواالاأرض فقسمها ر سول الله عر -على خسة وعشرین سه 0) 


. سقطت كلمة:«على جزء » من (ب)‎ )١ 
. » سقط من (أ) قوله: « منهم من المباحثات وغيرها‎ )۲ 
. ۷ سورة الحشر الآية رقم‎ (r 
حديث بني النضير رجه البخاري في صحيحه- كتاب المغازي- باب حديث بني النضير‎ (< 
.1۵/۳ 
حديث‎ ٠٠٤/۳ وأ داود في سننه- کتاب الخراج باب ما جاء في خبر بني النضير‎ 
Fe“ 
. ۹۷۳۳ وعبد الرزاق قي مصنفه- كتاب المغازي وقعة بني النضیر ۳۵۸/۵ حدیث‎ 
۲۱۸/۸ وذكرها ابن الأثير في جامع الأصول- کتاب الغزوات في حدیث بني النضیر‎ 
وساق الحديث الذي أخر جه أبو داود في الموضع السابق ولم أجد فيه نصا على‎ ٠٠۵۳ حديث‎ 
اشتراطهم کل صفراء وبیضاء ون کان ذلك داخلاً في عموم ما جلوه ما صالحوا عليه رسول‎ 
الله - = حيث ورد فيه أن لمم ما حلت الإبل غبر الحلقة- وهي السلاح- فحملوا ما‎ 
أقلت باهم من أمتعتهم وأبواب بیوتهم وخشبها ویؤیده ما ورد في قصة فتح خيبر من أن‎ 
e اليهود اُخفوا مسكاً لحي‎ 
۰.٦ حديث‎ ٠۰ ۸/۳ الكتاب السابق باب ما جاء في حک أُرض خيبر‎ 
وجامع الأصول- كتاب الجهاد- إجلاء اليهود من مدينة ر ۲ حدیث‎ 
° 
وكذلك م أجد فيه نصاً على التقسم الذي ذكره الولف وإن كان فيها أنه قسم أكثرها بين‎ 
. المهاجرين وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا محتاجين وأخذ جزءاً منها‎ 
. وسنن أي داود ومصنف عبد الرزاق الموضعين المذكورين‎ 


۳۳ 


وروی التر اء بنغاز ب( قال لفت حال وة انه قاتا ان فقال : 
بعثي رسول الله عله - إلى رل غریی بامر اة اه اضرب عه وا جس 
ماله فقد خس مال المرتد ولأنه مال أخذ من المشرك بحق الكفر فيجب أن 
بخمس دلیله ما أ 

ومن قال بالأولى: جاب عن الآية بأن المراد با ال لل ول 
في سیاقها: « کیلا کون دول ن الاغساء: 0 » وإِغا يکون هذا في 
اراي الق ا ا غ اا و و الا فمل ان کون 
العرس ا ابه قد تحيز إلى فئة وقاتل وحارب فصار ماله غنيمة› و 
مال الغنيمة فذلك مأخوذ بالقتال) وحذا بغر قتال وكذلك الركاز لأنه أخذ 
بالقهر لأن الكفار هربوا عن الديار وتركوها فهو مأخوذ بالقهر فلهذا خس . 
واحتج أبو حفص العكبري على القرعة با روى نافع ن ابن عمر قال : رایت 
المغانم تجزاً خسة أجزاء ثم يسهم عليه فا صار لرسول الله- - اھ - فهو له- لا 


(۱) سنن آي داود- کتاب الحدود- باب في الرجل یزني بجريه 1.۲/٤‏ حدیث ٤٤٥٩‏ من غير 
ذكر للال» وحدیث ٤٤۵٥۷‏ بلفظ +« وآخذ ماله » من غير ذكر التخميس . 
وسنن الترمذي- كتاب الأحكام- باب فیمن تزوج امرأًة ابه ٤۰۹/۲‏ حدیث ۱۳۷۳ 
ولیس فيه ذکر للال. 
وسنن ابن ماجه- کتاب المحدود- باب من تزوج امراة ابیه من بعده ۸1۹/۲ حدیث 
۷ ولیس فيه ذکر للال» وحدیث ۲۹۰۸ بلفظ :« واصفی ماله » ولیس فيه ذکر 
وسنن النسائي كتاب النكاح- باب ما نکح الآباء ۱۰۹/٩‏ بلفظ:« واخذ ماله » من غير 
ذكز اللشخمسن: 
والسنن الكبرى- للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث المرتد ۲۵۳/٠‏ وكتاب الحدود 
باب من وقع على ذات حرم له ۲۳۷/۸ . من غير 'ذكر للتخميس في الموضعين . 
وكتاب قسم الفيء والغنيمة باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء .۲۹٤/⁄/٦‏ 
وكتاب المرتد باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ۲١۸/۸‏ بلفظ فضرب عنقه 
وخس ماله في الموضعين ». 
ومجمع الزوائد کتاب الحدود- باب من اتی ذا رحم ۲۱۹/۱. 
() سورة الحشر الأية السابعة. 
(۳) في (ب) «٤‏ بقتال ». 


۳٤ 


بتار - ) وروى مالك بن عبد الله قال: قال عمر: من ها هنا من أهل الشام . 
قال: قلت:أنا . قال: أبلغ معاوية أن اذا غنمت غنيمة تجزأً خسة اسهم فاكتب 
على سهم منها:له تم قرع حيث ما وقع فليأخذه. 

وروی عاصم بن کلب قال: قدم علي علي مال من أصفهان فجزأه سبعة 
اجزاء فوجد فيه رغیفا فکسره سبع کسر ثم جعل على كل جزء كسرة ثم دعا 


استحقاق القاتل للسلب بغير شرط الإمام: 


-٤‏ مسألة: هل يستحق القاتل السلب بغير شرط الاإمام» فنقل الأثرم 
وٳبراهم بن الحارث: هو له وان ل ياذن فيه » وهو اختيار الخرقي - رجه الله -. 
ونقل حرب:ليس له ذلك إلا أن يكون) قتاله بإذن الإمام وهو اختيار أي 
بكر الخلال. 

- ال بن مالك - رضی ا الى - ا‎ EET 
٠ ال خر من فل کارا فك اا‎ 


)١(‏ هكذا في الأصل «لا يختار »- بالنفي - ومعناه:لا يأخذ الأفضل من غير إسهام ولعل الصواب 
(يحختار)- بالاإثبات- حتى يتفق مع ماني كتب الحديث ومعناه على هذا:يعطي من الخمس من 
يختار كا فسره الساعاتي في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ۷٥/٠١‏ والحديث أخرجه 
أحمد في المسند- الفتح الربافي- أبواب قسم الغنام- باب فرض خس الغنيهة ۷۵/٠١‏ 
والهيثمي كتاب المجهاد باب قىم الغنيمة ٠٠٠/۵‏ . 

(۲) سقطت كلمة:« يكون » من (أ) . 

(۴) كذا ني الخطوطة والصواب يوم حنين كا في روايات الحديث . 


(٤) 
.٠۷/۳ (ه) صحيح البخاري- كتاب المغازي- باب غزوة حنين‎ 
عن أن قاد ةلفط دين قل ا له عله له‎ 
حديث‎ ٠۳۷۰/۳ وصحيح مسلم- كتاب الجهاد- باب استحقاق القاتل لسلب القتیل‎ 
عن ابي قتادة بلفظ البخاري.‎ .۵١ 
وسنن ابي داود کتاب الجهاد- باب السلب یعطی القاتل - ۱۵۹/۳ حدیث ۲۷۱۷ عن‎ 
ابي قتادة وحدیث ۲۷۱۸ عن انس بلفظ: « من قتل كافراً فله سلبه.‎ 
- حديث 1۸ عن‎ ٤۵٤/۲ وموطاً مالك- كتاب الجهاد- باب ما جاء في السلب في النفل‎ 


۳۵0 


وهذا القول من النبي - له- ابتداء ) شرع منه وبیان ما يستحق به 
السلب ولأنه ذو سهم غرر بنفسه بقتل كافر متنع حال القتال فوجب أن 
يستحق سلبه أصله إذا شرط الإمام. 

ووجه الثانية: أنه مال يستحق بالتحريض على القتال فوجب أن يفتقر 
استحقاقه إلى شرط الاإمام أصله النفل . 


دخول الدابة في السلب: 


ه- مسألة: في الدابة» هل هي من جلة السلب ....؟ فنقل الميموني وأبو 
النضر العجلى : أا من السلب وهو اختيار الخرقي » ونقل الفضل بن زياد 
وإسحاق بن ابراهم:ليست من السلب . 

وجه الأولى: آنا تراد جنة للقتال فهي كالسلاح . 

ووجه الثانية : أا ليست بلباس فلم يكن من السلب كالرحل والنفقة التي 
في وسطه » فن 'قلنا: انا من السلب فهل يفترق المحال بين راكبها أو قائدها؟ 
فنقل أبو طالب: إذا أخذ العنان بيده فهو سلب .ونقل ابن منصور وصالح 
والأثرم:لا يكون الفرس له إلا أن يكون العلج راكباً .قال أبو بكر الخلال:ما 
رواه ابو طالب قول قدي والذي اعتمد عليه ما رواه المجاعة وأنه إن كان 
راكباً على الفرس فهو من السلب وإإن كان على وجه الأرض وعنان الدابة في 
يده لم يكن من السلبءفمن ذهب إلى رواية أبي طالب فوجهه أن الفرس يراد 
جنة للقتال فلا فرق بين أن يكون راكباً أو قائداً كا أن السلاح يراد جنة 


أبي قتادة « بلفظ البخاري ». وسنن الترمذي- أبواب السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله 
سلبه ٩۱/۳‏ حديث ۱۹.۸ عن أي قتادة بلفظ البخاري» وسنن بن ماجه كتاب الجهاد- باب 
المبارزة والسلب ٩۹٤۷/۲‏ نحديث ۲ عن سمرة بن جندب بلفظ: « من قتل فله السلب » وسنن 
الدارمي - کتاب السیر باب من قتل قتیلاً فله سلبه ۲۲۹/۲ عن أنس بلفظ:« من قتل كافراً 
a‏ 

والسنن الكبرى للبيهقي کتاب قسم الفيء والغنيمة- باب السلب للقاتل ۳٠٠٦/٦‏ عن 
انس بلفظ :« من قتل كافراً فله سلبه » . 

. سقطت كلمة:ابتداء من (أ)‎ .)١( 


۳٣ 


للقتال فلا فرق بين أن يقتله وهو لابسه وبين أن يكون الدرع والجوشن بيده 
في أنه يستحقه. 

ومن قال: لا يكون من السلب فوجهه أن القتل حصل وهو نازل عن فرسه 
فلم یکن من السلب کا لو کان غلامه( يقوده خلفه. 


-٠‏ مسألة: في الكافر إذا غزا مع المسلمين هل يسهم له....؟ 

فنقل ابو طالب وان إبراهم وابن منصور:يسهم له وهو اختيار الخرقي 
وأبي بكر الخلال وصاحبه» ونقل ابو ا له ولکن یرضخ له. 

و و : وهي الصحيحة ما روى عن الني - ا - ك اة قال فالفمة 
E a O e g e E‏ 
E SS‏ 

وو اانه ا رز ی ان عا آن ای ۲ ان ود و ى 
قينقاع فرضخ هم ولم يسهم هما BA AE OE‏ 
مع اهل دين الله تعالی فيجب أن لا يسهم له. 


() في (أ):(غلاماً). 

(۲) بوب له البخاري بقوله- باب الغنيمة لمن شهد الوقعة وساق فيه قول عمر: «لولا أخر 
المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين اهلها كا قسم الني له خيبر » صحیح البخاري ٠۹۳/۲‏ 
وخر جه البيهقي عن عمر موقوفاً بلفظ:« ان الغنيمة لمن شهد الوقعة » وعن أبي بكر موقوفاً 
اا ا ن د ا 

السنن الكبرى- كتاب قم الغنائم باب المدد يلحق المسلمين قبل أن ينقطع الحرب 
"0/٦‏ . 

وكتاب السير باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ٥۰/۹‏ وعبد الرزاق عن عمر بلفظ البيهقي . 
اللصنف- كتاب الجهاد - باب لمن الغنيمة ۳۰۲/۵ حديث رقم .۹1۸٩۹‏ 

وأخرجه اهيثمي عن عمر موقوفاً بلفظ:(ان الغنيمة لمن شهد الوقعة .٠٠٠/۵‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي- كتاب السير- باب ما جاء في الاستعانة بالمشرکین ۳۷/۹ قال 
البيهقي : « وإإغا غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عبارة وهوضعيف ». 

وباب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشر کین 0۳/۹ . 
قال البيهقي : « تفرد بهذا الحسن بن عبارة» وهو متروك » ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح ». 


۳Y 


مقدار سهم الفرس الهجين والبرذون: 


فنقل ابو طالب وإسحاق بن إبراهم وابو الجارث ویوسف بن موسی وابو 
داود وبکر بن ممد:يسهم له سهم وهو اختيار الخرقي وآبی بکر › ونقل سماعیل 
بن سعيد والفنضل بن عبد الصمد يسهم له سهان وهو اختيار ابي بكر الخلال. 

وجه الأولى: وهى الصحيحة ما روى اعد قال دتا وید ن الات 
حدثني معاوية عن أي قيس عن مكحول أن رسول الله - عله - أعطى الفرس 
العرلي سهمين وأعطى افجين سه( . 

وروى أحد عن حاد الخياط عن معاوية بن صالح عن أي بشر عن مكحول 
ان رسول الله - یړ - قال يوم خيبر: عربوا العربي وهجنوا الهجين للعرلي 
سهان وللهجین سه( وروی سلمان بن موسی آن آبا موسی الاشعري لا فتح 
العراق كتب إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-:إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عافن الدکا فا زی امسر لل ن ي هاا 

ا ا 
واحداً والغ ما سوى ذلك ولأنه لا يلحق العربي في الجري والسرعة فام يسهم 
اله سهان » دليلة الآدمي › ولا حيوان يستحق من الغنيمة فلم يستوفي 
الاستحقاق جميع أجناسه دليله الآدمي لا يساوى بين المرأة والعبد والحر كذلك 
افر 

ووجه الثانية: أنه حيوان يسهم له فيجب أن يسهم لجميع أجناسه على حد 
واحد كالآدمي الحر يستوي فيه المريض والصحيح والعرلي والعجمي ولان 
العربي أحد وأسرع وأطوع والبرذون) أشد وأكد وأصبر فا في العرفي من 
)۱( السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة- باب ما جاء في سهم البراذين» 

والمقاريف › واهجین › ۳۲۸/٦٣‏ . 
بلفظ: « اسهم رسول الله َه للعراب سهمين وللهجين سه » 

۹۳۲۵ مصنف عبد الرزاق: کتاب الجهاد باب السهام للخیل ۱۸۹/۵ رقم‎ (r) 
ى )أ( « والبروذن » بنقدے الواو على الذال وهو خطاً.‎ (٤) 


۳۸ 


O A OT 
. واحد منها یکر ویفر‎ 


الإسهام للأجير والتاجر إذا حضر الوقعة : 


ا : ني الأجير إذا حضر الوقعة والتاجر هل يسهم له فنقل أبو 
داود وان طالب يسهم للتاجر والبيطار والحداد وهو اختيار آي نکر الحلال 
وأي بكر عبد العزيز » ونقل صالح وابن منصور وأًبو طالب : لا يسهم للأجير إذا 
غزا ويمكن أن يحمل هذا على الأجير الذي يستأجره الإما م للجهاد فلا ينهم له 
ويعطوا الأاجرة وقد يصح الاستئجار على الجهاد لأهل الذمة وإن جلنا الكلام 
على ظاهره فمن ذهب إلى أنه لا يسهم م يقول:لأنه مستحق المنفعة أشبه العبد 
ولأنه ما حضر للجهاد وإنا حضر للخدمة وطلب الأجرة والتجارة وطلب 
الربح فيجب أن لا يسهم له يبين صحة هذا وأنه ليس بجاهد قول الني - 
به -: « انا الأعال بالنيات وإغا لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
اله ورول( فهجرتة إل اله ورسوله ومن كانت هجرتة لذنا يها أو 
امرأة ينز وجها فهجرته إلى ما هاجر إليه") » ومن ذهب الى أنه يسهم له وهو 
E E‏ مع کونه من 
أهل0) ال اة وق فل ج ن يستحق السهم ولأنه حضر الوقعة مع كونه 


.» في (أ):«ما حضر الجهاد‎ )١( 
في (ا):(والی رسوله).‎ )۲( 
. ٥/١ صحيح البخاري- باب كيف كان بدء الوحي‎ )۴( 
حديث‎ ٠۵٠١/۳ وصحيح مسلم- كتاب الإمارة- باب قوله له :إغا الأعال بالنية‎ 
4¥ 
حديث‎ ٠0١/۲ وسنن أبي داود- كتاب الطلاق- باب فما عنى به الطلاق والنيات‎ 
۲ 
حديث‎ ٠٠١/۳ وسنن الترمذي أبواب الجهاد- باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا‎ 
. 
.۱0۸/٦ وستن النسائی - كتاب الطلاق- باب الكلام ذا قصد به فما يحتمل معناه‎ 
ق (ب):« وقد حضر والأجرة بالتمكين من المنفعة وقد فعل.‎ )٤( 


5E 


من أهل الجهاد أشبه" غير الأجير وغير التاجر ولأا عبادة من شرط وجوا 
الزاد والراحلة فوجب أن يكون الأجير وغيره فيها سواء كالحج ويفارق هذا 
العد(0) لانه م سبك ه٥‏ ل يسهم له. 


تفضيل الد كور عل انات ى خن التمن: 


۹- صسألة: في خس الخمس الذي لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل فيه 
الذكور على الإناث أم هم فيه سواء....؟ 

قال" الخرقي:للذكر مثل حظ الأنشيين » وقال الشيخ ابو عبد الله ظاهر: 
کلام ادت رجه الله - ا سوا لاه قال في رواية الميموني وأخدا بن ششة: 
سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب خاصة ولم يح بالتفضيل . 

وجه ما قاله الخرقي وهو الصحيح: أنه مال مستحق بالقرابة شرعاً فوجب 
أن يفضل فيه الذكر على الأنثى كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأءه) 
وهذا ظاهر على أصلنا وأن السهم مستحق باسم القرابة. 

ووجه الثانية: ا من الخمس فلا بحب فيه تفضيل الذكر ”) على 
ال تى مه لانن السا کن 


مسائل في مصارف الزكاة وز 
دفع الزكاة إلى صنف واحد من اهلها : 


-١‏ مسألة: هل جوز وضع الزكاة في أحد الأصناف أم لا.. .؟ 
فنقل ا طالب :إذا وضعها في صنف واحد ااه ا إليه ا ف 


)١(‏ في (ب):(فأشبه). 

() ي (ب): العبد- من غير كلمة (هذا) . 

(۴) في (ب):فقا 

)٤(‏ سقطت u‏ من (أ). 

(ه) في (أ):« والأب والام ». 

. » في (ب):« فلا يحب تفضيل الذكر فيه «بتأخير كلمة:« فيه‎ )٠( 
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رواية الأثرم وإبراهم بن الحارث:ويعجبني أن يقم فی کل صنف على ظاهر 
القرآن وهذا على طريق الاختيار وهو اختيار e‏ 


واحد وهو e‏ أن . N‏ الکلاء عل طریق ا 
فعکون المسألة رواية واحدة ف الاجا وإن حمل الكلام على ظاهره. 


فوجه من قال: لا جوز وضعها في صنف واحد أنه مال مضاف() إلى 
أقوام موصوفين شرعاً فلم جز تخصيص بعضهم به مم وجود غيرهم كخمس 
الغنام فانه لا جوز ن يقتصر على بعضهم رواية وأحدة كذلك ٤‏ باب الزكاة 
وتوتوها الفقراء فهو خير لك(" وقول الني- - ا أن اخد. الد ةة 
من اغنيائک فأردها في فقرائ0) ». 

وهذا يقتضي جواز دفعها فيهم ولأنها صدقة لغير أعيان فجاز صرفها إلى 

وإإذا قال: إن شفى الله مريضى فالي صدقة. 

ون ال ا ابات عن ی ل ان ن ا ای و اف 
فبعض الأصناف يأخذه بالقرابة فيستوي فيه الغني والفقير وهم بنو هاشم وبنو 
الطلب وبعصهم اة 2 الجا جة والفقر وهم الیتامى والمساكين وابن 


)١(‏ سقطت كلمة:« مال » «من «أ» 

(۲۴) في (ب):« يضاف ». 

(۳) "سورة البقرة الآية .۲۷١‏ 

)٤(‏ ل أجد الحديث بہذا اللفظ ويعناه قول الرسول عه في حديث معاذ حين بعثه الرسول ل 


ا ی ا ا 
على فقرائهم ». 

ألخرجة البخاري في الزكاة- باب وجوب الزكاة ۲١۲/۱‏ ومسلم فى الايان- باب الدعاء 
إلى شهادة ألا اله إلا الله ۵۰/۱ حدیث .٠۹‏ 

والترمذي في الزكاة باب كراهية أخذ كرام الأموال 14/١‏ حديث .1۲١‏ 

وابن ماجه في الزکاة باب فرض الزکاة 1۸/۱ حدیث ۱۷۸۳ 
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السبيلء وبعضهم للمصالح وهو سهم الرسول- به - وليس كذلك الزكاة 
لان شت ااافا فی وهو اا 0 ا ا ا ا ا 
ى واا نالفل د لحاجتنا إليهم وهو العاملون 
والمؤلفة قلوم وفي سبيل الله فلهذا جاز الاقتصار على صنف واحد. 


ا عل و ا ال اة لرا زل قار الذين جوز له دفع 
الزكاة" إليهم فيدفعها إليهم و فو ت ا ان 
أن يعطي قرابته الحتاجين كل شهر عشرة دراهم من الزكاة. 


ونقل: الفضل بن زياد لا جوز آن ری لته ف کل شهر: قال ابو بكر: 
مسألة الفضل على أنه لا جوز حبسها إإذا جاء وقتها فأما إإذا اخرجها على وجه 
السلف فلا بأس بذلك فكأنه حل المسألة على اختلاف حالين:فالذي نقله أبو 
طالب على أنه سلف الزكاة وجعلها نفقة لأقاربه » والموضع الذي منع على أن 
قد وجبت فلا يجوز تأخيرها وإن() جلنا الكلام على ظاهره فوجه ما نقله أبو 
طالب أن هذا التأخير في حك التقديم e‏ الإخراج أولا فأولا ونا يتنم 
و 

ووجه ما نقله الفضل: أن وجوب الزكاة على الفور »لان وجوا معلق 
بشرط وهو وجود النصاب والحول فإذا وجد الشرط تعلق الحك به كالطلاق 
العلق بشرط وكالحج عند وجود الزاد والراحلةء وإذا كان الوجوب على 
الفور لم جز التاخير مع القدرة على إمكان الاإخراح() 


۲ 


دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوهم في حال عز الاإسلام: 
۳- مسألة: هل بجوز أن يتألف المشركون في وقتنا هذا على الاإسلام بدفع 


فنقل أبو طالب وإبراهم بن الحارث:جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وأهي 
بكر ونقل حنبل لا بجوز»وأن حكمهم قد انقطع اليوم. ‏ _ٍ 

وجه الأولى: أن المؤّلفة من أحد الأصناف فكان حكمهم باقيأً بعد الني - 
.وله الفقراء .والساكن:والعاملون ولأن المعتى الذى كان (الرسول- 
) یعطیھہ () (من أجله) قبل وفاته موجود بعد وفاته فیجب أن يعطیهم . 

ووجه الثانية: أن عمر وعثان وعلياً ما كانوا يعطون المؤلفة شيئاً) ولأن 
الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن يتألف له من يكف شره من المشركين") أو 
یرجی إسلامه منهم . 
دفع الزكاة إلى المكاتب: 


واا هل جوز ن يد فع الزكاة إلى المكاتب....؟ 

فنقل الأثرم:لا جور . 

ونقل المروذي وغيره:الجواز وهو اصح : 

وجه الأولى: أنه ناقص بالرق فام جز دفع الزكاة إليه كالعبد. 

ووجه الثانية: قوله تعالى : « وفي الرقاب »0). ولأن المكاتب غارم بسبب 
مباح فجاز الدفع إليه دليله الجر الغارم. 


(۱) فى (): « الذي جاز أن يعطيهم الرسول من أجله ». 
E Gd OEE E ()‏ اعطاء المؤلفة قلويم وقد أخرج ابن ا 
جابر عن عامر قال: إغا كانت المؤلفة قلوهم على عهد رسول الله- عله فلا ولي أبو بكر 
انقطعت » 

ومصنف ابن أهي شيبة- كناب الزكاة- باب في المؤلفة قلوبم هل يوجدون اليوم أو 
ذهبوا ۲۲۳/۳ . 
سقطت كلمة:(المشركين) من « أ ». 
التوبة الآية )٠.(‏ 


س لس 
r‏ 
اس 


۳ 


إعتاق الرقاب من الزكاة: 


وا ھل ور ان یی ن راه ر هة امل قل اون 
وابن منصور :جواز ذلك وهو اختيار الخرقي » ونقل المروذي وصالح :كنت 
أذهب إلى أن يعتق ثم إإنني جبنت عنه. 

فظاهر ‏ هذا أنه رجع عن قوله بجواز العتق ولكن أصحابنا جلوا المسألة 
على روایتین . 

فإن قلنا: جوز أن يعتق منها فوجهه أنه صرف الزكاة في حرية الرقاب 
فأشبه إذا دفعها إلى المكاتب . 

وإذا قلنا: لا يجوز أن يعتق منها وهو أصح فوجهه أهم صنف من أهل 
الصدقات فوجب أن يكونوا على صفة يصح صرف الصدقة إليهم كسائر 
الأصناف. 

فإذا قلنا: يعتق منها رقبة كاملة فهل يعقل عنها رب المال؟فنقل الميموني: 
يعقل عنه. ونقل أحمد بن هاشم :جنايته في رقبته» هو رجل من المسلمين ولا 
تختلف الرواية أن ولاءه لا يكون لسيده بل يصرف في الرقاب. 

وحکی ابو بکر عن ابي بكر الخلال أنه قال:جنایته فی رقبته لا يعقل عنه 
السيد لأنه لا يرت من ولائة شيا 

وما رواه الميموني عنه فهو قول قدي » وقال أبو بكر بن جعفر: الذي 
أقول به ما رواه الميمون »وان معتقه يعقل عنه ون لم يرثه ولا تنغ مثل هذا 
لأن من أعتتى سائبة فلاولاء له عليه ويعقل عنه وكذلك الح في عبد له بنتان 
اشترت إحداها أباها عتق عليها وتنفرد بالولاء فيا زاد على الفرض والعقل 
عليها جميعاً وا لر يرثه السيد بالولاء لأن عتقه مستحق عليه فلا نعمة له عليه 
يستحق با الولاء ولأنه أُخرجه عا استحق عليه» فلم يثبت له حق على 
المستحق الذي هو العبد» دليله ٳٍذ دفع الزكاة إلى الفقير فإنه لا يثبت له حق 
عل الست وهو الفقر كذلك ها هنا 


٤ 


دخول الحج في السبيل الذي تصرف الزكاة فيه: 


-٠‏ مسألة: هل الحج من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه...؟ 

فنقل حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهم:لا يعطى في الحج.ونقل الميموفي 
وعبد الله والمروذي يعطى في الحج والعمرة وهو اختيار الخرقي . 

وجه الأولى: أن كل صنف (من أهل الصدقة يخذها إما لحاجتهم إليها 
كالفقراء والمساكين وابن السبيل أو لمحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة قلويم 
كذلك هذا الصنف)) فوجب أن يكون هذه الصفة وهذا إا يكون في 
الجاهدين فن الصدقة تدفع إليهم فيدفعون الكفار عنا فأما إذا دفعم) في 
احج فإنه لا يكون دفعاً إلى من يحتاج إلينا ولا (إلى )(") من نحتاج إليه. 

ووجه الثانية: وهي أصح ما روي أن رجلا وقف ناقة في سبيل الله 
(فأرادت امرأته أن تحج فقال هما رسول الله - عله -: اركبيها فقالت:إغا وقفها 
زوجي في سبيل الله0))وروي عن أم عطية() قالت :يا رسول الله نذرت أن 
أجعل ناقتي في سبيل الله فقال: اجعليها في ال حح 7)- ولأن الحج سفر يتعلق 
وجوبه با لمال فجاز أن يكون من السبيل أو فجاز صرف الصدقة إليه كالجهاد . 


شراء عدة الجهاد من الزكاة: 


۷- مسألة: هل جوز أن يشتري الكراع والسلاح من الزكاة ويصرفه إلى 
الجهاد E‏ 
فنقل بکر بن ممد وهارون بن عبد الله: یعطی من الفرس ولا يتولى هو 


.» سقط من (أً) قولهة« من أهل الصدقة » إلى « كذلك هذا الصنف‎ )١( 

(۲) في (ب):(صرف). 

(۴) سقطت کكلمة:(إلی) من (أ). 

)٤(‏ سقطت من (أ) قوله:« فأرادت امرأته أن تحج » إلى قوله « فقالتزإنا وقف زوجي في سبيل 

الله ». 

(ه) سنن ابي داود- كتاب المناسك- باب العمرة ۲/ ۵۰۳› ۵۰٤‏ حدیٹ ۰۱۹۸۸ ۱۹۸۹» 
4۰ . 


٤0 


شراءه.ونقل ممد بن الح يجعل من زكاة ماله في السيف والفرس والرمح وإن 
اشتری به أرجو أن يجزيه» قال ابو بكر : دفع الدراهم أمكن على مذهبه لانه 
لا یری دفع العروض في الزكاة. 

وجه الأولى: أن سبيل الله أحد الجهات التي ينصرف إليها الزكاة فام جز 
صرف القيمة فيها » دليله الفقراء والمساكين ولأنه أخرج' القيمة في الزكاة فم 
جز » دليله ما ذكرناه ويكن أن يحمل ما قاله في رواية عمد بن اليك على أن 
الإمام يتولى صرف الزكاة في الفرس والرمح لأن الفرض قد سقط عن صاحبها 
بالدفع إليه فأما أن يكون رب الال هو الفاعل لذلك فلا. 


دفع زكاة المرأة إلى زوجها 


۸- مسآلة: هل جور للمرأًة دفع زكاتها إلى زوجها؟ 

فنقل ابو طالب » وابن مشيش : لا جوز »ونقل صالح وأّبو الحارث:الجواز 
ولا تخنلف الرواية في الزوج' أنه لا جوز دفع زكاته إلى زوجته. 

وجه الأولى: أن بينها زوجية فمنعت من دفع الزكاة؛ دليله الزوج إذا 
اراد أن يدفع زكاته إليها فإنه لا يجوز كذلك هي ها هنا . ولأنه لا لم جز له 
أن يعطيها لم جز ها أن تعطيه كالابن مع أمه. 

ووجه الثانية: أن الزوجية سبب لا تجب به النفقة عليها بجال فلم تحرم 
الزكاة إليها ‏ لأنه تجب نفقتها عليه فهي غنية به فلهذا لم يجز دفع صدقته 
إليها . 
ضمان الزكاة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً: 

-٩‏ مسألة: إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً. 
٤‏ (أ):(إخراج القيمة). 
سقطت كلمة: « الزوج » من أً. 


سقطت من (ب) كلمة:(إليها). 


۱( 
۲( 


٤ 


( 
( 
(r) 
(٤) 


٤٦ 


فنقل ابو طالب :لاضان عليهءونقل المروذي: يضمنها. ولا تختلف 
او ن ا E‏ أو من ذوي القربی أنه يضمنها ولا 
جزئه. 

الاو : وهي اة ان الغني طريقه الظن الا عاد الان ن 
الناس من يكون غنياً في الظاهر شرا ى الناطن وم ن کون شیا ف 
الباطن فقيراً في الظاهر فإذا تبين له خلاف ما ظنه حال الدفع فقد انتقل 
من اجتهاد إلى اجتهاد فلا يفسح الاجتهاد الأول كالمالم إذا لاح له اجتهاد 
بعد ما قضى بالاجتهاد ويفارق هذا إذا دفع إلى عبد أو كافر أو مناسب أو 
هاشمي أنه لا مجزيه ” لأنه انتقل من اجتهاد إلى قطع ويقين لأن الكفر 
طريقه القطع واليقين وههذا يقتل عليه وكذلك الزوجية مثله وهذا يتعلق با 
با خة لوطا وكذلك ملك النعن يتخلى اا با حة لوطا وكذلك: السب 
ولهذا إذا نفى الولد لا عن أو أحد فلهذا فسخ الاجتهاد الأول» وهذه الرواية 
أشبه بالمذهب وهمذا إذا بان له الخطاً في القبلة لا يعيد. 

ووجه الثانية: أنه دفع الزكاة إلى غير مستحقها فلم بجز » دليله الام والب 
والماشي » ولأنه حق لآدمي يضمن مع العبد جاز أن يضمن مع الخطاً كا لو 
كانت عنده وديعة فدفعها إلى غير صاحبها. 


¥ 


کتاب الفرائض 


ويشتمل على الموضوعات التالية : 


الأول: في التوارث بين أهل الملل . 
الثاني : في منزلة العمة في الميراث. 
الثالث: ني التسوية بين ذكور ذوي الأرحام وإناثهم . 
الرابع: في الرد على الجدة وولد الام مع ذي سهم . 
الخامس: في إرث الجدات. 

السادس: في الاإرث بالولاء. 

السابع: في سريان العتق . 

الثامن: في ميراث المرتد . 

التاسع: في ميراث ولد اللاعنة . 

العاشر ف م افا عل رات قبل أن قني: 
الحادي عشر: في الاإرث بقرابتين . 

الثاني عشر: في إرث المبتوتة في مرض الموت . 
الثالث عشر: في قسمة التركة قبل اتضاح الخنثى , 
الراب عشر: في القتل المانع من اللإرث. 


٤۹ 


کات الفرائض 


التوارث بن أهل ملل الكفر الختلفة 

1 ماله : ف الكفر حل هو ملل أم ملةء..:٠؟‏ 

فنقل ابن منصور:لا يرث اليهودي النصراني » فعلى هذا ثبت أن الكفر 
ثلاث ملل: البهودية ملة »والنصارى ملة»› والمجوس وعىدة الأوان ملة» وهو 
اختتار ان :بكر 
اختيار أي بكر الخلال. 

وجه الأولى: ما روي عن الني- - قال : « لا یتوارٹث اهل ملتين 
شتی ٠»‏ 

وهذا عام ولأن مللهم مختلفة فأشبه ملة الإسلام والكفر ولأن التوارث 


۲٢۷ /۳ سنن الترمذي- أبواب الفرائض- باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسام والکافر‎ )١( 

حدیث ۲۱۹۱ بلفظ: « لا يتوارث أهل ملتین ». 

وسنن ابي داود- کتاب الفرائض- باب هل يرث السام الکافر ۱۳/ ۳۲۸ حديث 
۱ بلفظه . 

وسنن اين ماجة كتاب الفرائض- باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ۲/ ٩١۲‏ 
حدیث ۲۷۳۱ بلفظ الترمذي . 

وسنن الدارقطني في الفرائض /٤‏ ۷۲ حديث ٠١‏ بلفظ الترمذي» ۷٠ /٤‏ بلفظ أي 
داود. 

وسنن الدارمي كتاب الفرائض- باب ميراث أهل الشرك وأهل الاإسلام ۲/ ۳٠۹‏ بلفظ 
الترمذي. 
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يثبت بالموالاة وإن كان الدين واحداً فإذا سقطت الموالاة سقط التوارث. 
ألا تى أنه لا توارث بين أهل الإسلام والكفر ‏ لوجود هذاالمعنى؟ 

وكذلك لا توارث بين أهل الذمة وهل دار الحرب. 

النصارى ولأن الذمة سبب يحقن به دم من ضمه ذلك السبب فكانوا ملة 

واحدة وجرى بينهم التوارث كالاإسلام فنقيس عقد الذمة على الإسلام والأولى 

أصح . 

منزلة العمة في الميراث: 


٣‏ - مسألة: في العمة: فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهم وإسحاق بن 
منصور هي منزلة الأب ونقل الأثرم وإبراهم بن الحارث وحنبل:هي بنزلة العم 
وهو اختيار ابي بكر. 

وجه الأول ا رو :اهن اج قال: حدثي أ قال: حدنا يزيد 
قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن الزهري أن رسول الله- له قال: 
بنزلة الأب إذا ل بک ا توا ا ا کی ی 
ولأن العمة تدلى بأربع جهات وارثات- تدلى بالأب» والجد» والجدة» والعم» 
لأا بنت الجد والجدة وهي أخت الأب والعم- فإذا اجتمع لما هذه الجهات 
الارن الوارثات ولم ترث بجميعها وجب أن ترث بأقواها وهو الا تری 

نهم قالوا في الجوسي إذا کان له قرابتان ورث باأقواھ) ومنهم ”") من قال 


.» في (ب):«الذمي‎ )١( 
عن عمر موقوفاً.‎ ٠٠١ حديث‎ ٩٤ /٤ سنن الدارقطني في الفرائض‎ )۲( 
. عن عمر موقوفاً‎ ۳٦۷ /۲ وسنن الدارمي - في الفر ائض- باب ميراث ذوي الاأرحام‎ 
۲۸۳۰۲۸۲ /۱۰ ومصنف عبد الرزاق- كتاب الفرائض- باب ميراث الخالة والعمة-‎ 
عن ابن مسعود.‎ ۱۹٩۱۱۵ رقم ۰۱۹۱۱۲ ۰۱۹۱۱۳ ۱۹۱۱۲.عن عمر و.‎ 
/٦ والسان الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض- باب من قال بتوريث ذوي الأرحام‎ 
موقوفا.‎ ۳۱۷ 
سقطت کلمة:(ومنهم) من (ب).‎ )۴( 
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يرث بجميعها كذلك العمة لا لم ترث بجميعها:ورثت بأقواها وكذلك قالوا في 
الجدة إذا كان ها فرایٹان ل آن کون جدة من قل ا وخدة عن قل اب 
منهم من ورثها )ا ومنهم من ورثها بأقواه)- كذلك هاهنا. 

ووجه الثانية: أنا إذا نزلناها بنزلة أب» أسقطت من هو أقرب منها وهم 
ولد الأخوات وبنات الإخوة لأم ولد الأب وهي من ولد الجد ولا جوز أن 
يسقط الأًبعد الأقرب وإذا نزلناها بنزلة العم لم يوجد هذا المعنى . 


التسوية بين ذكور ذوي الأرحام وإناثهم في الميراث: 

SESE ESEN ES e 
أبوهم واحداً وأمهم واحدة» أم يفضل الذكر على الأنثى ؟‎ 

فنقل الأثرم وإبراهم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة:يعطون 
بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض. ٠‏ 

فظاهر هذا أنه سوى بين الذكور والاإناث. ونقل يعقوب بن بختان: إذا 
ترك ولد خاله وخالته أجعله بنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنشين. 
وكذلك ولد العم فظاهر هذا أنه فضل الذكور على الإناث» وكذلك نقل 
المروذي للخال الثلثان وللخالة الثلث » قال أبو بكر:المسألة على روايتين: 

إحداها : انم يرثون بالسوية » والثانية : يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين › 
فجعل الروايتين في جيع ذوي الأرحام › وقال الخرقي في مختصره :ويورث 
الذكور والإناث بالسوية إلا الخال والخالة فللخال الثلثان وللخالة الثلث فخص 
الخال والخالة بالتفضيل وسوى بينهم فيا عداه ولم أجد هذا بعينه عن أحمد. 

وه ھن موی نھ اا في القرابة سواء وليس لاحدها تعصيب فيجب 
أن يسوى بينها لتساوي) في النسب المستحق ولأنهم يرثون بالرحم المحض 
فاستوى الذكر والأنثى كالإخوة والأخوات من الأم وكابن خت وبنت أخت 


اخری . 


)١(‏ سقطت كلمة:(يرث) من (أ). 


or 


ووجه من فضل بينه): أنه لو وجبت التسوية بينه) لوجب مثله في الخال 
والعة لاناق درجة وا دة ولوجب مله ى الأ خوال والالات المتفرغين لأ 
في درجة واحدة وقد أدلوا بشخص واحد ولا لم يسو بينهم كذلك هاهنا في 


الرد على الجدة وولد الام مع ذي سهم : 


٤‏ - مسألة: هل يرد على ولد الام والجدة مع ذي سهم فنقل ابن منصور: لا 
يرد عليهم ويرد على من سواهم » قال الخرقي : ويرد على كل أهل الفرائض على 
قدر فرائضهم إلا الزوج والزوجة» ولا تختلف الرواية أنه لا يرد على الزوج 
والزوجة. وجه ما نقله ابن منصور أنه إذا اجتمع في الفريضة أم وإخوة من 
أم فإنغا قلنا: يرد على الام دون الإخوة من الأم لأن سبب الام آكد بدليل أنه 
لا يسقط إرثها بجال والاإخوة من الام يسقطون في مواضع ولاهم با يدلون() 
فکانت أقوی حالاً منهم » وكذلك الجدة إذا اجتمعت مع الاإخوة والأخوات 
من الأب والأم أو من الأب لأم آكد إرثاً منها ألا ترى أن الام تسقط الجدة 
والأخوات يحجبن الام وينقصنها ولأن الأخوات يرثن بالفرض تارة 
والتعصيب أخرى' مع البنات وليس هذه المنزلة للجدة) فكانوا آكد منها . 


ووجه ما قاله الخرقي وهو اصح أن ولد الام والجدة يرثون بالرحم فجاز 
الرد عليهم مع غيرهم دليله بقية ذوي الفرائض وكل من رد عليه إذا انفرد رد 
عله إذا کان معه وارث غبره کولد الصلب ف ولد الابن وال خت للب م 
الأخت ' للأب والاأم فإن أحمد قد نص على الرد على جميع هؤلاء ويفارق هذا 
الزوج والزوجة لانم لا يرثون بالرحم ولاهم لا يرد عليهم إذا انفردوا. 


(۱) سقطت كلمة:(يدلون) من (أ). 
(۲) سقطت کلمة:(اخری) من (أ). 
(۳) سقطت كلمة:(للجدة) من (أ). 
)٤(‏ سقطت كلمة:(الأخت) من (ب). 
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إرث الجدة أم الأب مع الأب: 

ه- مسألة: في الجدة أًم الأب هل ترث مع الأب ؟ 

فنقل ابو طالب:أًبا لا ترث» ونقل ابن القاسم وبكر بن ممد:ترث وهو 
اختيار الخرقي و اف ارو اة ن ا الال رت ا 

e Ce I‏ ب ذلك ام الأب.ولابا 
ولادة من جهة وأحدة فلا یقع با میراثان کام الام مع الام» والاب مع الحد. 

ووجه الثانية : وهى الصحيحة »أن الأب ابنها » فام بجحجبها) دليله العم والجد0) 
ولأنہا ترث باسم الأمومة فلم يججبها الأب كأم الأم أو نقول:لأنا جدة ترث مع 
لا ترث معها فام يسقطها الاب» دليله ام الام. 
حجب القربى من الجدات للبعدى منهن : 

ی ل اب ادق م ل :ال 
هل سقط البعدی؟ 

فقال الخرقي : فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن . 

فظاهر ا آنه اا 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهم: أنا أقول السدس بينه) ولا بحتلفون أن 
'البعدى إذا كانت من جهة الأب والقربى من جهة الام أن البعدى تسقط . 

وجه ما نقله الخرقي أنه اجتمعت جدتان فيجب أن يكون الأقرب منه) 
أولى كا لو كانت الأقرب من جهة الام والأبعد من جهة الأب. 

ووجه ما نقله ابن إبراهم أن الجدات من قبل الأب إنا يدلين بالأب 
به اُولی . 
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إرث ابن الابن من الولاء. مع الابن: 
۷- مسألة: هل يرث اين الاين مع الابن من الولاء...؟ 
فل او طالب لا يرت و نكو ن لا لان فا5 امات الول وخ ن 
مولاه وابن انه فالولاء لابنه. 
فال ا وله ول ع ال جو ا جيل 
وجه ما نقله ابو طالب وهي الصحيحة أن الاين أقرب إلى المولى من ابن 
الابن فقدم في التعصيب عليه كابن المناسب مع ابن الابن » والذي نقله حنبل 
يفيد أن الولاء يورث فيكون لعصبة الاين ما كات للابن) وهو قول شريح 
وقد صرح أحمد في مواضع أن الولاء لا يورث وعلى هذا الاختلاف إذا أعتقت 
امرأًة عبداً وخلفت ابناً وأخاً م مات الاين وترك عصبة ثم مات العبد وترك 
أ مولاته »› وعصة انها کان ماله لاحن مولاته لان اة لو کانت الميتة 
لورثها أخوها. 
ول حر ن د ها لفت آنا واا رخافت مول وات الاق 
فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته» وإلا يرجم إلى الخال يعني بالخال أخا 
المعتقة وهو خال ابنها هذا بيخرج على رواية حنبل- رجه الله- وإن' الولاء 
بور ت اكرون اة الان ها كان لان فال 9 ع ن غ ر 
روى جابر عن الني - ميه - قال: « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
یوهب ولا یورٹ a‏ 
a‏ 
(r)‏ سقطت كلمة :« ما کان لابن OV‏ 
(۳) في (أ):(لأن). 
)٤(‏ ل أجد لفظة:(ولا يورث) في هذا الحديث فبا بين يدي من المراجم وقد ورد بلفظ: « الولاء 
في السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الولاء- باب من اعتق ملوکاً له ۱۰/ ۲۹۲. 
وكتاب الفرائض باب الميراث بالولاء .٠۲٤٣١ /١‏ 
وسن الدارمي کتاب الفرائض باب بیع الولاء ۲/ ۳۹۸ وورد بلفظ :« ہی رسول الله- 
ل - عن بيع الولاء وهىنه ». 
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ولأنه لو کان ور () كالمال لورث منه الزوج والزوجة والنساء ولا يقول 
له : « الولاء لحمة كلحمة النسب »)ثم ثبت أن النسب لا يورث وإنا يورث , 
ووجه من قال يورث: قال:إن الولاء من حقوق الملك ونتيجته فيجب أن 
و ل الین ور دل 
E ERAS GE SE Eg O a e‏ 
الآخر عشرة» ثم مات العبد المعتق كيف يقسم الولاء بينهم؟ 
فنقل ابن منصور إذا خلف أحده| ابناً وخلف الآخر عشرة قسم الولاء 
ن ای ر ERS E AE e‏ 
وخلف الآخر أربعة قسم الولاء بينهم نصفين نصف للواحد ونصف للأربعة . 
وقال أبو بكر :العمل على رواية" إسحاق وفيه ضبط ولم يضبط بكر بن 
مد ما نقله وهذه المسألة مبنية على الأصل الذي قد تقدم فرواية ابن منصور 
مبنية على أن الولاء لا يورث وأن البنين يورثون بولاء ١‏ أبيهم فأولادهي() 
أيضاً كذلك ومال الجد يقسم بينهم على عددهم ورواية بكر بن عمد تخرج 0 
یرثون عنهم ما ورثه کل واحد منها » وقد ورث کل ابن النصف فکان ذلك لولده. 
في صحيح البخاري- کتاب البيوع- باب النهي عن بيع الولاء ۲/ ۱ وصحیح مسام = 
كتاب العتق- باب النهي عن بیع الولاء وهبته ۲/ ۱۱٤۵‏ حديث .٠۵١١١‏ 
وسن اي دواد کتات الفرائض - باب قي بيع الولاء ۳/ ٤‏ حدیث ۲۹۱14 والترمذي 
في البيوع باب كراهية بیع الولاء وهبته ۲/ ۳۵۳ حديث ٠٠٠٤١‏ وسنن ابن ماجة كتاب 
الفرائض باب النهي عن بیع الولاء وهبته ۲/ ٩۱۸‏ حدیث ۲۷٤۷‏ . 
)۱( في (أ):« موزوتاً » وهو خطاً . 
(r)‏ مجمع الزوائد للهيشمي - كتاب الفرائض باب الولاءِ .۲۳١ /٤‏ 
(۴) في (ب): على ما رواه إسحاق. 
)٤(‏ ي 
(ه) ف 
(٦)‏ ف ب) :« قد تخرج ». 


(ب) لولاء بيهم «. 
(ب):« وأولادهم «. 
(ب) 
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إرث الساء بالولاء: 

N E Er 

قل أبن طالخ واو اغارف و حل ورك الغا ن ال فن 
اھ او ای ماعن ایکون 

ونقل أبو طالب: إذا مات الولى وله بنت وللذى أعتقه بنت: الال بينها 
نصفان مثل بنت حمزة وهو اختيار الخرقي لانه قال: وقد روي عن ن عبد الله 
رواية أخرى في بنت المعتق خاصة: أا ترث واحتج فى ذلك با روي عن 
ال ور و ی ا و ی و 
الابن فورثت به البنت كالنسب والدلالة على أا لا ترث وهو اختيار أي بكر 
وقد تكلم على رواية أي طالب وقال :وهم فيها STE AT‏ 
لأا أنثى فلم ترث من الولاء - دليله الأخت ولأن النساء إا يرثن مع النسب 
المتداني ولا يرثن إذا تباعدن بدليل أن الأخ يعصب أخته فترث معه ولو كان 
ابن اخ لم يعصب أخته والعم لا يعصب أخته ولا ترث لبعدها ثم كان الولاء 
مؤخراً عن النسب بكل حال فإذا لم يرثن مع تباعد الا فان لا برت س 
ما هو أبعد من النسب الأًبعد أولى وقد سئل أحمد في رواية ابن القاسم:هل كان 
الول حف او اة قل د ن ن و 
لأا كانت هي المعتقة فلم يكن فيه حجة على أا ترث بولاء عبد أعتقه أبوها. 


جر الجد لولاء أُولاد الاين : 

-٩‏ مسألة: في الجد هل بحر الولاء وهو إذا تزوج عبد معتقه لقوم فولدت 
له أولادا فولاؤهم لمواليها. 

فإن أعتق بوهم » صار ولاؤهم لمواليه. ون م تی لکن عق جدهم لم 
بجر الولاء في إحدى الروايتين نص عليها في رواية أي طالب . 

اا د فی عات 


0 سن الدارقطي - كناب الفرائض- ۸٤ ٠۸۳ /١‏ حديث ١‏ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب 
الفرائض- باب الميراث بالولاء .۲۶١١ /٦‏ 
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وفيه رواية أخرى: بجر » قال في رواية الحسن بن ثواب في ملوك أولاده: 
اا 

مات المملوك بعد أن الجد عتق فهو بجر ولاءهم لأنه عتق بعد موت إبنه. 

وجه الأولى: أن الجد يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أبو أبيهم كا أن 
العم يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا خو أبيهم والعم لا بجر الولاء كذلك 
الجد. 


ووجه الثانية: أن الجد له ولادة وتعصیب ا الأب. 


موت الو لل ها واا 

-٠‏ مسألة: إذا أعتق عبداً عن كفارته لم يرثه بالولاء » وكذلك من زکاته 
في إحدى الروايتين . 

نص عليها في رواية الميموني» وأحمد بن هاشم : لا يعتق من زكاته ونقل 
مهنا وأبو طالب: إذا اعتق في الكفارة يرثه بالولاء. 

وجه الأولى: أن الميراث بالولاء من جهة الأنعام عليه بالعتق وإذا كان 

ووجه الثانية : أنه عتق وقع ني ملك فوجب أن يكون الولاء من وقع العتق 
في ملکه کا لو تطوع. 
ولاء العبد المعتق عن الغير بأذنه بلا عوض: 

ا ال اغى عة عن رة ا دن بغار جحل فمل بكرن الولاء 
للىي عنه ام لا 0 

على روایتین: نقل ابن منصور: أنه للمعتق عنه وهو اختيار الخرقي » ونقل 
مهنا الولاء للمعتق . 

وجه الأولى: أن العتى جغل عن الغير بإذنه فكان الولاء للمعتق عنه. 
دلیله إذا کان يجعل. 


0۹ 


e E OS TE Aa N aE 
إلا) بعد حصول ا ملك( فإذا) لر يشترط فيه الال كان قليكاً بغير بدل‎ 
والتمليك بغير بدل لا يصح إلا بالقبض وإذا لم يلكه وقع العتق على ملك‎ 
المعتق فكان الولاء له دون المعتق عنه» ويفارق هذا إذا كان بعوض لاأنه‎ 
يحصل قليكاً ببدل والتميلك ببدل يصح بغير قبض بدلالة البيع() وإذا ملكه‎ 
الأمر وقع العتق عنه. فكان الولاء له.‎ 


ما يترتب على عق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبه) بعد ما أدى جزءاً 
من مال الكتابة. 


۲ اله :ی عبد بن شزیکن کانباه عل آلف فادی تسم ما وة 
أحده) وهو موسر هل يسري العتق إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمته أم 

فنقل بكر بن ممد يسري إلى جعيه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا 
يحاسبه با أخذ من المكاتب هكذا نص عليه وهو اختيار أي بكر » ونقل حنبل 
ی ا ت اا وو ن ذلك ت الا غل ها ویون 
الا لعل دوا ع 

فظاهر هذا أنه يعتق منه بقدر ما بقي من مال الكتابة ويغرم لشريكه 
نصف قيمة عشرة ومقداره خمسون دره ولا حجري العتق في جميعه لأنه إذا 
ادى من كتابته شيئًاً فقد حصل له العوض عنه وههذا ينع من عتقه في الكفارة 
فإذا أعتقه وقد بقى من مال الكتابة عشرها فقد أتلف على شريكه نصف 
عشرة فيجب أن يضمن قدر ما أتلفه عليه ولا يلزمه ضان نصف قيمة جيعه 
لأن الشريك قد حصل له العوض في مقابلة ذلك. 


)١(‏ سقطت كلمة:(عنه إلا) من (أ). 
(۲) في (ب)ء« حضور الك ». 

(۴) في (ب):«واذا». 

(ء) في (ب)ء«المبيع ». 

(ه) سقطت كلمة:(العتق) من (ب). 
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EET‏ وهي الصحيحة أنه قبل كال الإداء عبد ما بقي 
عليه درهم . : 

قال النبي - مه - « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ٠»‏ ومذا المعنى لا 
يرث ولا یعقل ولا یلې النکاح على ابنته وإذا کان عبدا فقد أتلف عليه نصفه 
بالعتق فيجب أن يغرم قيمة نصفه لشريكه وما قبضاه يكون هما لأنه من 
الكتابة. 


میراث المرتد: 


۴- مسألة: فى ميراث المرتد فنقل. حنبل والعباس ين أحمد الثامي 
والعباس بن ممد النسا وموسى بن سعيد الطرسوسي وان سشنضرز: اتةه لبت 
امال لا يرثه ورثته المسلمون» وقال كنت أقول يره اهل ملته ثم حبنت عنه. 
ونقل أبو داود وأبو الحارث ما يدل على أنه لورثته من المسلمين إذا قتل أو 
مات» فقال: كنت اذهب إلى آل رة خد من المسلمين ثم أجين عنه. 

El SN ENS ATER ES 
أنه لجاعة المسلمين وهو أشبه بقوله » ونقل بكر بن محمد ما يدل على أن ميراثه‎ 
لورثته من اهل دینه الذین اختارهم ذا لم یکونوا مرتدین فقال:لا یرثه ورثنه‎ 
السلمون فإن كان له ورثة كفار وإلا في بيت المال.‎ 

وجه الأولى: ما روي عن النبي - عله - قال: لا يرث المسلم الكافر ولا 


۲٤۴۳ /٤ سنن أي داود- كتاب العتق- باب في المكاتب يودي بعض کتابته فیعجز أو يوت‎ )١( 

حدیث. ۳۹۲۹ . 

وسنن الترمذي- أبواب البيوع- باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ۲/ 
٦‏ حدیث ۱۲۷۸ بلفظ :« إذا كاتب عبده على مائة اوقية فاداها إلا عشر أواق ثم عجر 
فهو رقبق ». 

وسنن ابن ماجة- کتاب العتقد باب المکاتب ۲/ ۸٤۲‏ حدیث ۲۵۱۹ بلفظ «ايا عبد 
كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق » 

والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب المكاتب - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم /٠١‏ 
4 
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الكافر المسام » والمرتد كافر فلم يرثه المسلم» ولأن المرتد لا يرث بجال فيجب 
ان لا یورث کالمکاتب ولأنه مال کافر فلم يرثه مسلم کالیهودي. 


ووجه الثانية: ما روي عن علي - رصي الله عنه- ا المستورد بن ۰ 


اخ وان ا ول ا ن ون و ا ی 
وزيد بن ثابت أا قالا ماله لورثته المسلمين ” ولا يعرف همم مخالف ولأنه لا م 
يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثه أقرباؤه المسلمون كالمس. 


ووجه الثُأنية: قوله: لا يرث المسلم الكافر دليله أن الكافر يرث الكافر 


والمرتد کافر فیحب أن ير ئه ورته وان دینھا متفق او لا ني 


(۱) 


(ء( 


صحيح البخاري- كتاب الفرائض- باب لا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسام ٠۷١ /٤‏ 
وصحیح سام - کتاب الفرائض- ۳/ ۱۲۳۳ حدیث ۱٦۱١‏ وسنن ابي داود- کتاب 
الفرائض- باب هل يرث السام الکافر ۳/ ۳۲۹٣‏ حدیٹ .٠۲۹۰۱‏ 
وسنن الترمذي- كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسام والكافر /٣‏ 
٦‏ حدیث ۲۱۸۹ . 
وسنن اين ماجة- كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ۲/ ٩١١‏ 
حدیث ۲۷۲۹ . 
وسنن الدارقطني كتاب الفرائض /٤١‏ 1۹ حديتث ۷. 
وسنن الدارمي كتاب الفرائض باب ميراث أهل الشرك وأهل الاإسلام ۲/ .۳۷١‏ 
وموطأاً مالك کتاب الفرائض باب ميراث أهل الل ۲/ ۵٠١۹‏ حديث .٠١‏ 
السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الفرائض باب ميراث المرتد .٠۵٤١ /١‏ 
اغنان مرد ور ی کات اا ران اف ن تافر وا وج داك ن اه 
بن جبل . 
کا في السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض- باب ميراث المرتد ٠۵۵ ٠۵٤١ /٦‏ 
وسنن أي داود کتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الکافر ۳/ ۳۲۷ حدیث ۲۹۱۲» 
۳ 
والفتح الرباني- كتاب الفرائض باب موانع اللإرث ٠۹١ /٠١‏ وجامع الأصول كتاب 
الفرأائض 1۰٤ /٩۹‏ حدیث ۷۳۸۱ . 
في (ب):(أو لأنه). 
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٤‏ - مسألة: فى ميراث ولد اللاعنة فنقل الأثرم وحنبل عصبته عصبة 
هوقو اخار ال دول اتو شارت وا ال عة او ع وا 
فن ل تکن الام ا الم 

ا و الم لا تكون عصبة ما ٠ي‏ عن 
النى - له - أنه قال: « ما أبقت ال اول عة در ا 
انی فوخت أن كرون ااا 0 ا إا لا ع عاغا واه ولال 
کانت الام ا لم يرث معها الاإخوة لااك کا لا یرون مع 
الأب» ولا ورثوا معها دل على أا ليست عصبة» ولأنه لا كان مولاها مولى 
لأولادها مع وجودها عند عدم موالى الأب كذلك يجب أن يكون عصبتها مع 
E E‏ 

ووجه الثانية: وان امه عة زاق عصبتها لا تكون عصبة له مع 
وجودها ما زوئ مكجول وعمرو بن شعيب عن آة هن رجه أن التي - 
له - جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثنها من بعدها 7 وروى واثلة بن 


.» في (ب):«ما أبقت الفرائض‎ )١( 
صحيح البخاري- كتاب الفرائض- باب ميراث الولد من أبيه وأمه وباب ميراث ابن الاين‎ )۲( 
بلفظ :« فلأولى رجل ذكر.‎ ۱۹٩ ۰۱٦۵ /٤ وباب میراث الجد‎ 
۱٦٩۱۵ وصحیح مسلم كتاب الفرائض- باب الجحقوا الفرائض باهلها ۳/ ۱۲۳۳ حدیث‎ 
.» بلفظ :« فلأولى رجل ذكر‎ 
وسنن أي داود كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ۳/ ۲۱۹ حدیث ۲۸۹۸ بلفظ:‎ 
.» فلاولی ذکر‎ « 
بلفظ البخاري.‎ ۲٠۷۹ وسند الترمذي كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ۳/ ۲۸۳ حدیث‎ 
بلفظ‎ ۲۷٤٠۰ حدیث‎ ٩۱۵ /۲ وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب ميراث العصبة‎ 
البخاري.‎ 
٠٠۳ / حديث‎ ۷۱۰۷۰ /٤ وسنن الدارقطني کتاب الفرائض‎ 
وسن الدارمى كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ۲/ ۳۹۸ والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
. ۳۴۳۸ /٦ کتاب ا العصبة‎ 
.۲۹۰۷ سنن ایی داود كتاب الفرائض باب ميراث ابن اللاعنة ۳/ ۳۲۵ حدیث‎ )۴( 
.۲۵۹ /٩ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب ميراث ولد اللاعنة‎ 
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عن الني - ره - قال: تحوز المرأة ثلائة مواريث:عتيقها ولقيطها وولدها الذي 
لاعنت عله (١ J‏ 


وروی عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله- 
يله - قال في ولد اللاعنة: عصبته أمه وفي حديث آخر: هي بنزلة أبيه 
lS‏ 

ولان الإتات قد یک E A‏ م الا تود یکن 
عصة بتعصبب کر ا أ وهن البنات ر الابن والاخوات للب ا 
والأخوات للأب يعصبهن إإخوتهن »والمولاةأعصبة لمعتقها فغير متنع أن تکون 
الأم عصبة لولدها عند عدم العصبات من جهة الأب. 


والرواية الأولى أصح في المذهب. 
من أسام على ميراث قبل أن يقسم: 
ماله فمن أسل على ميرات قبل أن نقتم: ٍ 
فنقل الأثرم وابن منصور» وبكر بن ممد :أنه يرث وهو اختيار الخرقي 


(۱) سنن أي دواد- کتاب الفرائض باب ميراث بن اللاعنة ۳/ ۳۲۵ حدیٹ .۲۹۰٩٦‏ 
وسنن الترمذي أبواب الفرائض باب من يرث الولاء ۳/ ۲۹۰ حدیث .۲٠۹۸‏ 
سان ابن ما حة كتاب القر ات باب ور اا لمر اة فلائة هواريت 7 7۷ 4 دي 
VEY‏ 
وسنن الدارقطي کتاب الفرائض ۸٩ /٤‏ حديث 1۸ . 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب المواريث باب الميراث بالولاء ٠٠١ /٩‏ وباب ميراث ابن 
اللاعنة .٠۵۹ /٩‏ 
والفتح الرباني كتاب الفرائض باب ميراث ابن اللاعنة ۱۵/ ۲۰۲ حديث .٠١‏ 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض باب ميراث ولد اللاعنة /٦‏ ۲۵۸. 
ومصنف عبد الرزاق كتاب الفرائض باب ميراث اللاعنة ۷/ ۱۲۲ ورقم ۱۲٤١۷۸‏ عن بن 
(۴) السنن الكبرى للبيهقي الباب السابق /٦‏ ۲۵۹ . 
ومصنف عبد الرزاق الباب السابق ۷/ ۲ رقم ۱۲٤۷۷ ۰۱۲٤۷7‏ . 
(۽) سقطت كلمة:«غيرهن » من (ب) . 
(ه) في (أ):« والموالاة ». 
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ل او غا ع رت وال وی اریت ا و ف 
الرواية أنه إن أعتق قبل قسمة الميراث أنه لا يرث ونص عليه في رواية 
بكر بن محمد . 

ووجه الأولى : ما روي عن الني - له - أنه قال: « من اسم على شيء فهو 
له » ٣‏ وهذا عام فی کل شيء اسم عليه » وروی زيد بن قتادة أن امه ماثت 
فاسلم بعض أولادها. . فرفع ذلك إلى عثان فسأل عن ذلك أصحاب الني - 
- . فقالوا: یرثون ما م ية يقم ).وهذا إشارة إلى جاعتهم» لان دینه| 
O MS E‏ التي كانت 
في الجاهلية ما طرأً عليه الاإسلام منها قبل القسمة قسم على حك الاإسلام ولم يعتبر 
وقت الموت» كذلك الاإسلام بعد الموت ويكون في حك الموجود قبله كا قلنا 
فیمن حفر بئراً ومات ثم وقع فیها نسان فان الضمان یتعلق بترکته کا لو وجد 
الوقوع في حال حياته فالحفر ١‏ سب للضمان وجد حال الحياة والوقوع شرط 
في الضمان وجد بعد الموت والنسب سبب للإرث وجد قبل الموت والاإسلام 
شرط في استحقاقه وجد بعد الموت فلا فرق بينها ولأنهم قد قالوا: إن ما ينتقل 
إلى بیت امال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثاً فلو أسلم رجل بعد انتقال الال 
کی ت ای ا کد کا ن و و 

ووجه الثانية: أنه بالموت تنتقل التركة إلى ملك الورثة ويستقر ملكهم 
علیھا فیجب أن لا یزول ملکھم عنھا بالإسلام» کا لا یزول بحدوث وارث 
آخر وهو أن يوت ويخلف أما وأخاً فتعلق الام بولد آخر فإنه لا يرث بحدوثه 
بعد الحك بالميراث للموجود كذلك هاهنا. 


)ف ():لا يورث. 

) سقطت كلمة:(قبل) من (أ). 

ه) ممع الزوائد للهيثمي کتاب الجهاد- باب من اسم على شيء فهو له ۵/ ۴۲۵. 

) المرجع السابق كتاب الفرائض باب فيمن يسام وبعض ورثته على غير دينه فيسام قبل قسمة 
المیراث /٤‏ ۲۲۹. 

(ه) قي (أ):(والحفر). 
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ولان من لم یکن وارثاً حال الموت لم یکن وارئاً بعده کا لو أسام بعد قسمة 
اميراث أو أعتتى بعد الموت وقبل القسمة» ومن قال بالأولى أجاب عن هذا 
فقال: إذا حدث له وارث بعد الموت لم يرث لأن سبب الاإرث لم يكن موجوداً 
حال الموت . 

وا اا E a aa a‏ 
أسام بعد قسمة الميراث فلا ينع أن لا يرث إذا أسلم قبل القسمة كا أن المشركين 
إذا غنموا أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون فإن ادركه صاحبه قبل 
قسمته فهو احق به وان أدرکه مقسوماً کان احق به بالثمن » وأما عتق العبد 
بعد الموت وقبل القسمة فإغا لم يرث لأن العتق جاء من جهة غيره والاإسلام 
جاء من جهته وفرق بينه) ألا ترى أن ما يقطع الاإرث إذا كان من جهته يحرم 
(الإرث) وهو القتل » ولو كان من جهة غيره لم يحرم الاإرث كذلك فما يوجب 
الإرث جاز أن يفرق بينها ولأنه إذا كان من جهته فهو مثاب مدوح وإذا كان 
من جهة غيره فلا منة له » ولا ثواب له فيه ونا هو لسيده فجاز أن يستحق 
ہا يدح عليه ولا یستحق با لا يمدح عليه ولا ثواب له فیه. 


إرث الشخص الواحد بقرابتين لا تحجب إحداه) الأخزى: 


٦‏ - مسألة: في ميراث الجوس فنقل ابن القاسم والفضل بن عبد الصمد 
وان منصورڊ ير تون من الوجهين بی توا ب جو ان تكون الام أختاً وهو 
أن يتزوج بنته فيولدها بنتا فترث أمها بالامومة والأخوة وغير ذلك . 

ونقل حنبل قال:کان ابو عبد الله يذهب الى أنه يورث من وجه واحد من 
الال اھر د ابه رت ا کد الق ان و برت وا قال ابو بک ل 
أعرف لقول حنبل وجهاً لأنه لم يجك عن ابي عبد الله لفظاً والعمل على ما روي 
عنه من توريثهم من الوجهين جيعاً فمن نصر رواية حنبل احتج بأ سببان 
يورث باحده| من جنس ما يورث بالآخر فإذا اجتمعا م ورت ا جیا ٩‏ 
)١(‏ في (ب):(ولا توارث فیه): 


( 
(۲۴) سقطت کلمة:(آکد) من (أ). 
(۴) سقطت كلمة:(جميعاً) من (ب). 
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دليله العم إإذا كان مولى والأم إذا كانت مولاة والابن إذا كان مولى ولانها 
فر ابات تورف یکل واحت ها فر ی مقر واا اجا ا ووت ا کال جت 
من الأب والأم لا ترث لكونا أختاً من أب وكونا أختاً من أم » ومن ذهب إلى 
اپا ران الجن جما وهو الصحيح فوجهه انا قرابتان من جهتين لو 
کانتا موجودتین فی شخصیين ورث ا كذلك إذا وجدتا في شخص واحد 
ER‏ 
والباقي بينه وبين الخ نصفين ولا يلزم عليه الأخ للأب والأم والأخ للأب أنه 
YY‏ أخ لام وأخ لأب لأن اة هاها و اعد ةلا ا 
لإخوته وله إخوة لأم » وإخوة لأب وأم» وهناك من محجبهم من الميراث صحة 
الوصية فإنه لا جوز أن يقال:إن الاإخوة للأم والإخوة للأب والب يشتركون 
في سهام الإإخوة للام( ثم يكون الباقي للإخوة للأب والأم » وليس كذلك كونا 
بنتاً وأختاً لأ قرابتان من وجهين » ويفارق هذا ابن العم إذا كان مولى 
وكذلك الأخ إذا كان مولى لأن ابن العم والأخ عصبة والعصبة إا تأخذ 
فاضل المال فإذا أخذ الفاضل بإحدى المعنين لم يكن لاعتباره معنى وهاهنا 
با لقره 56 اعد حتت العن فرها منوا جار آنا حه بال 
الاخر. 
إرث المبتوتة في المرض: 

۷- مسألة: المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تنزوج؟. 

فنقل الماعة منهم الأثرم وأبو الحارث وأبو طالب :أا ترث وان انقضت 
العدة ما لم تتزوج. 

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد 
امترات ولا غد ةوقال :اسن ركا وا ذهب الى فول جار 

فظاهر ") هذا: أنه حرمها الاإرث لعدم العدة فاقتضى أ الد م 


)١(‏ في (أ):دللأب » وهو خطأً. 
(۳) في (ب):وظاهر . 


1¥ 


ن ده إل هده الرواية فرجة آه إا انقت عة ا یی علا ج ن 
أحكام النكاح فيجب أن لا ترث كا لو تزوجت وليس كذلك إذا كانت العدة 
باقية لأنه قد مات وقد بقى عليها حك من أحكام النكاح فورثت كالر جعية› 
ومن ذهب إلى أا ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوح وهو الصحيح فوجهه: 
انه طلقها في حال ثبت حقها في ماله» ولم يوجد من جهتها قبل الطلاق ولا 
بعده ما يوجب إسقاط حقها فيجب أن ترث كا لو مات وهي في العدة ويفارق 
هذا إذا تزوجت من وجهين : 

احدها : آنا لو ورثت بعد التزوج كان فيه إثبات إرثها من زوجين وهذا 
لا جوز وهذا المعنى ليس فيه إذا لم تتزوج ولأا قبل التزوج حك الفراش 
باق. الا تری انا إذا أتت بولد لأربع سنين لحتق به ون تزوجت بعد ثلاث 
حيض زال فراش الزوج الأول ولحق الولد بالثاني . فإن كان الطلاق قبل 
الدخول في مرض الموت» فقال أبو حفص العكبري:فيه اربع روايات: 

نقل حنبل:لا ميراث ها ولا عدة علبها وها نصف المهر. 

ا ور ار اوداق كام و ل 

ونقل الميموني ها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها . 

ونقل أبو الحارث ها الصداق والميراث ولا عدة عليها وذهب إلى قول 
عطاء . 

وجه الأولى: قي حرمانہا الاررث ما تقدم من أنه لم يبق عليها شيء من 
أحكام النكاح» وأّما نصف المهر فلأنه طلاق قبل الدخول وأما عدم العدة 
فلانة طلاف قبل الف حول فهو كحال ,الضصحة؛ 

ووجه الثانية في أن ها الميراث: أنه طلاق في المرض لم يحصل من جهتها ما 
يسقطه فهو کا لو دخل اء وأما إبجاب كال الصداق والعدة فلاا فرقة 
أوجبت الإرث فكملت الصداق والعدة كالوفاة. 

ووجه الثالئة: في إثبات الميراث وإسقاط العدة ونصف الصداق أن 


)١(‏ في (ب):وهذا المعنى معدوم فيه. 


1۸ 


اميراث إنغا وجب لأن الطلاق في المرض فهو متهم » وأما إإسقاط العدة ونصف 
الصداق فلأنه لا تهمة فيه وقد وجد في طلاق قبل الدخول. 

ووجه الرابعة: في اثبات الميراث وكال الصداق وإسقاط العدة فلأنه متهم 
قا اا فا ور واا و ا الو اا 
متهم أيضاً بطلاقها ليسقط كال صداقها فلهذا كمل وليس بتهم في العدة فلهذا 
| تجب. 
إرث من سألت الطلاق في مرض الموت: 

۸ مسال فان شاه الطلاق فق هرضن الوت فطلفها فلاا فل نره ٠٠١‏ 
نقل مهنا: اما ترثه » ونقل حنبل في رجل خير امرأته في مرضه فاختارت نفسها 
تم مات: لم ترثه» هي اختارت نفسها وهو ميت فهو بنزلة الخلع ولا يشبه هذا 
الطلاق قفد تنعل اا را اجار ا ن ج 
جهتها وهذا موجود هاهنا) إذا سألته الطلاق. 

ونقل مهنا إذا اختلعت من زوجها في مرضه ومات» وهي في العدة لا ترثه 
ولو قال هما وهو مريض:أمرك بيدك واختاري نفسك واختارت نفسها ومات 
وهي ني العدة:ورثته وليس هذا كالخلع والخلم مر من قبلها . وقد فرقا بين أن 
تحختار نفسها وبين الخلم . 

وجه الأولى: أن الطلاق حصل في حال ثبت حقها في ماله فيجب أن ترث 
کا لو لم تسأله. 

ووجه الثانية: أن المبتوتة ورثت لأجل أنه متهم في طلاقها أنه قصد 
إشقاطه واا ماله اة الت في أن لا ت وكا الاقف قبه 
إذا طلقها في المرض ثم ارتدت بعد الطلاق ثم عادت إلى الاإسلام ثم مات الزوج 
بعد ولك ل ر 

على روايتين إحداه) ترثه لأن الطلاق وجد في المرض» والثانية :لا ترثه 
لأنه وجد من جهتها ما يسقط الإإرث وهي الردة فإذا قال ها في مرضه: أنت 


(۱) ني (ب):وهذا موجود فيه . 
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طالى تلاا إن او خلت الدار أو قغلت كذا و كد ا لام اها غته ها مته بد ولا 
تام بتركه ففعلت ذلك وهي عالمة باليمين طلقت وهل ترثه على روايتين : 

إحداه|:لا ترثه لأن الطلاق وقع باختيارها فهو غير متهم . 

والثانية ٠‏ ترثه لأن الطلاق وجد في المرض» فأما إن فعلت ذلك ولا تعم 
IS RE E E e E E‏ 
E E RG O E EAE ESE E E‏ 
فاختارت نفسها ثلاثاً فبانت منه هل ترثه في جع ذلك...؟ 

على روایتین : 

فإن سألته ني مرضه أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثاً ورثته رواية واحدة» 
ولو قال ها ف مر فة نت طالى لازن ضلت الكربة أو صت رنضان او 
كلمنثا أباك أو امك اوافعلت كال لأ لا يفا هه اوتام برك قات 
ا ا وور و ا 

سواء علمت بيمينه أو لم تعلم لأنه أعنتها فإن قال ها في مرضه: انت طالق 
ثلاثاً إن كلمت أخاك فكلمته وهي عالمة بيمينه- فهل ترثه ....؟ 

علی روایتین: لأن ما من بد فھو کا لو سألته الطلاق› وان لم تعام بیمینه 
وزكة روا و خد ةقان قال ها ى لفحت أن الق لاتا أن ات ر عصان 
أ a‏ ا ا 
ذلك في مرضه بانت منه وهل ترثه ) على روایتین: 

إحداه : لا ترثه علمت باليمين أو لم تعلم لن اليمين كانت في الصحة وقد 
نص على ذلك في رواية مهنا في القذف إذا كان في حال الصحة واللعان في 
e‏ : 

والثانية: ترثه اعتباراً بوقوع الطلاق البائن في المرض على أي صفة كان 
وقد نص على ذلك ني رواية مهنا إذا قال في صحته انت طالق إذا جاء راس 
6 ف م ف ا ی ا 
() ني (ب):«فهل ترثه ». 


الشهر فجاء وهو مريض ترثه فإن قال في صحته: إن لم أضرب غلامي فأنت 
طالق ثلاثا فمات قبل أن یضرب غلامه ورثته وان ماتت هي قبله لم يرثها ولو 
مات الغلام قبل أن يضربه والزوج مريض طلقت . وهل ترثه...؟ 

على روایتین : 

إحداها:لا ترثه لأن اليمين كانت في الصحة. 

والثانية: ترثه لأن الطلاق وقع في المرض » فإن لا عنها في مرضه عن قذف 
في صحته م مات - فهل ترثه...؟ 

يحرج على روايتين: والمنصوص عنه في رواية مهنا إذا قذفها في صحته 
ولاعنها في مرضه لا ترثه » فن قذفها في مرضه ولاعنها في مرضه ومات" ورثته › 
رواية واحدة نص عليه فى رواية حنبل فقال إذا لاعنها في مرضه ومات ورثته 
ان وا غ عل أن لقف :الان ودا ق لرن فاا 
إن كان القذف في الصحة واللعان قي المرض نخرج على روایتین وأبو بکر حمل 
كلام أحمد في المسألتين جيعاً إذا كان القذف في الصحة واللعان في المرض أو 
کانا معا ى امرض غل رو این : 

ولو او مروا وھ غل اهراة اة لها رة او وظها مرها 
ها بانت من زوجها ؟ فإن مات المريض من مرضه ورثته ماا م تتزوج لأن الامن 
متهم أنه فعل ذلك ليجر ميراثها إلى نفسه فإن كانت طاوعته على ذلك بانت. 
وهل ترثه؟علی. روایتین کا لو سألته الطلاق» ولو كان الابن من الرضاعة او 
کان ملوكاً أو مشركاً ففعل ذلك مستکر ھا هما بانت ولم ترثه لأن الابن لیس 
متهم بجر میراها )١(‏ إلى نفسه لأنه لا يرث الميت في تلك الحال وكذلك لو فعل 
ا ذلك ابن الابن وللمريض ابن لصلبه يحجبه بانت ولم ترثه ولو مات ابن 
المر يض لصلبه فصار ابن الابن وارثا ثم مات المريض فهل ترثه SS‏ 
()- سقطت كلمة:(ومات) من (). 
(۲) في (ب):(لاأبا). ۰ 
(۳) في ():« متهم في فعل ٠»‏ 
ف ست ک0 
(ه) ني (ب)اليس بحر ميراثها . 


4 


يحرج على روایتين : 

إحداها:لا ترثه لأنه حين وطئها لم يكن وارثاً . 

ا و جت ی جال رضن وو ان مرا رال 
العقل أو تجتنا اوطى آم أمراته أو أبتها بانت مه اهرأتة فإن هات من 
مرضه » فهل يرثه یتخرج على روایتین : 

ادا ی 

والثانية: ترثه لوجود البينونة في المرض ولو فعل ذلك وهو صحيح العقل 
ومات من مرضه ورثته رواية واحدة لأنه فار» فإن وطئها ابن زوجها في 
مرضها ورث منها» ولو اعتقت (تحت) عبد واختارت نفسها واعتق لم يرث 
منها لاما بالاختيار لا تهمة تلحقها لأن الفرقة لسبب ظاهر في الشرع جعل هما 
استدراك حقها به فلم تحمل الفرقة على قصد إسقاط حقه- وفي مسألتنا هي 
متهمة أن تكون قصدت الفرقة ليسقط حقه من إرثها فام يسقط . 

قسمة التركة إذا كان في الورثة حنشى قبل اتضاح حاله: 


۹4- صسألة: إذا كان في الورثة خنثى مشكل فهل تقسم التركة أم 
توقف ...؟ فنقل الجاعة منهم إسحاق بن إبراهيم: أنه يقسم له نصف ميراث 
ذکر » ونصف میراث اُنثی » ویوّدی کل 

ونقل الميموني إذا أشكل لم يقدم عليه حتى يعرف أسبابه فإذا عرف قسم 
له» قيل له:ففي هذا ضرر على أهل المواريث بحجبس أمواهم. 

قال: کیف يصنعون ..؟ 

فظاهر هذا أن التركة توقف حتى ينكشف أمره كا أوقفنا ميراث المفقود 
الا تالتش ا ل وق ان اک اا تل أن کون دک ا :ل 
اعتراض له فا زاد على سهمه » فلا بحب أن يوقف » وأقل ما يحتمل أن يكون 
أتئى لا اعتراض له فما راد على ذلك فالاحقال( هو تصفب ميراث :ذكر 


«€ ق (أ):« والاحتال‎ (١( 


Y۲ 


فيجب أن يجك له بنصف كا حكمنا لمتداعين ثوباً أيدم) عليه أنه بينها » ول 
يقفا الأمن كدذلك شاعا | 
ويفارق هذا المفقود لأن الأصل فيه الحياة وهذا الأصل منع التصرف في 
شيءَ من ماله فوجب الوقوف حتی تنظر ما کان من حاله» وليس الأصل في 
الخنثى أنه يستحق جيع الال دون بقية الورثة فلهذا لم يوقف ذلك. 


أثر القتل بحق في منع الإرث: 


-٠‏ مسألة: القتل إذا كان مستحقاً مثل العادل إذا قتل الباغي وإذا 
شهد معه ثلاثة أن مورثه زنى فرجم والحا إذا أقام القصاص على مورثه() 
لمطالبة غيره هل يرث اَم لا؟ 

على روایتين: قال أًبو بكر في كتاب الخلاف ف العادل إذا قتل مورثه 
الباغي:ورثه وحكاه عن أحمد» وقال أحد أيضاً في 9 بكر بن ممد في أربعة 
شهدوا على اختهم بالزنا ور جوا مع الناس: يرثونا. 

فظاهن هدا اوت الارنت فا دكر نا وك سخا أو عبد ا عن 
امد في رواية صالح وعبد الله:لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل. 
فظاهر هذا إسقاط الإرث فا ذكرنا. 

وجه الأولى :) أنه قتل مستحق فهو غير متهم فيه . 


ووجه الثانية: أن روح مورثه خرجت بسبب کان منه فم یره کالعمد 


ء 


والخطا. 
۱( في (أ):(موروثة) 
(۴) في (ا):(وحکاه). 


Az 


الأول 
الثاف 
الثالث 
الرابع 
الجا مس 
السادس 
السابع 


: النظر إلى الخطوبة. 

: الولي . 

: الشهادة. 

: إعلان النكاح . 

: الصداق . 

: الألفاظ الي ينعقد ہا النكاح . 
: الكفاءة . 

ا النكاح 

: نکاح الشغار. 

: العبوب . 

: نکاح امملوكين إذا أعتقا أو أعتق أحدها. 
: الشروط ٤‏ النكاح . 
: الخلع. 


: الطلاق . 


V0 


السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 


الثاى والعشرون 


: الرجعة. 
: الاإيلاء. 
: الظهارة . 
: كفارة الظهار . 
الحادي والعشرون : 
: القذف . 
الثالتث والعشرون : 
الرابع والعشرون : 
الا مس والعشرون : 
السادس والعشرون : 
السابع والعشرون : 


اللعان . 


العدد. 
الاستبراء . 
الرضاع . 
النفقات . 
الحضانة. 


۷1 


وما يتعلق به من المهر والخلع والطلاق 
والرجعه› والاإيلاءء والظهارء والرضاع 
والعدة» والنفقات 


نظر المرأة إلى الرجل الأجني لغير حاجة: 


-١‏ مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد- رضي الله عنه- هل يكره للمرأًة 
الأجنبية أن تنظر من الر جل الأجنبي ما ليس بعورة لغير حاجة كا يكره ذلك 
في حتى الرجل؟ 1 

فنقل إسحاق بن إبراهم عن أحمد أنه قال: لا ينبغى للمرأة أن تنظر إلى 
ا ا واج او دران اا وا د ا 
سلمة :افعمياوان أنةا) فظاهر هذا الكراهة وهو اختيار أي بكر . 

ونقل بكر ين ممد عنه أنه ذكر له حديث أم سلمة إذا كان لمكاتب 


إحداکن ما يودي › فاحتجبن منه) . 


» سنن أبي داود- كتاب اللباس- باب قوله عز وجل « وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن‎ )١( 
وسنن الترمذي- كتاب الأدب- باب احتجاب النساء من الرجال‎ ٠٤ ۱۱۲/ حديث‎ ٤ 
.۲۹۹/٩ حدیث /۲۹۲۸ ومسند امد‎ ۳ 

(۲) سنن ابي داود- كتاب العتق- باب في المکاتب يودي بعض کتابته فیعجز أو موت ۲٤٣٤/۲‏ 
حدیث ۳۹۲۸ وسنن الترمذي- أبواب البيوع باب في المكاتب إذا كان عنده ما يودي 
۳۲ حدیث /۱۲۷۹» وسنن ابن ماجة- كتاب العتق - باب المكاتب ۸٤۲/۲‏ حديث 
»۲١/‏ والستن الكبرى للبيهقي - كتاب المكاتب- باب الحديث الذي روي في الاحتجاب= 


YY 


فقال هذا لأزواج الني خاصة .وكذلك نقل الأثرم وقد ذكر له حديث 
نبهان عن ام سلمة أنه هن خاصة› فظاهر ا ا ر ووا ن ال خا 
الواردة في ذلك خاصة لأزواج الني - عله - أن ينظرن إلى رجل أجني . 

وجه الأولى : أنه يكره للرجل أن ينظر من المرأًة الاجنبية ما ليس بعورة 
ا و ا ای و 
يمن عليها حصول الفتنة بنظرها إلى الأجني فيجب أن يكره ذلك في حقها› 
وهذا معنى معتبر ألا ترى أن الصاتم منع من القبلة خوفاً أن يتعقبها إنزال 
فيعود بفساد الصيام؟ويوضح هذا المعنى قول الني - له - لأم سلمة: 
أ فاو نا ا6 0 اقا غ اق ا ان ا 
كالرجل يحرم عليها الاستمتاع بالأجني كا يحرم على الأجني الا سكاع ا 
م ثبت أن الأجني يكره النظر له كذلك المرأة. 

ووجه الثانية انه لو کان مکررغا لو جب أ ا أن يستر يع 
بدنه کا تؤمر ارا ۰ 

ولا لم يمر الرجل إلا بستر العورة فقط دل على أن النظر إليهم غير 
مکروه. 
ما يجوز النظر اليه من الخطوبة: 

۴ - مسألة: في قدر ما جوز للر جل أن ينظر من المرأًة إذا اراد أن يتزوجها . 

فنقل صالح أنه ينظر إلى الوجه ولا يكون على طريق التلذذ» فظاهر هذا 
أنه أجاز النظر إلى ما ليس بعورة وهو الوجه. 

ونقل حنبل لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجه أو 
ید او جسم أو نحوه. 


عن المكاتب إذا كان عنده ما يدي ۳۲۷/٠١‏ »ومصنف عبدالرزاق- كتاب المكاتب - باب 
عجز المكاتب ۸ رقم /۱۵۷۲۹. 
(۱( ايت الد ف لمسألة نفسها . 


۷۸ 


فظاهر هذا أنه ينظر الى ما يظهر في العادة من الوجه واليدين والقدمين 
وهو اختيار أبي بكر قال في - كتاب الخلاف- :ولا بأس أن ينظر إليها عند 
الخطبة حاسرة» وقال في رواية حرب ومد بن أي حرب الجرجاني في البيع: 
تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها فإن كانت عجوزأ رجوت» وإإن كانت شابة 
بسنها فإني أكره ذلك» فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده لأنه) لو كانا 
عورة ام يبح النظر إليها» وإن كانت عجوزاً. 

وجه الأولى : وهى الصحيحة أن القصد من النظر ليتأمل المحاسن . والوجه 
ن الان :نيجت أن بك بالك ا زد عله ولان ا عدادذلك غررة 
فيجب أن لا يجوز النظر إليه قياسا على مغابن البدن. 


وو الثانية: ما روي عن الي - ل - انه قال : » إدا اوقم الله فی قلب 
أحد ك خطبة إمرأة فله أن ينظر اليها كي يؤدم بينه 7)». 


.» في (ب) «لكي‎ )١( 

(۲) مستدرك ال ما٤‏ - كتاب معرفة الصحابة- مناقب ممد بن مسلمة ٤٠٤/۳‏ بلفظا« إذا ألقى 
لله خطبة امرأة في قلب رجل فلا بأس أن ينظر إليها » ومصنف ابن أهي شيبة- كتاب 
النكاح- باب من أراد أن يتزوج المرأة» من قال: لا بأس أن ينظر إليها ٠٠٠/٤‏ 
بلفع « ذا ألقى الله في قلب امرىء منك خطبة امرأة فلا باس آن ينظر إليها ».. والسنن 
الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح- باب نظر الرجل إلى المرأۃ یرید أن یتزوجها ۸۵٥/۷‏ بلفظط 
ابن ابي شيبة إلا أنه قال: رجل بدل «أمریء ». 
ومصنف عبدالرزاق- كتاب النكاح- باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح ٠۵۸/١‏ 
حدیث ٠١۳۳۸/‏ بلفظ البيهقي . وقد ورد ني النظر إلى المخطوبة أحاديث أخرى من ذلك ما في 
صحيح مسلم- كتاب النكاح- باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
۲ حدیث ٠١۲١‏ . وسنن أبي داود- كتاب النكاح- باب الرجل ينظر إلى المرأة 
وهو یرید ان یتزوجها ٥٦٥/۲‏ حدیث /۲۰۸۲ عن جابر . وسنن الترمذي - ابواب النكاح- 
باب النظر إلى الخطوبة ۲۷۵/۲ حديث ٠٠۹۳/‏ عن المغيرة. والستن الكبرى للبيهقي - 
كتاب النكاح- باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها .۸0/۸٤/۷‏ عن أبي هريرة- 
وجابر بن عبدالله- وأنس بن مالك- والمغيرة بن شعبة. ومصنف عبدالرزاق- كتاب 
النكاح- باب ابراز الجواري والنظر عند النکاح ۱۵٦۹/٩‏ و۰۱۵۷و۱۵۸ رقم ٠٠۳۴۳۵‏ عن 
المغيرة بن شعبة و۳۳۷٠‏ عن جابر بن عبدالله. 


۷۹ 


فأباح النظر إليها على الاإطلاق» ولأن اليدين والقدمين تظهر فى العادة 
فهو کالوجه . 


وقوع الطلاق من نکاح ف العدة: 


۴- مسألة: إذا نكحها في العدة ثم طلق» هل يقع طلاقه()؟ 

فنقل ابن منصور:إذا تزوج بغير وليم طلقها أجزت طلاقه فإن تزوجها 
في العدة لم يكن مثل ذاك ولم يكن شيئاً . 

ونقل ابو طالب ومهنا: إذا تزوجها في العدة وطلقها" لا يعجبني أن 
یراجعها حتی تتزوج بغیره وهو اختیار اي بكر . 

وجه الأولى : وهي الصحيحة أن هذا نكاح مجمع على فساده فلم يقع الطلاق 
فيه دلیله: ذا نكحها وهي ذات زوج. 

و 0 ك قالطلا 2 
كالختلف فيه » ولان النكاح في العدة قد تلحقه الصحة وهو إذا عقد النكاح في 
حال الشرك وأسلا بعد انقضاء العدة فإنم) يستديان ذلك النكاح وإن كان 
اقا في العدة فجاز أن يقع الطلاق فيه كالختلف فيه. 


ولاية النكاح بالوصية: 


٤‏ - مسألة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصبة؟ 

فنقل امن منصور وابو الحارث:ليس لوصي من النكاح شيء إغا هو إلى 
الف واا ا 

ونقل .إسحاق بن إبراهم والمروذي: الوصي يقوم مقام الأب ويثبت 
النكاح. 


)۱( سقطت كلمة:« هل يقع طلاقه » من (ب). 
E AE‏ 
)۳( ف (أ):« لأب «. 


وجه الأولى: وهي اختيار أي بكر أن المحتى في الولاية إلى العصبات فلم 
تجز الوصية بذلك لأن فيه إسقاط حقوق العصابات. 

ووجه الثانية: وهي الصحبحة أا ولاية تنتقل إلى غيره بوته فجاز أن 
يقطعها بفعله » دليله الولاية في المال على أولاده الصغار لا كان الحق في ذلك 
إلى الحا ك وجاز له إسقاطه بالوصية إلى غيره كذلك هاهنا وكذلك ثلث( التركة 
له أن يوصي بذلك » وإن كان الحتق فى ذلك للورثة كذلك هاهنا. 


إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: 


ه- مسألة: في الأب هل يلك إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح؟ 

فنقل الأثرم والميموني: يلك وهو اختيار الخرقي . 

ونقل عبدالله:إٍذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أًبوها ولا غيره إلا ذا . 

وجه الاولى: وهي الصحيحة: أن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها 
على النطتى لم يفتقر إلى رضاها قياساً على البكر الصغيرة. 

ووجه الثانية: أا تلك التصرف في ماما بنفسها فلم بيلك الأب إجبارها 
د ال 


إجبار الأب لإبنته الثيب الصغيرة على النكاح: 


-٠‏ مسألة: في الثيب الصغيرة هل يلك الأب إجبارها على النكاح؟ 
فقال أبو بكر فى كاب الغلاف""': انه يلك الإجبارءوقال شيخنا أبو 
عبدالله وأبو عبدالله بن بطة وأبو حفص بن المسلم:لا يلك إجبارها. وجه قول 
أي بكر أا غير متصرفة في مالا فجاز إجبارها على النكاح دليله البكر 
الضيقرة: 
)١(‏ في (ب):«لأن فيه إسقاط حقوقهم فلم تجز الوصية بذلك لا فيه من إسقاط حقهم والمثبت 
أضوت لأن الزيادة المذكورة لا تدل على معنى زائد عن معنى العبارة المبتة . 


.» قف (ب):« فی کتاب الطلاق‎ (r) 


۸۱ 


ووجه من قال:لا يلك إجبارها وهو الصحيح أا حرة سليمة ذهبت 
بكارتها جاع فلم يلك إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة ولأا قد اختبرت 
القصود فام يثبت عليها إجبار فيه كا أن من اختبر أمر الال لا يثبت عليه 
إجبار فيه . 
النكاح الموقوف على الإجازة: 

5N‏ مسألة: ٤‏ النكاح هل يصح أن يقع ف على الإجازة؟ 

فنقل ابن منصور: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك 
فأعجت إلي ٠‏ أن ياف التكاح وكذلك نأبو المارت إا جلت أمرها 
إلى رجل فزوجها ام جز وتستأنف النكاح » فظاهر هذا أن النكاح لا يقف على 
الاإجازة- وهو اختيار الخرقي -. 

ونقل صالح في صغير زوجه عمه فن رضي به في وقت من الأوقات جاز 
وإن ل يرض فسخ . وكذلك نقل عبداله:إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فلها 
الخيار فهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة. 

ونقل أيضاً ابن منصور عنه:قال سفيان في يتيمة زوجت ودخل با الزوج 
ثم حاضت عند الزوج بعد ذلك قال:تخير فإن اختارت نها م يقع التزويج 
وهي أحق بنفسها وإذا قالت: اخترته فليشهدوه) على نكاحها. قال أحمد: 
جيد فهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة. 
والتوارث وعدة الوفاء وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح فدل' ذلك 
على أنه باطل من أصله كنكاح المرتدة والمعتدة.١)‏ 

ووجه الثانية: أن هذا العقد له خير في الحال فجاز أن يقف على اجازته 

) سقطت كلمة:« إلى » من (أ). 
(۲) في (ب)« فیدل ». 
( 


ف (أ) :« المرتد والمعتدة «. 


AY 


قياساً على الوصية بأكثر من الثلث» واللقطة إذا تصدق با بعد الحول فإنما 
تقع موقوفة على إجازة الورثة› وإجازة الك ٠‏ كذلك هاهناء ولا يلزم علبه 
المعتدة› والري والنكاح ف حال الاإحرام» لانه لیس له خر ف الجال 
فلهذا کان باطلا. 
۸- صسألة: في ولاية الفاسق هل تصح في عقد النكاح؟ 

وشهود غير عدول هل يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح 
ولاية فإإن قلنا:تصح ولايته » فوجهه أن عصرا من الأعصار لم يخل من الفساق» 
يزوجون اولادهم الصغار ولم ينقل عن أحد من السلف الاإنكار( عليهم 
والفرق بينة وبين العدل» ولأنه من أهل ميراثها أشبه العدل» ولأنه من يزوج 
يلك الولاية في نكاح ولده كالعدل. وإذا قلنا: لا تصح فوجهه أا ولاية 
بثزويج في حت الغير فيجب أن ينافيها فسقه في دينه قياساً على ولاية الأبك. 
وقولنا: ولاية بتزويج احتراز من ولاية القصاص وقولنا: في حت الغير احتراز 
من ولاية السيد على أمته.وقولنا: فنافاها فسقه في دينه احتراز من,الكافر يزوج 
ابنته الكافرة فإنه ليس بفاسق في دينه وا هو فاسق في ديننا ولأن الولي إا 
أريد في النكاح ليطلب الحظ ويضعها في كفء ولا يضيع حقها وهذا المعنى 
إغا يوجد في الولي إذا كان رشيداً. 


اشتراط الشهادة لصحة النكاح: 
-٩‏ مسألة: في الشهادة هل هي شرط في صحة النكاح؟ 
)١(‏ في (ب):(التكبرعليمم). 


AY 


يتوارثا لأنه لم ينعقد النكاح.فظاهر هذا أن الشهادة شرط في صحة النكاح. 

وذكر أبو بكر في كتاب المقنع فقال: حدثنا على بن عيسى الحذاء أبو 
الحسن الشيخ الصالح من أصحابنا ثقة مأمون قال:حدثنا شيخ له ذكر عن 
إبراهم بن يعقوب الودخانفي قال: قلت لأحمد ما تقول في نكاح بلا ولي؟ قال: 
لا جوز قلت: فلا شهود قال:الشهود أحب إل وإن لم يشهد فالنكاح جائز 
وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود. 

وکان يزيد بن هارون يحتج بحديث يحدث به شعبة عن عبداله أنه رأى 
نکاحاً جائزاً ولم يکن شهود فظاهر هذا أن الإشهاد ليس بشرط.وقد ذكر ابو 
کر 

ووجه الرواية الأولى: وهى الصحيخة ما روت عائشة أن النى - لل - 
ال انا إلا بون وشاهدن ولان الگا ملق حن الها قان وغو 
أنه يثبت به الفراش ويلحق به النسب فاشترط فيه الشهادة لحفظ النسب 
ويفارق هذا سائر العقود من البيع واللإجارة لأن الحق لا يتجاوزها. 

ووجه الثانية: ما روي أن الني - مله - زوج امامة بنت الحارث ولم 
يشهد) ولأنه عقد معارضة فام يفتقر إلى الشهادة كالبيع ولاأنه عقد على منفعة 
فهو كالإجارة ولاأنه عقد يستباح به البضع فهو كالرجعة. 
النكاح المكتوم: 

-٠١‏ مسألة: إذا حضر العقد شاهدان وتواصوا بكتان النكاح. فهل 
النكاح صحيح ام باطل؟ 

فقال احمد في رواية إسحاق بن إبراهم وقد سأله عن الرجل يتزوج بولي 
او ان ل اع ا ا ا جام ان و وف 

ابن أي شيبة کتاب النکاح باب من قال: لا نکاح إلا بوي او سلطان ۱۲۹/٤‏ عن جابر بن 
زيد» و١۳٠‏ عن الحسن. ومجمع الزوائد- كتاب النكاح- باب ما جاء' ني الولي والشهود 


.A1/4 
بحشت عن هذا الحديت فلم أهتد إليه.‎ )۲( 


A٤ 


وشاهدين ويحفي النكاح فقال: يستحق ان يضرب عليه بالدف کا يعم به 
الان 

وكذلك نقل عبد الله عنه وقد سأله عن نكاح السر» وهل يكون السر إذا 
کان شاهدین وولياً » فقال: يستحب أن يظهر النكاح » ويضرب عليه بالدف 
حتی یشتهر ولا بکوناسرا بول او ظا ن إعلانه مستحب وان کتانه لا 
يطل القن 

وقال أبو بكر في كتاب الرجعة من كتاب الشافي: النكاح باطل . قال: 
لأن أحمد قال ني رواية ابي طالب:إذا طلقت زوجته وراجعها واستكت الشهود 
حتى انقضت العدة فرق بينها ولا رجعة له عليها فلا نص على بطلان الرجعة 
لأجل كتان الشهود فأولى أن يبطل النكاح. قال ابو بكر :من شرط النكاح 
الأظهار فاا وخلةالكان بد كذلك الرجمة: 

ووجه الأول في أن النكاح صحيح وهو الصحيح ما روي عن النبي- 
له - أنه قال: لا نکاح إلا بولي وشاهدین( فعلق صحته بالولي والشاهدین 
وقد وجداء ولأنه عقد فام يكن من شرطه ترك التواصي بكتانه دليله البيع . 

ووجه قول أبي بكر نبي الني - له - عن نكاح السر). فإذا تواصوا 
بکتانه فهو سر ولان التواصي بكتانه ذريعة الى الزنا لأن من يوجد مع امراة 
شرل 3 وها را او ا أغلم أخدا ولا تنه حضور الود ولان دا 
قارنه التواصي بالکتان فالاإشهاد غير نافع . 


-١‏ مسألة: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟ 


.٩ تقدم تخرججه ني المسألة التي قبل هذه المسألة‎ )١( 

(۲) ممع الزوائد- كتاب النكاح- باب نكاح السر ۸٥/٤‏ وقد روي عن عمر- رضي الله 
عنه-: أنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو 
کنت تقدمت فيه رجمتك السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين 
عدلین ۱١۹/۷‏ . وموطاً مالك - کتاب النکاح باب جامع ما لا جوز من النکاح ٣۲۵/۲‏ 


حدیث رقم ۲ 


A0 


فنقل حنبل لا يجوز وليستأنف النكاح . 

ونقل حرب: إذا تزوج بشهادة نسوة لم جز فإن کان معهن رجل فهو اُهونء 
فظاهر هذا صحة النكاح. 

وقال أبو حفص بن الس العكبري: قوله هون ليس باعتقاده لاإجازة 
النكاح برجل وامرأتين وإغا قال: هون » يعني في اختلاف الناس» فإن جلنا 
الكلام على ظاهره وأنه ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» فوجهه قول الني - 
يه -:لا نكاح إلا بولي وشهود)» وهذا عام ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة 
فكان لشهادة النساء مدخل فيه كحقوق الآدمبين› ولان عقد على منفعة فاشبه 
الإجارة. 

وإذا قلنا : لا ينعقد بشاهد وامرأتين » وهو الصحیح » فوجهه أن کل ما لم يكن 
القصود منه الال فإذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لم يقبلن مع 
الرجال قياسا على القصاص» وقولنا: لم يكن المقصود منه الال احتراز من 
الديون وعقد البيع والاإجارة وغير ذلك ما يقصد به المالوقولنا: إذا م يقبل 
فيه شهادة النساء على الانفراد احتراز من الولادة والرضاع وعيوب النساء. . 
تزويج انجنون: 

۴ - مسألة :في الجنون إذا كان جنونه مطبقاًني جيم الأوقات وكان محتاجاً إلى 
النكاح.فقال الخرقي: جوز للولي تزويجه وقد نص عليه أحمد في رواية بكر بن 
مد ې المعتوه يزوج » فان لم یکن له ولي یزوجه فالسلطان. 

وقال ان بكر في كتاب الخلاف لا بجوز للأب أن يزوج ولده الجنون إذا 
کان بالغا. 

وجه قول الخرقي أنه محتاج إلى ذلك وليس له إذن في ال حال ولا ير جى له 


افا 


(۱) ل أجد في هذا الحديث (وشهود) بلفظ الجمع وقد تقدم تخرججه بلفظ :(لا نكاح إلا بولي 
وشأهدين) في مسألة اشتراط الشهادة لصحة النكاح وهي المسألة التاسعة. 
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ووجه قول ابي بكر أنه بالغ محجنور عليه فلم يلك الولي إإجازه على النكاح 
كا لمحجور عليه لسفه وكالذي يفيق في وقت وحن في وقت . 


تحمل السيد لمهر ونفقه زوجة عبده إذا تزوج بإذنه: 


۴- مسألة: إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح فمن أين يستوني 
اهر والنففة ؟ عل روايتن»إخداها يتعلى بدمة السيد فان كان له مال أخذ 
من ماله » ون م یکن له مال بيع جزء منه وصرف ثنه فيه . أومأً إلى هذا في رواية 
حنبل فقال:إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد وكذلك قال في 
رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف ونه 
مانغائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد وعلى السيد قيمته فقد جعل النفقة 
الع وار اها( نالل قدو فة 

والرواية الثانية يتعلق ذلك بكسب العبد إذا كان له كسب فإن لم يكن له 
كسب ملكت الفسخ كا تلك على الحر المعسر ولا يلزم السيد ذلك أومأً إليه في 
رواية المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق:يفرق بينها وإن 
وة هة افق ال غلاا :كاين عة ضر هة 

وكذلك روی مهنا: !دا اُذن له فنفقته في ضریبته یعنی کسبه.فظاهر هذا 
أا على بكمبه ولا بلق بذ هة اليد فان كان له كج وإلا فرق بادا 
اختارت الفسخ. 

والأولى أشبه بالمذهب لأنه حق تعلق بالعبد برضى المولى فجاز أن يباع 
فيه کا لو رهنه بدین بیع فيه . 

ووجه من قال:تعلق بكسب العبد قال:لا يخلو من أربعة أحوال إإما أن 
ينعلق بذمة العبد أو برقبته أو بذمة السيد أو بكسب العبد ولا بجوز أن 
يتعلق بذمته فيتبع به العتق لأن ما في مقابلة المهر والنفقة من الاستمتاع 
يستحقه الزوج معجلا ويستوفيه في الحال فلا يجوز أن يتأخر حق المرأًة الذي 
في مقابلته إلى وقت العتق ولا جوز أن يقال:انه يتعلتق برقبة العبد لأن كل 
حق وجب برضا صاحبه فلم يتعلق بالرقبة كا لو استقرضت العبد شيعا فإن 


AY 


ذلك لا يتعلق برقبته لأنه وجب برضا صاحبه كذلك المهر وبطل أن يتعلق 
بذمة السيد لأنه إا يتعلق بذمة السيد ما ضمنه عن عبده ولم يضمن عنه المهر 
والنفقة حتى يتعلق بذمته فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة ثبت أن ذلك يتعلق 


قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده: 


-٤‏ مسألة: إذا نكح العبد بغير اذن سيده ودخل بها ففي قدر الصداق 
روايتان: إحداها: يتعلق بذمة السيد خسا المسمى إن لم يجاوز ذلك قيمة 
العبد» فإإن جاوز ذلك (رجم) إلى قيمته ).نص على هذا في رواية اهي عبدالله 
وأبي الحارث وهو اختيار الخرقي . 

والثانية » يتعلق برقبته مهر المثل إن ل بجاوز قدر القيمة لأن أحمد- رجه 
لله- قال في رواية المروذي: إذا تزوج بغير إإذن سيده فدخل بها فقد جعل هما 
عثان الخمسين وإغا ذهب إلى أن تعطى شيئاً يعني بذلك مهر المثل. 

فال أب بكر هوا القانن ولا لف ايء أن الصداق تعلق تة 
فإغا الروايتان في مقداره إا يتعلق برقبته يباع فيه لأن الوطء بجري مجرى 
الجناية بدليل أن الشهود يغرمون المهر إذا رجعوا في الشهادة في الطلاق وقد 
بينا أن جناية العبد تتعلق برقبته يباع فيها كذلك هاهنا. 

ووجه من قال: يجب خمسا المهر ما روی جلاس أن غلاماً لاي موسى تزوج 
مولاة أحسبه قال:تيجان التيمي بغير إذن أي موسى فكتمه في ذلك الى عثان 
فكتب إليه أن فرق بينه) وخذ هما الخمسين من صداقها وكان صداقها خسة 
أبعرة .قال قتادة:فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذلك غلامنا تزوج ام رواح ”) 


)١(‏ ني الأصل:(فإن جاوز ذلك إلى قيمته). 

(۲) مصنف عبدالرزاق- کتاب النکاح- باب نکاح العبد بغیر إذن سیده- ۲٤۳/۷‏ رقم 
-٤‏ وباب العبد يغر الحرة ۲۹۲/۷ رقم ۱ و٤۱۳۰۷.‏ مصنف ابن آي شيبة - 
كتاب النكاح باب العبد يتزوج بغیر إذن مولاه ۲۹۹/٤‏ و۰٣۲.‏ 

(م) الحديث السابق في المسألة. 


AA 


فعثان قضى بذلك قضية ظاهرة ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فعلم أن 
المسألة إجاع. 

E N TEY 
تزوج على خر أو خنزير لما سقط المسمى رجع فيه إلى مهر المثل كذلك هاهنا‎ 
ولأنه ليس في الأصول أن المرأة تنقص من جيع المسمى أو جميع مهر المثل بعد‎ 
الدخول.‎ 


وجوب الصداق على الأب إذا زوج ابنه الصغير الذي لا مال له: 


٥‏ - مسألة: إذا زوج ابنه الصغير ولم يكن للصبي مال فهل يلزم الأب 
الصداق؟ 

يه بزواتان. إحداها جب ف فة الصى إلى أن يكر ويكتسب 
ویدفعه ولا یلزم الأب أن يودي من ماله. نص عليه في رواية مهنا وصالح واي 
ألارت الصداق عل الان [لا أن يضمن :الات 


وقال أيضاً في رواية المروذي في الصي يزوجه أبوه وليس له مال فطالبوه 
بالنفقة » فقال: ليس على الأب أن ينفق عليها قدر رضوه حين زوجوه. 
والثانية : بحب على أبيه أن يؤديه من ماله نص عليه في رواية إسحاق بن هانىء 
ذا زوج ابنه الصغير من غير رضاه فالمهر على الأب ون زوجه وهو راضي به 
فا لمهر على الغلام إإذا كان له مال فقد نص على أن المهر على الأب. ومعنى قوله؛ 
ٍن زوجه بغیر رضاه فالمهر عليه يعي أن یکون الان قد بلغ حداً يصح أن يلي 


عقد النكاح لنفسه وهو إذا كان له عشر سنين فصاعدا,وقلنا : إنه يصح ان يلي 
عقد النكاح بينه فاذا زوجه في هذه الجال بغير اختياره فالمهر على الاب.وإن 
كان باختياره وهو أن أذن لأبيه في ذلك فا لمهر في مال الان لأجل إذنه فيه. 
فوجه هذه الرواية وان المهر يلزم الأب أنه لو أذن لعبده في التزويج تعلق 
امهر بذمة السيد وكذلك إذا زوج ابنه وهو غير واجد للمهر بحب ان يتعلق 
المهر بذمته. 
ووجه الرواية الأولى وهي الح أن ية الا ية ا لل 6 


۸۹ 


لو آذن له ف الدين فداین فعلی الشننك قضاؤه ولو آوَن لابنه ف الدين یکن 
غل الات فاو ا ی ا و 0 و ا 
لن ملك البدل كالتن ى :ال: 

انعقاد النكاح بلفظ - أعتقت أ وجعلت عتقها صداقها -: 


ا 5ا قلعتت أف وجات عا ص اها ب هل ا 
النكاح بهذا اللفظ ؟ ۰ 

فنقل حنبل وأبو طالب وأبو داود وعبداله: ينعقد النكاح وهو اختيار 
الخرقي » إذا كان بحضرة شاهدين . 

ونقل المروذي :إذا ا فته وجعل عتقها صداقها يوکل رجلا يزوجها» 
فظاهر هذا أن النكاح لم ينعقد بذلك. 


وجه الأولى: ما روى أنس أن الني - عه أعتق صفية وتزوجها فقال له 
ثابت ما أصدقها قال :نفسها وروى:تزوج صفبة وجعل عتقها صداقها() 


ووجه الدلالة أن الني - يله - وجد منه لفظ العتق وجعله صداقاً وحك 
بصحة النكاح بذلك اللفظ ولم ينقل عنه أحد أنه عقد بعد هذا ولأنه قال: 
جعل عتقها صداقها ولا يكون العتق صداقاً إلا في نكاح قد انعقد. 


)۱( صحيح البخاري- كتاب النكاح- باب من جعل عتق الأمة صداقها ۲١٠۱/۳‏ وكتاب 
المغازي- باب غزوة خيبر ٤۹/٤‏ وصحيح مسلم- كتاب النكاح باب فضل إعتاق أمته م 
یتزوجها ۱۰٤۳/۲‏ حدیث ۱٤۲۸‏ وسنن ابي داود کتاب النکا ح باب في الرجل يعتق أمته ثم 
یتزوجها ۵٤۳/۲‏ حدیث ٠ .۵٤‏ وسنن الترمذي- كتاب النكاح باب ما جاء في الر جل يعتق 
أُمنه ثم یتزوجها, ۵٤۳/۲‏ حدیث ۲۰۵٤١‏ وستن الترمذي- كتاب النكاح باب ما جاء 

في الرجل يعت الأمة ثم يتزوجها ۲ حدیث ۱۱۲۳ . وسنن ابن ماجة- کتاب النكاح 
باب الرجل یعتق أُمته ثم یتزوجها 1۲۹/۱ حدیث ۱۹۵۷ . وستن النسائي - كتاب النكاح 
باب التزويج على التعتق ۱١١/١‏ . وسنن الدارمي في كتاب النكاح- باب في الأمة 2 
عتقها صداقها ٠٠١/۲١‏ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح باب الرجل يعتق أمته م 
یتزوجها ۱۲۸/۷ »ومصنف عبدالرزاق- کتاب النکاح- باب عتقها صداقها ۲۹۹/۷ 
حدیت ۱۳۱۰۷ ومصنف این اي شببة- كتاب النكاح- باب في رجل يعتق أمته ويجعل 
عتقها صداقها ٠۵١/٤‏ . 


ووجه الثانية: وهي الصحيحة عندي أن لفظ النكاح لم يوجد وإنا وجد 
لفظ العتق وجعله صداقها وهذا لا جوز أن ينعقد به لفظ النكاح لأنه ليس 
بلفظ إبجاب ولا قبول ولأن لفظ النكاح ينحصر بلفظين: أأنكحت » وتزوجت 
وجوابا عنها وهو أن يقول:نعم عنڍٍ قبول الخاطب له ازوجت وتزوجت وهذا 
م يوجد. 


تقديم الجد على الاين والأخ في ولاية النكاح: 


۷- سألة: هل يقدم الابن والأخ على الجد في ولاية النكاح؟ 

فنقل ابن منصور:أن) يتقدمان الجد. 

وقال الخرقي وأبو بكر:الجد مقدم عليه . 

ووجه قوهما:ان الجد له إيلاد وتعصيب فكان مقدما كالأب. 

ووجه الأولى: أن الاين والأخ أقرب إليها من جدها لأن الجد يدلي إليها 
بغيره وهو الأب والابن يدلي إليها بنفسه وهو أنه ابنها ولأنه بعض منها والأخ 
رکض معها في رحم واحد. 
تقدي الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح: 

۸- مسألة: هل يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب. أًم ها 


a 


فنقل صالح وأبو الحارث: أا سواء وهو اختيار الخرقي . وقال أبو بكر 
الأخ من الأب والأم أولى . 

وجه الأولی انها عصبتان انفرد أحدها با لا مدخل له بالتزويج محال 
فيجب أن يتساويا كالأخوين إذا كان أحده) خالاً. 

ووجه الثاني : أن الأخ من الأب والاأم قد ساوى الأخ من الأب في 
التعصيب وانفرد بيزة الرحم من جهة الام فكان أولى كا قلنا في باب الميراث. 
ولاية الصي المميز للنكاح: 

4- صسألة: في الصبي إذا كان ميزاً هل يلك الولاية في النكاح؟ 


۹۱ 


قال أبو بكر في كتاب المقنع:اختلفت الرواية في الصغير هل يكون ولياً؟ 
فنقل ابن منصور: لا ولاية لصغير ولا لمعتوه لأنه غير بالغ فاشبه الطفل 
الذي ليس بميز. 
ونقل صالح:إذا بلغ عشر سنين يزوج ويتزوج ويطلق ويوكل في الطلاق. 
وذكر هذا أبو بكر في زاد المسافر لأنه في هذه الحالة تصح وصيته وإسلامه. 


شروط الكفاأءة: 


ا واختلفت فى شروط الكفاءة على روايتين: 

إحداها: أا شرطان النسب والدين » قال في رواية ابن مشيش وابن 
رك اء الت :والدين فيل له الال قال لا 

والثانية أا خمسة: المنصب والحرية والدين والمال والصناعة قال في رواية 
مهنا:الناس أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح قيل له:تأخذ بالحديت قال: 
نعم » قیل له: فإنك تضعفه » قال: العمل عليه. 

ول ان ضور الك ى الحفت: وان الال 

زوه فة لر واه أن الاس يفا صلرن ى الاد ة بالا نات فن كان ري 
النسب لا يساويه من كان وضيع النسب فدل على أن التساوي في النسب من 
راط الكفاء 5 و كذلاف الفسق تقض ى:العادة فبجث أن يكون من: شر اطا 
ولأنه رما بجنى عليها بفسقه » وكذلك الصنائع الزرية نقص في العادة كا لحائك 
والحجام والكساح وقد قال النبي عله- في حديث ابن عمر: العرب بعضها 
أكفاء لبعض حي بحي وقبيلة بقبيلة ورجل لرجل إلا حائك وحجام. 
وكذلك الرق نقص في العادة ولأن على المرأة ضرر في نكاحه لأنه ينفق نفقة 
السرين ولا تينفى على أولاده وكذلك السار ى .العادة لأن الناس يتفاضلون 
بكثرة المال كا يتفاضلون بالأنساب فيجب أن يكون من شرائطها. 

ووجه الأولى: أن جيع هذه الأشياء نقصها ليس بلازم ويزول إلا النسب 


. ٠١١/۷ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح- باب اعتبار الصفة في الكفاءة‎ )١( 


۹۲ 


فان نقصه لازم ولا یزول فالضرر يلحق به فلهذا کان شرطاً وهذا التعلیل 
يوجب الا يكون الفسق من شرائطها لأنه نقص يزول ولأن فقد النسب يوجب 
بطلان النكاح نص عليه في رواية الميموني ومهناء وبقية الشرائط لا يوجب 
فقدها بطلان النكاح للمعنى الذي ذكرناه وهو أن نقص هذا لازم ولأنه عقد 
اعتبر فيه النسب فكان فقده مبطلا له كالإمامة الكبرى لا كان النسب معتبرا 
IEE EO E E a a al‏ 
قال عمر لامنعن فروج ذات الأنساب من النساء إلا من الأكفاء .فلولا أن 
ذلك حت له تعالی لم يعترض فيه ولترکه موقوفاً على اختيار الأولياء . 
تكافۇ العرب في النسب: 


-١‏ صسألة: في العرب هل يتفاضلون ام كلهم أكفاء؟ 
على روایتين: إحداه| اهم يتفاضلون في النسب فقريش ليسوا بأكفاء لسائر 
العرب وبنو هاشم ليسو بأكفاء لقريش قال في رواية مهنا: قريش أكفاء بعضهم 
لبعض والموالي أكفاء بعضهم لبعض ومولى القوم منهم . وقال في رواية الجارث: 
لا يتزوج العربي إلا عربية ولا القرشي إلا قرشية فقريش أكفاء لقريش 
والعرب أكفاء للعرب والناس بعضهم أكفاء لبعض.ونقلت من خط جدي أي 
القاسم رجه الله - قال:قرىء على أي الحسن ممد بن حبيش البغوي المعدل قال : 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي قلت : من أفضل الناس بعد 
رسول الله - اه - قال: ابو بكر قلت:يا ابت ثم من؟ قال: عمر » قلت : يا أأبت 
م من ؟ قال: عڻان » قلت : يا أبت فعلي » قال: يا بني علي من اهل بيت لا يقاس 
ہم احد ومعناہ لا یقاس بہم نسباًءفعلىی هذا لا تكون قريش أكفاء لبي هاشم 
لاأنه ی غيرهم من تقدم ذكره من الصحابة وهم من قريش . وكذلك 
اخبرنا ابن ابي مسمم الفرضي .في الا جازة قال:حدثني عمد بن يحبى الصولي قال: 
)۱( السنن الكبرى للبيهقي - كتاب. النكاح- باب اعتبار الكفاءة ۱۳۳/۷ بلفظ :(لا ينبغي 
لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء). ومصنف عبدالرزاق- كتاب النكاح باب 


الأكفاء 7 و٤۱۵‏ رقم ۱۰۳۲۲ و۳۳۱٠٠‏ ومصنف ابن أي شيبة كتاب النكاح باب ما 
قالوا في الأكفاء في النكاح ٤۱۸/٤‏ . 


۹۳ 


سمعت عبداله بن أحد بن نبل يقول:سالت أن عن حديث ابن عمر :كتا إذا 
فاضلنا بین اُصحاب رسول الله - عله قلنا:أبو بكر وعمر وعثان فقال:هو کا 
قال:قلت: فاين علي بن ابي طالب؟ قال: يا بني لم يقل من اهل بيت رسول الله 
ا هذا من کلامه ان حدیث ابن عمر تضمن بيان 
القفل ن ا سات ورل الد د الد قرابه هم برسول الله عه - 
وعلى له قرابة صخا وخا غل عروت بدلل ۲ خر و اة وان کان عل 
من ل الفا إل أن له اا | حتفي جه وهو اقرا 1 

فالرواية الأخرى:العرب كلها أكفاء قال في رواية أي طالب وقد ذكر له 
RAL ra‏ تزوج اط ت ال ا عرلي جرى عليه الرق 
فظاهر هذا أنه اعتر المساواة في العربية ولم يعتبر المساواة في الشرف. وجه 
الأولى: وهي الصحيحة ما روى اين عمر عن الني عله قال: نحن معاشر 
قریش العرب وموالينا خير الموالي(). وما روت عائشة قالت!قال رسول 
الله - ل - :قال لي جبريل عليه السلام: قلبت مشارق الأرض ومغارا فام 
أجد أفضل من بني هاش () ولان قرا فخلا غل مات العرب برسول الله - 
ج وإنه 2 وبنو ٥‏ 2 غل سائ ریش :أ من آجد اة :الي 

ووجه الثانية: أن العربية تجمعهم فكانوا أكفاء دليله قريش مع قريش 


(۱و) ‏ أجد هذين الحديثين باللفظين المذكورين » ولعله يدل لمضموي] قوله- مله «ان الله 
اصطفى كنانة من ب بنى إسماعيل واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني فا م ت - كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي - - ا - 
4 حدیث ۲۲۷۹ . والستن الكبرى للبيهقي کات النكاح باب اعتبار النسب في 
الكفاءة .۱۳١/۷‏ وقوله- - حيغا جع المهاجرين من قريش فقال: (هل فیک احد من 
غير ؟)؟ قالوا: نعم حلفاؤنا وينوا إخواننا وموالينا). فقال: (موالينا منا)- مجمع الزوائد في 
المناقب- باب في موالي قریش »۲٤/۱۰‏ ومصنف عبدالرزاق باب فضائل قریش ٥٥/۱۱‏ 
و۵ رقم ۹۸۹۷/ و۱۹۸۹۸. وقوله- اھ -: (مولی القوم منهم) أو (من أنفسهم)- صحیح 
البخاري- کتاب الزکاۃ- باب مولی القوم منهم ۱۹٩/٤‏ . 
وسنن النسائی - كتاب الزكاة- باب مولى القوم منهم ٠١۷/۵‏ ومجمع الزوائد كتاب الزكاة 
باب الضدقة لرسول الله يله ٩٠/۳‏ ومستدرك الحاك في الزكاة ٠١١/١‏ . 


٤ 


وبنو هاشم مع بني هاشم . وأما مولى العرب فهو العبد المعتق فهل يكون كفنا 
هم ام لا؟ 

ونقل ا ابو طالب : 2 القوم منهم أن ذلك خاص في حرمان 

ووجه الأولى: قول الني - E‏ القوم منهم. وهذا عموم ولأنه لا 
کان له حكمهم في حرمان الزكاة بحب أن يكون هم حكمهم في الكفاءة في 
النكاح. 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة قوله عليه السلام: العرب أكفاء قبيلة 
ق ل ہم دونہم ي 
ان أو نهم فضلوا عليه بالعربية فلم يكن كفئاً هم » دلیله مولی غیرهم . 


النكاح المعقود من وليين إذا جهل السابق منها: 

۴ - مسألة : : إذا زوج الوليان ولم يعم السابق منها. 

فل ا الحارث:يفسخ النكاحان جيعا وهو اختيار الخرقي. 

ونقل ابن منصور:يقرع بينها فمن وقعت عليه القرعة فهي له » وظاهر هذا 
أا له بالنكاح الملتقدم . 

قال ا بكر أحمد بن سلمان صاحب الخلاف: :يقرع بينه) فمن اا 
القرعة أمر الذي م تصبه القرعة ان يطلق ويجدد الذي اصابته القرعة النكاح 
فن كانت امرأًة الذي لم تصبه القرعة فقد بانت منه بالطلاق ودد الذي 
اصابته القرعة بعد ذلك النكاح. 

وجه قول من قال بالقرعة أنه لا جاز استدامة النكاح بالقرعة وهو إذا 
طلق (حدی اوا سا أو طلق واحدة لا يعنيها انه تخرج المطلقة بالقرعة 


)١(‏ تقدم تخرججه في المسألة نفسها. 
(۲) السنن الكبرى كتاب النكاح- باب اعتبار الصفة في الكفاءة .٠١۵/۷‏ 


۹0۵ 


ویستدےم نكاح البواقي جاز ابتداء الملك بالقرعة ولاو اغى نفسان وديعة 
في يده فاقر بها لأحدها وأشكل عليه عينه فإنه يقرع بينه] فتكون لأحدها 
كذلك هاهنا. 

ووجه من قال:لا يقرع أن النكاح ما ل يبن أمره على التعيين والسراية ولا 
يدخله البدل والاإباحة فم تدخله القرعة دليله النسب وهو إذا فال اة 
هؤلاء الجاعة:!بي ۇغات فقيل“ ان يتبين فإنه لا يقرع بينهم. 

کف و ا ا و ا اا ا ی 
أنه اذا قر باخ لواف افا را ال ؟فالوصف لا يوجد مع ان 
فى ذلك نظراً من المذهب لأنه إذا طلق إحدى نسائه لا بعينها ومات انه يقرع 
بينهن وترث من لم تقع عليها القرعة. 

والروایتانفا إذا عم أن أحدها أسبتق وجهل عينه وإذا عام أا وقعا معا 
في حالة واحدة لأنه إذا جازت القرعة مع العم بضساد أحدها وهو المتأخر 
فاولى أن بجوز فما إإذا لم يجك بالفساد في أحده| الا ترى انه يقرع بين العبيد 
ف الق ف الرض يوام اع ما أو أعتى واعةا بت واد ؟ 


وأما قول أبي بكر بن سلبان يمر من لم تصبه القرعة بالطلاق فصحبح 
جواز أن تکون زوجته فیستدم ر 2 هذا قلنا ف 
اترعة المت لا تى له لأن أحد رجه اف تال م سن أصابته الفرعة فهي له 
طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير أو الجنون: 

۴ - مسألة: إذا زوج الزخل تالحر أو هرن عل غلك الات أن 
يطلق زوجته؟ 


فقال أحمد في رواية أي اصقن قد اغف ى ذلك وكانة راه 


۹٦ 


قال أبو بكر: لم يبلغني عن أبي عبدالله في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر 
فیتخرج على قولین: 

أحده] : يلك الفسخ عليه يعني يلك إيقاع الطلاق كا يلك العقد ألا ترى 
أنه لا ملك أن يبتاع له ملك ان یبیع عليه ویزیل ملکه عنه؟ 

والثاني: لا يلك إيقاع الطلاق عليه وهو أصح لأن الطلاق إنا هو لعجزه 
عن القيام بالزوجة أو لبغضه لما ولا يعم ذلك من الصبي والجنون. 


ولاية المرأة لنكاح أمتها أو معتقتها : 


٤‏ - مسألة: في المرأة إذا كان ها أمة أو معتقة هل هما أن تزوجها بنفسها 
ون زوجتها هل يصح العقد أم لا؟ 

فنقل أبو الحارث في امرأة زوجت أمتها بنفسها: لم جز » هذا النكاح باطل. 
قال أبو هريرة: لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح من سواها(). فظاهر هذا أا 
ليست ولية بجال وهو اختيار الخرقي - رجه الله- لأنه قال يزوج أمة المرأة 
بإذہا من يزوجها ویزوج مولاتپا من يزوج أمتها . 

ونقل بكر بن مد عن أبيه عنه:إذا كان للمرأة جارية قن فعتقتها فارادت 
أن تزوجها جعلت أمرها إلى رجل يزوجها لأن النساء لا يلين العقد فإن 
زوجت ل يا يفسخ النكاح.فظاهر هذا أنه لا يستحب ذلك ولكن العقد صحيح . 
قال أبو بكر:كلا القولين محتمل » والصحيح أن النساء لا يلين العقد ولا تكون 
رأة عصبة في النكاح . وجه ذلك أن المرأة ناقصة بالأنوثية وولاية النكاح 
مبنية على الكال فام يكن هما مدخل فيها كا أن العبد والأمة لا كانا ناقصين 
بالرق لم يكن فما مدخل في ولاية النكاح ولأن المرأة لا لم يكن لما ولاية على 
نفسها فبأن لا يكون ما ولاية على أمتها اولى . 
)١(‏ سنن ابن ماجة كتاب او باب لا نکاح إلا بولي ۵/۱ ۰ حدیث ۱۸۸۲ بلفظ:(لا تزوج 

المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). والستن الكبرى للبيهقي 


٠ ES‏ بلفظ ابن ماجة وبلفظ: (لا تنكح المرأة 
المرأة ولا تنكح المرأة نفسها). 


۹۷ 


ووجه من قال: ها ولاية أا تملك الولاية عليها وكل من ملك الولاية على 
ملوكه أن يعقد عليه عقد النكاح. دليله السيد مع أمته ويفارق هذا ولايتها 
على بضع نفسها لأن للولي ولاية عليها وهو الكفاءة وليس على المرأة ولاية في 
اا قال ودا لک الب غ 


اشتراك من يحرم الجمع بينها في نصف الصداق إذا عقد عليه) الواحد 
بعقدين واشتبه عبن السابق منها ففسخ النكاح: 

٥‏ - مسألة : ذا تزوج أختين في عقدين واشتبه عين السابقة منها وفسخ 
النكاح فيها هل يستحتان نصف الصداق؟ 

فقال أحمد في رواية مهنا: يفرق بينهما» وقد قيل:يكون نصف المهر هما 


قال ابو بكر: يتوجه على قوله أن يح بنصف الهر يقترعان عليه فمن 
وقعت القرعة عليها حك هما به مع يينها ولأنا قد حكمنا بصحة النكاح في 
أحداها وأشكل عينها فيجب أن ييز بالقرعة ويتوجه أن يسقط المهر لأنه 
مكره على الطلاق فكان الفسخ جاء من جهته) فلم يستحقا شيئًا. 
الجمع بين الأختين ملك اليمين: 

-١‏ سألة: في الجمع بين الأختين بلك اليمين. 

فنقل جاعة منهم أبو داود وابن بدينا وأبو طالب:المنع وأنه لا يطاً الثانية 
حتى يحرم الأولى على نفسه. 

ونقل ابن منصور عنه أنه قيل له الجمع بين الأختين المملوكتين . تقول إنه 
أختها ما دامت الأولى فراثاً ء دليله إذا تزوجها. 

ووجه الان الجمع الحرم جعان» جع من حيث العدد وهو حع بين 


۹۸ 


خس نسوة وجع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها فلا كان الجمع من طريق 
العدد يحختص بالنكاح كذلك الجمع الآخر. 


الجمع بين بنتي العم ف النكاح والوطء بلك اليمين: 


۷ - مسالة 0٩:‏ هل يكره الجمع بين بنتي عم في عقد النكاح والوط لك“ 
اليمين؟ 

فنقل ابن منصور أنه سال أحمد:هل يكره الجمع بين بنتي عم؟ فقال: لا 
ونقل حرب عنه: قلت لأحمد يكره الجمع بين بنتي عم أو بنتي خال. قال: نعم 
وجه الرواية الأولى في نفي الكراهية ى الني - عله - أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها"» وقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين")» فلا خص الني 
الان وال و اة ول غل أن ا عدا ذلك غر تي هل قرع ت 

ووجه الثانية : أنه إغا حرم الجمع بين الأختين لا يوول إلى قطع الرحم من 
التباغض والتحاسد وهذا المعنى موجود هاهنا. 


تحرم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها: 


۸ :فسألة: ذا فاخ زوجته فل الدخوك اهل رم عليه بها ؟ 
فنقل أحمد بن أصرم والمزفي:أنما لا تحل له. 


)١(‏ سقطت هذه المسألة كاملة من (ب). 

(۲) صحيح البخاري- کتاب النکاح- باب لا تنكح المراًة على عمتها أو خالتها ۵/۳ء۲. 
وصحيح مسلم- كتاب النكاح- باب تحرم الجمع بين المرأة وعمتها  ٠١۲۸/۲‏ حديث 
۸. وسنن ابی داود- كتاب النكاح- باب ما يكره أن ججمع بينهن من النساء ۵٠۳/۲‏ 
حدیث .۲۰٠۵‏ وسنن النسائي كتاب النكاح باب تحر الجمع بين المرأة وعمتها 31/٦‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
خالتها ٠٦۵/۷‏ . وستن الترمذي- أبواب النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها ۲۹۷/۲ حدیث ۱۱۳١‏ . 

(۴) سورة النساء الآية الثألثة والعشرون. 
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ولا اف ال رو نةا با 15 طلقا فل الد خرل :حل له 

وجه الأولى: وهي اختيار أي بكر ان الموت أقم مقام الدخول في وجوب 
ال وکال الفاق :ن يقوم مقامه في تحرم الربيبة. 

ووجه الثانية: وهي أشبه أنها فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة- دليله 
فرقة الطلاق . 
حرم الصاهرة بالاستمتاع يما دون الفرج: 

۹- مسألة: في القبلة والملامسة فيا دون الفرج هل ينعقد بها تحريم ٠‏ 
الصاهرة؟ فنقل إساعيل بن سعيد وابن منصور والمروذي:لا ينشر الحرمة إلا 
الوط ونقل اسن بن ثوات وغيدافة والمروذى: اا تشر الرمة: 

وجه الاولى : أنه استمتاع بباشرة فتعلق به تحرم المصاهرة كالوطء في 
الفرج. 

ووجه الثانية: انا مباشرة لا بحب ا الغسل أولا حب بها الحد فلم يتعلق 
ها التحرم قياساً عليه إذا كان بغير شهوة. 

والأول أشبه با لمذهب فإن نظر إلى فرج امرأًة لشهوة» فهل ينشر الحرمة؟ 
على روايتين » كالقبلة والمباشرة والمنصوص عنه في رواية مهنا انه ينشر 
ال 

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد :إذا مس امرأته وبنتها لشهوة فلا اجترىء 
على التحرم حتى يكون الغشيان فظاهر هذا أن القبلة لا تحرم. 

فإن قلنا: ينشر الحرمة فوجهه ما روي عن الني - عله - أنه قال: من 
کشف قناع اا ر عل اا وها 0 ولاه نوع من الاستمتاع فتعلق 
به التحر قياساً على الوطء. فإذا قلنا:لا ينشر الحرمة فوجهه أنه نظر إلى 
بعض بدنها فلم تحرم عليه أمها وبنتها قياساً عليه إذا نظر إلى الوجه ولأن 


)١(‏ مصنف اين أي شيبة- كتاب النكاح- باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته» ما 
حال امرأته؟ ٤‏ بلفظ (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولابنتها). 


els 


النظر الى الوجه فيه استمتاع والتذاذ لأنه بجمع المجحاسن والنظر إلى الفرج 
ليس فيه استمتاع فلا لم يتعلق التحرم بالنظر إلى الوجه مع ما فيه من اللذة 
والمتعة فبأن لا يتعلق بالنظر إلى الفرج أولى . 


إجبار الزوجة على الغسل من الجنابة: 


۰- مسألة: هل يلك الزوج إجبار زوجته على الغسل من الجنابة؟ 
فنقل حنبل يأمر زوجته بالغسل من الجنابة فإذا هي ابت لم يتركها. 
فظاهر هذا أنه يلك إجبارها. 


ونقل صالح في المشركة تحت مسلم يحثها على الغسل من الجنابة والحيض فإن 
لم تغتسل فلا شيء عليها: الشرك أعظم فظاهر هذا أنه لا يلزمها, ولا يختلف 
المذهب أنه برها على الغسل من الحيض. وقوله: إن لم تغتسل فلا شيء عليها 
إغا يرجع إلى الغسل من الجنابة دون الحيض لأن ترك الغسل من الحيض ينع 
الزوج من أصل الاستمتاع ويحرمه عليه والجنابة لا ينع أصل الاستمتاع ونا 
نع کاله فلهذا کانت على روایتین. 

وعلى هذا القياس هل له إجبارها على التنظيف إذا كان عليها وسخ 


ودرن وطول اظفار وشعر؟ على روایتین : 


فإن قلنا يلك اجبارها فوجهه أن بقاء الغسل عليها ينعه من كال 
الاستمتاع فإن النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة فيفوته بذلك 
اأخص حقه فکان له إٍجبارها عليه ك) كان له ذلك في الحيض. 

ووجه الثانية: ان بقاء غسل الجنابة عليها لا بحرم عليه وطأها فم يكن له 
إجبارها ويفارق الحيض لان بقاءه يحرم . 
نکاح العبد للا مة وتحته حرة: 


=١‏ بمالة: ى الب اذا كان تة خرة هل جوز له أن يتكح أمة؟ 
فنقل ابن منصور: جوز له ذلك وهو اختیار بي بكر . 
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ونقل حرب:أنه لا يجوز له ذلك ولا تختلف الرواية في الحر إذا كان تحته 
رة آنه لا وز له الهقد جل أمة: 

وجه الأولى: أا مساوية له فلم يكن من شرط جواز نكاحها عدم الحرية 
E‏ 

ووجه الثانية: أن تحته حرة فلم جز له التزويج بالأمة قياساً على الحر(). 


نكاح الحر لأكثر من أمة إذأ خاف العنت ولم جد طول حرة: 


۴- مسألة: في الحر هل يجوز له أن يعقد على أكثر من أمة إذا كان بخاف 
القت ولا جد طلا رة 

فنقل حرب عه :اذهب إلى حدیث ابن عباس لا يتزوج إلا واحدة0). 

و طالب عنه: إن خشي العنت تزوج أربعا وهو اختيار الخرقي . 

وجه الأولى : وهي اختيار أي بكر أنه مقم على نكاح فل جز له التزويج 
الام کاو کان هه خرو 

ووجه الثانية: أن كل جنس جاز التزويج بواحدة منه جاز له التزويج 
بأربعم کالحرائر ولانه له أن يتزوج بأمة فكان له التزويج بأكثر كالعبد. 


الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد: 

۴# ت مسال [ذ اعفد الر عل الرة والامة عفدا واخدا. 

فنقل منصور: يست نکاح الحرة ويفارق الأمة. 

ونقل ممد بن حبيب لفظين:أحده] مثل هذا والثاني يبطل العقد فيه 
جميعاً. 

قال أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كان حاف العنت بنكاح الحرة 
منفردة ان يصح النکاحان جیعاً ذکره فی کتاب العنت . 
)١(‏ سقط من (أ) قوله: ووجه الثانبة إلى آخر المسألة. 
(r)‏ مصنف ابن أي شيبة كثاب النكاح باب من رخص للحر أن يتزوج الأمة ك بجمع منهن؟ 
.EV/4‏ 


ووجه الأولى: وهي الصحيحة آنه لو تأخر نكاح الحرة على نكاح الأمة 
جاز فإذا قارن نكاحها بحب أن يجوز كا لو كانت الأخرى حرة أجنبية 
وعكس هذا نكاح الأختين لو تأخر عن نكاح أختها وأوقعه في الثاني لم يصح 
ونكاح الحرة لو تأخر وأوقعه بعد نكاح الاأمة صح . 

ووجه الثانية: ان العقد اشتمل على محظور ومباح فغلب فيه حك الحظر 
کا لو نكح أختين في عقد واحد» وكا لو اختلطت المذكاة بالمبتة وذبيحة المسم 
والجوسي وأصل هذه المسألة قد تقدم في كتاب البيوع إذا جمعت الصفقة 
حراما وحلالا هل تفرق الصفقة؟ فيصح فيا جوز العقد عليه ويبطل فيه) على 
روايتين كذلك هاهنا. 

وأما قول أبي بكر:يتخرج وجه آخر إن كان يخاف العنت بنكاح الحرة 
صح نكاحها جيعاً وهذا ينبني على أصل قد تقدم وهو الحر إذا تزوج بأمة 
وان اف الست را عا وة ل جور ن عل اه ان فة 
حكينا روايتين:إحداه) لا جوز وأولى أن لا جوز له ذلك إذا كان تحته حرة. 

والثانية: أنه جوز له ذلك فإذا جاز له ذلك إذا كان له أمة فهل يجوز له 
ذلك إذا كان تحته حرة فقد ذكر أبو بكر أنه يتخرج الجواز لوجود العلة فيه 
وهو عدم الطول لحرة ثانية والخوف من العنت فهو كا لو كان تحته أمة. 
وخرج المنع لأنه إذا كان تحته حرة فهو واجد لطول حرة فام يجز له العقد على 
امه کا لو كان فا درا عل طول خرة مخدىع العف علا :انه جور اعفد 
على أمة فنقيس الاستدامة على الإبتداء. 


انفساخ نكاح الأمة إذا تزوج عليها حرة: 


-٤‏ مسألة: في الحر إن تزوج حرة على أمة هل ينفسخ نكاح الأمة؟ نقل 
بو بكر بن مد وحرب وأبو طالبلا ينفسخ ويقسم للحرة ليلتين والأمة ليلة. 
ونقل ابن منصور: قد ينفسخ ويكون طلاقا للأمة واحتج بحدیث ابن عباس( . 


)١(‏ سيأتي في توجيه الرواية الثانية. 


ويتخرج من هذا الأصل إذا عقد على الأمة وفيه الشرطان قانان ثم ايسر بعد 
ذلك ووجد طولاً لحرة يبطل نكاح الأمة بوجود ذلك؟ يتخرج على روايتين. 

وجه الأولى : وهي الصحيحة أنه استفراش بنكاح فلم ينفسخ بنكاح من هي 
تحته کا لو تزوج حرة على حرة وأيضا فإن وجود الال احد شرطي نكاح 
الأمةء فو جب ان یکون شر طا في ابتداء العقد دون استدامته كخوف العنت » 
ولف الال يراد ادف الاتقا وون الا سد اة والغاء وعا ل يراو لبقا 
فإنه يكون شرطاً لابتداء العقد دون استدامته كالإحرام يشترط في صحة 
ابتداء النكاح دون استدامته. 

ووجه الثانية: ما روی ابن عباس قال تزويج الحرة طلاق الأمة ‏ وكل 
حك وجب في الأصول لعلة زال بزواها فلا كانت العلة في جواز نكاح الأمة 
عحزه عن نکاح الحرة وجب دا زالت العلة ان زول ذلك الج ویسطل 
نکاحها. 
نكاح المسام للأمة الكتابية: 

-٠٥‏ مسألة: هل جوز للمسام نكاح الأمة الكتابية؟ 

فنقل صالح وأبو طالب:لا يجوز وهو اختيار الخرقي وغيره وقال في رواية 
أي القاسم :الكراهية في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية إا هو شيء تأوله 
الجسن ومجاهد وفيه شنعه. 
روى عنه هذه المسألة أكثر من عشرين نضا أنه لا جوز وعليه (العمل) ولعل ابن 
القاسم سأله قبل أن ينكشف له القول فيها . 

وجه الأولى: وهي الصحيحة قوله تعالى : من فتياتك المؤمنات) " ولأن 
)١(‏ مصنف ابن آبي شيبة كتاب النكاح إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الامة ٠١۹/٤‏ . 

ومصنف عبدالرزاق كتاب النكاح باب نكاح الأمة على الحرة ۲۹۸/۷ رقم ٠١١١۲‏ . 

(۲) في (ب) توقف. 
(۳) سورة النساء الآية الخامسة والعشرون (ه٠).‏ 
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الأمة الكافرة قد تون ملكاً لكافر فإذا تزوجها المسلم وأولدها ولداً فإنه 

يصير ولدها رقيقا لكافر فلم جز التزويج ما كالأمة الوثنية والجوسية. ووجه 

الثانية: ان كل أمة حل وطؤها بملك اليمين حل بعقد النكاح كالمسلمة وكل 

امرأًة ١‏ حل أكل ذبيحتها حل للمسام نكاحها كالحرة. 

توقف انضاخ نكاح الوثنيين إذا أسام أحده) أو ارتد بعد الدخول على 

- مسألة: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول هل ينفسخ 
العقد فى الحال» أم يقف على انقضاء العدة فإن لم يسم المتأخر حتى انقضت 

العدة انفسخ النكاح؟ 

قال او رو ةه ر ن رجا أ صل اتا الان 
يسام المتاخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح . منهم ابو طالب وعبدالله وابن 
القاسم وإسحاق وإبراهم وحنبل وهو اختیار الخرقي . قال ابو بکر:روی عنه 
وو اجار ايتاذيا أن نکر الال غار و ذلك يخا وكدلك إذا ارد 

احدالز وجين بعدالد خول هل يتعجل الفر اق أم يقفعلى انقضاء العدة؟ على روايتين : 

نقل أبو طالب والميموني ينفسخ في الحال. 

ونقل حنبل: قف على انقضاء العدة:وهو اختار الخرقي . 

فإذا قلنا يقف: وهو الصحيح فوجهه أن الني - عيه- رد هندا إلى آي 
سفيان وكان قد تأخر إسلامها ”). ولأنه لفظ لو كان قبل الدخول تعجلت 

)١(‏ في (ب) مشركة بدل إمرأة. 

(۲) سقطتكلمة « يقف »من (ب). 

(۳) مصنف عبدالرزاق- کتاب النكاح- باب متى أدرك الإسلام من نكاح او طلاق ۱۷١/۷‏ 
حدیث ۱۲۹۲۹ بلفظ(وأسام خرمة بن نوفل وأٌبو سفيان بن حرب وحکم بن حزام ثم قدموا 
على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم. وكانت امرأة مخرمة شفاء إبنة عوف 
أخت عبدالرحهن بن عوف» وامرأة حكم زينب بنت العوام» وامرأة أي سفيان هند ابنة 


بإسلام أحده) إذا كانت مدخولاً با حتى تنقضي عدتا قبل إسلام المتخلف ۱۸١/۷‏ . 
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الفرقة فإذا كان بعد الدخول تعلقت به الفرقة بعد انقضاء العدة قياساً على 
الطلاق ولا يلزم عليه الرضاع لأنه ليس بقول وإغا هو فعل أو نقوللفظ تقع 
يه الفرقة فا ختلف با ختلاف الدخول وغیره دلیله ما ذکرناه. 

ووج الا نة ا نةا حلاف ون اوخت الفزفة وله فل الد خوك ولان 
ما يوجب فيه الفسخ لا يتغير فيه انقضاء العدة ولا يفرق فيه بين الد خول وبعده 
كالرضاع وشراء الزوجة ووطء أمها. 
ما يلزم من الصداق إذا انفسخح النكاح بإ سلام الزوج قبل الدخول: 

۷- مسألة: إذا أسلم الزوج قبلها وقبل الدخول هل يلزمه نصف 
الصداق؟ 

ونقل حنبل:لا يلزمه شيء . 

وجه الولى: وهي الصحبحة أن الفرقة حصلت بسب من قبل الزوج 
فأسقطت نصفه وبقي النصف كالطلاق . 

ووجه. الانية: أنه إسلام مق أخد الزوجن قل الدخول فلا حى غلب 
شيئاً عن الصداق كا لو كانت هي المسلمة قبله. 
نکاح الشغار: 

۸- مسألة: إذا قال: زوجتك بنتي غل ان تزوجني بنتك ومهر کل 
فنقل الميموني والأثرم:إذا کان بینها شرط أن یزوج کل واحد منها صاحبه 
وان فيه صداق فليس بشغار فظاهر هذا أن النكاح صحبح . 

وقال الخرقي - رجه الله-:واذا زوجه ولیته على أن یزوجه الآخر ولیته ۾ 
بجز:وإن سموا مع ذلك صداقاً.فظاهر هذا إبطال العقد. 


وجه الأولى: ما روى اين بطة بإسناده في سننه أن العباس بن عبدالله بن 
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العباس اُنکہ عبدالرحهمن يعني ابن الح ابنته وأنكحه عبدالرحن ابنته وقد 
انا علا صداةا فكتت معاوية وهو اخليفة إل فروان باقر تق نها وکان 
في کتابه:هذا الشغار الذي نی عنه رسول الله - مه فقد حک بإبطاله مع 
ذكر المهرءلأنه جعل البضع مهراً في نكاح فلل يصح العقد عليه . دلیله لو قال 
وبضع كل واحدة منها مهراً للأخرى وذلك بأنه إذا قال زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك ومهرها مائة :فقد جعل المائة ئة وبضع المرأة التي تزوج با مهراً 
لاه لان قول : على أن تزوجني بنتك بثابة قوله : زوجتك بنتي ببضع بنتك 
ومائة درهم › > فیکون البضع والائة چا ا 

ووجه ما نقله الإمام أن ابا عبيد فسر الشغار فقال:هو أن يزوج الرجل 
اه او ابه عل ان بروج الا خر به او اة لین تھا جرا غر ها 
فقد فشر الشغار المتهي نه ألا يكون بينها ذكر المهر إوقد قيل:الشغار مأخوذ 
من الخلو يقال؛بدل شاغر يعني خالي وهذا العقد ما خلا من المهر ولأنه إذا ذكر 
الهر فلم يجعل البضع مهراً في النكاح وإغا جعل الال المذكور مهراً فيجب أن 
يبطل الشرط ویصح العقد. 

۹- مسألة: في نكاح المتعة. 

ونقل ابن منصور أنه سأله عن متعة النساء تقول أا حرام قال: يتجنبها 
حب إلي » فظاهر هذا أا مكروهة وليست حراماً. 

قال ابو یکر ف كتاب اللاف :ف ها روامان و خاغة ن اصابا جعلون 
المسالة روآية وأحدة وأا حرام . 

فمن ذهب إلى ظاهر رواية ابن منصور فوجهه قوله تعالی:ف) استمتعت به 
منهن فاتوهن أجورهن فريضة )»وروي عن ابن مسعود أنه كان يقراً (فا 


.)٠ء(.ءاسنلا سورة‎ )١( 


استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فاتوهن أجورهن) وهذا صفة المتعة. 

و کن عر ل ان اا عل د و 2 ا 
أنهي عنها بل أعاقب عليه) : متعة الساء ومتعة الحح). فأخبر أن المتعة 
کانت جائزۃ على عھد رسول الله - ی - ونا هو نہی عنها ونہیه لا یثر فیا 
گان اجا فلن عمد زرل ا ا والاالة غل رها وعو الد هة 
الصحيح ما روى ممد بن الحنفية قال سألت علي ؛ ا 
نادی رسول الله عله يوم خيبر: ألا ان المتعة حرام 0) 

وروى عمر بن الخطاب قال: أباح رسول الله- ميته - المتعة ثلاثة أيام م 
حرمها 9) . وروی الربيع بن سبره عن أبیه قال:کنا مع رسول الله ب - بمكة 
فا ق 0 ر 
فلا امراة ودر قضة إل :أن فال تمتا ركان الغرط پیننا عشرین 
ا ی ی کر ر م رول ا ن 
الركن والمقام وهو يقول: إني كنت أذنت لك في المتعة وإن الله قد حرمها إلى 
يوم القيامة» فمن كان عنده شيء منها فليخل سبيلها ولا يأخذ شيئ ما 
أعطاها (ه 


)١(‏ لاجد هذه القراءة عن ابن مسعود» وقد وجدتا عن ابن عباس واي بن كعب وابن جبير» 
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح- باب نكاح المتعة .۲١٠۹/۷‏ ومصنف عال رای 
كتاب النكاح- باب نكاح التعة ٤4۸/۷‏ حديث ٠١١١۲۲‏ واحكام القران للقرطي 
.٥‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠/٠١‏ الطريق الثاني في الاستدلال بالآية على 
نكاح المتعة. 

. ۲۰۹/۷ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح- باب نكاح المتعة‎ (r) 

(r)‏ صحیح مسام - کات النكاح- باب نکاح المتعة- ۷/۲ رقم ۷ وسنن ایی داود- 
کتاب النكاح- باب نكاح المتعة ۵۵۸/۲ حديث ۲۰۷۲ عن الربيع بن سبرة عن أبيه . وسنن 
النسائی - کتاب النكاح- باب حرم المتعة ۱۲۹/٦‏ . وسنن ابن ماجة- كتاب النكاح- باب 
النهي عن نكاح المنعة 1۳١/١‏ حديث .۱۹١١‏ وسنن الترمذي- أبواب النكاح- باب ما 
جاء في نکاح المتعة ۲۹۵/۲ حديث ٠٠١١‏ . وسنن الدارمي - كتاب النكاح- باب النهي 
عن نة النساع ۶:7۴ , 

. ۱۹٩۳ سنن ابن ماجة- كتاب النكاح- باب النهي عن نكاح المتعة ۳۱/۱ حدیث‎ )٤( 

(ه) صحيح مسام - كتاب النكاح- باب نكاح المتعة ٠١۲۳/۲‏ حديث ٠١١١‏ . وسنن ابن ماجة- = 
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ولان النكاح عقد يصح مطلقاً فلم يصح إلى مدة كالبيع ولأن النكاح 
الصحيح له أحكام تختص به كالطلاق » والظهار » واللعان» والتوارث» وعدة 
الوفاة» ولحوق النسب» ونكاح المتعة لا يتعلق به شيء من هذه الأأحكام فلم 
يتعلق به الاإباحة. وأما الآية فا لجواب عنها أا تقتضي أن النكاح يلزمه 
العوض بالاستمتاع ونحن نوجب العوض ولا يدل هذا على إباحة الوطء كا 
قال تعالی : ومن قتله منک متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم(). ولم يدل 
SE eS a Se GENS UES‏ 
کون ل ال م ا ها ل ى لر ون اله 

أا حديث عمر فلم ينه عنها زا واختياره إا كان عام من الني- 
ل - فحرم ذلك إذ لو كان فعله باختياره لم يقره الصحابة على ذلك. 


فسخ النكاح بالبخر في اد الزوجين : 


٠‏ - مسألة: في البخر وهو روائح في الفم يوجد من أحد الزوجين هل 
ذلك عیب یوجب الرد؟ 


فقال أبو بكر يرد به الجميع » وظاهر كلام الخرقي في أنه ليس بعيب لأنه 
لم يذكره في حد العيوب وكذلك ظاهر كلام أحمد- رجه الله- وكذلك ابو 
حفص العکبري وذکر العیوب ولم یذکره من جلتها » وقال ابو بکر عبدالعزیز 
أيضاً:فإن الرجل يستطلتق بوله فلها الفسخ . ولم جد ذلك لأحد من أصحابنا. 

فمن قال»هو عيب قال لأنه يقدح في الاستمتاع وهذا المعنى كان عيباً في 
الا وال ا ا ا ان ا 


کاب النكاح- باب النهي عن نکاح المتعة ۱ حدیث ۱۹۹۲ . وسنن النساقی - کتاب 
النكاح- باب تحر المتعة 17 .. وسنن الدارمي - کتاب النكاح- باب النهي عن متعة 
النساء .٠ ./٣‏ والسنن الكبرى للببهقي - کتاب النكاح- باب نکاح المتعة ۲۰۲/۷ 
etc‏ 

)۱( سورة المائدة (ه۹). 

(۲) هكذا ني الأصل والمعنى غير واضح- ولعله يريد أنه لا يكن للسيد أن يستوف المنفعة على 
الوجه الأكمل. 


ومن قال :ذلك ينع الزوجة من الاستمتاع لأجل ما يحصل له من كثرة 
البول فالنفس تنفر من استمتاع من هذه صفته . ومن قال: ليس بعيب » قال: 
معظم الاستمتاع يحصل مع ذلك» فيجب ألا بجحب به الفسخ . 
استمرار نكاح العبدين إذا أعتقا معأً: 

١‏ - مسألة: في الأمة إذا كانت تحت عبد وأعتقا معاً هل ينفسخ النكاح؟ 

فقال في رواية ممد بن حبيب: إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها » فها على 
E‏ 

ونقل يعقوب بن بجحختان وإبراهم بن هانيء: ذا زوج عبده من أمته ثم 
أعتقها جيعاً فمكثت عنده لر بجز إلا أن مجددا النكاح. 

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن العتق لو وجد في أحدها لم يفسخ 
النكاح » فإذا وجد فيها لم يفسخ كالعيوب وعكسه الموت والرضاع. 

ووجه الثانية: أن العتق معنى يزيل الك عنها لا إلى مالك فجاز أن 
يثبت) به الفرقة كالموت ولأن لا يتنع أن لا يحصل الفرقة بوجوده من 
أحده) ويثبت بوجوده منها كاللعان والاإيلاء والبيع . 


خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت مع زوجها: 


۴ - مسألة: فإذا قلنا: ان النكاح لم ينفسخ بعتقه) فهل ها الخيار؟ 

فنقل الا وإبراهم بن الجارث:ها الخيار. 

ونقل تمد بن حبيب»لا خيار ما وهو اختيار أي بكر لأنه لم يحدث بالعتق 
نقص على الزوجة بل كملا حميعاً في حالة واحدة فيجب ألا تملك الفسخ كا لو 
ن ا ا ای ف 

ووجه من قال:يلك الفسخ أا كملت بالحرية تحت من لم تسبق له الحرية 
فملكت الفسخ فإذا وجد منها لم ينعها من ثبوت الفسخ كالعيب ولان ردته) 


)۱( في الخطوطة« أن يعتق » بدل « يبت ». 
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تجري مجری ود ا خد في باب تحريم الوطء وفسخ النكاح كذلك هاهنا 
والأولى أصح . 
خيار الفسخ للأمة إذا أعتق بعضها وهي تحت عبد: 
تحت عبد» فهل تلك خيار الفسخ؟ 

فقال الخرقي : لا تملك وهو الصحيح لأنه إا ثبت هما الخيار لأا صارت 
كاملة في نفسها كاملة في أحكامها » وهذا المعنى لا يوجد فيها إإذا اعتتق بعضها 
لن ااا م تكتمل بل هي في حك الأمة القن في الشهادة والولاية ونحجو 
بن الحكء لأا أكمل منه يا يحصل فيها من الحرية وههذا نقول:إنا ترث وتورث 
وتحجب على قدر ما فيها من الحرية فيجب أن تلك الفسخ كا لو أعتق جيعها . 

. مسألة: إذا ضرب للعنين الأجل ثم اختلفا في الإصابة والمرأة ثيب‎ - ٤ 

فقال شیخنا ابو غبداله ٤فیا‏ تلات روایات: 
جعل على النار فإن قلب فهو مني فيبطل قوها نقل ذلك مهنا عن أحمد رجه 
الله . 

والثانية: القول قول الزوج نقل ذلك منصور: 

والثالثة: القول قول الزوجة نقلها ابن منصور أيضاً. وقال ابو بكر في 
كتاب التنبيه :يزوج من بيت الال امرأًة ها دين فإن ذكرت أنه يقرا كذبنا 
الأول وكات الثانية باخبار إن شات أقامت مه وان شات فارقته ویكؤن 
الصداق في بيت الال وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى والثانية وكان صداقها 
عليه قي ماله واحتج في هذا با روى النجار بإسناد له أن امرأة جاءت إلى 
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سمرة بن جندب تزعم أن زوجها لا يصل إليها » فال زوجها » فأتكره» فكثب 
في ذلك إلى معاوية » فكتب إليه: انظر امرأة ذات ولد» زوجه إياها» وسق 
عنه المهر من بيت الالء ثم أدخلها عليه وسلمها » فإن زعمت أنه ليس يصل 
إليها فخل عنها . ففعل فدعا المرأة» فقال: كيف رأيته؟ فقالت: والله ما عنده 
من شيء » فقال: ما دنی ولا انتشر › فقالت: دنا وانتشر » ولکن جاءه شره» 

يعني أنزل قبل أن يولج . فقال سمرة بن جندب: خل سبيلها. 

ووجه من قال تخلی معه في بیت ویکلف باخراج مائه على شيء ان هذا 
فعل يتوصل به إلى صحة دعواه لأن العنين في العادة يضعف عن إنزال ال اء 
على هذا الوجه. 

ووجه من قال:القول قوها!أن الزوج يدعي أنه قد وطىء والمرأة تقول: 
يطاً والأصل أن لا وطء فهو كا لو ادعت بالزوج عيباً وأنكر الزوج أو ادعى 
OLN O a‏ 

ووجه من قال:القول قول من ينفى ذلك وهي الصحيحة أن المرأًة تدعي 
على الزوج العنة وتريد أن تفسخ ا والزوج ينكر ذلك ويقول: 
لست بن لى النكاح على حالته والأصل بقاء النكاح فكان القول قول 
الزوج لموافقته لذلك الاصل ولان المراة تدعي حدوث عيب بالزوج وهو ينفي 
ذلك والأصل عدم العيب. 


قبول قول الخنثى في ميوله الجسي : 

ه٥‏ - مسألة : في الخنثى المشكل هل يرجع إليه فا بخبر به من ميل طبيعته 
ا النغاء: 
ا ميل ys‏ 
فإنه قد يكون في النساء من يترجل ويشتهي النساء وقي الرجال من يتخنث 
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ویشتهي الر جال فلا یرجع الى شهوته واختیاره ولکن یرجح إلى ميل طسعته 
لن الط بلي اليو وى ا ت عله اة وح . فإذا حك بأنه 
رجل جعل حكمه حك الرجال في جيع الأشياء » وججوز له التزوج بالنساء وإن 
حك أنه امرأة جعل حكمه حك النساء في جيع الأشياء ويجوز للرجل التزوج به 


وقال ابو بکر في کتاب المقنع :لا معنى لرده إلى علم نفسه فالقول في 
الخنشى ألا يح فيه بح الرجال ولا بحك النساء بل كان أكثر أحواله 
في صلاته وتحجبه وسوءته أحكام النساء وفي ديته نصف دية ذكر ونصف دية 
آ وكذلك ميراثه وينع من التزوج وإن صلى مكشوف الرأس أعاد الصلاة 
وإذا مات بين الرجال والنساء يم » وذكر في كلامه نصاً عن أحمد في رواية 
امبموني قال في الخنشی:لا يتزوج ولا يزوج حتی يتبين أمره ولا بد أن يبين 
عند بلوغه لأنه أمر مشكوك فيه فيجب ألا بباح له التزويج ا وا او 
يكون رجلا فينكح رجلاً أو امرأة فتنكح امرأة والفروج يحتاط ها ولا تباح 
بغلبة الظن وما فيه شك» والصحيح عندي ما قاله الخرقي . 
أثر الشرط الفاسد في عقد النكاح: 

٦‏ - مسألة: إذا اشترط في عقد النكاح شرطاً فاسداً هل يبطل العقد 
ذلك مثل أن يشار ظط غليها ألا يتفى علبها ولا يكسؤها ولا يصدةها وتشارظ 
ى عة الا ةن الوط وو 5لت: 

فال او ا قولان :أحدها أن النكاح باطل كا قلنا في نكاح 
الشغار ونكاح الحلل والمتعة إا بطل العقد في ذلك لأجل الشرط كذلك هاهنا 
والثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو المنصوص عن أحد في رواية مهنا إإذا 
رط علنها ٠‏ أن ترد عليه مقر الئل ك يله الشرط ‏ كالكىوالظلاق 
والوضة . ولا یشبه هذا نکاح التقاو و افان والمتعة لأن نكاح الشغار لم يبطل 
لا جل الشراط القاس :ولكم لأجل أن البضع خی بين الزوج وغيره 
فالفساد حصل في نفس المعقود عليه .وأما نكاح المتعة فلم يبطل أيضاً لأجل 
ال ر ا ر اا سوه و من الولي والشهود والدوام على 
النكاح . 
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اشتراط فسخ النكاح إذا لم يتم تشم المهر المؤجل عند حلول الأجل: 

۷ - مسألة: إذا تزوجها على مهر مؤجل وشرط في العقد إن جاء في المهر 
امؤجل عند الأجل وإلا فسخ النكاح فهل العقد والشرط صحيح ام باطلى؟. 

فية روايات: أحداها: أن الشرط والعقد باظلان نقلها أبن منضور لأن 
هذا الشرط يقدح في المقصود وهو قطع الاستدامة في النكاح فهو كا لو 
تزوجها وشرط أن يطلقها أو يحلها للزوج الأول. 

و لد ا ا ا ن مضو اا ما دة 
العقد فلن اللفظ الذي يقتضي الدوام قد وجد »وإغا حصل الشر ط في المهر فام يؤثر 
ذلك فى فساد العقد وأما المهر فإٍغا كان صحيحاً لأنه لما ملكت فسخ النكاح 
عند تعذر تسلم المهر جاز أن يشترط هذا المعنى في العقد ولا يوثر فيه. 

والثالثة: أن العقد صحيح والمهر فاسد نقلها الأثرم أما صحة العقد فلا 
دا اا فاد اله لان اط ا عد طا من الهر لان الراة فض ن 
مهرها لتعجل المهر فإذا أخذ قسطاً فذلك القدر مجهول فيوّدي إلى جهالة المهر 
لهد[ بطل 


تأخر القبول عن مجلس العقد. 


2 اة هل ور أن كاعر الول س ان الغا 

فقال أحمد في رواية أي طالب رجه الله في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج 
فلاناً فقال؛قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال: قبلت يكون 
هذا نکاحا ویتوارثان. 

قال أبو بكر في المقنع:مسألة أبي طالب تتوجه على قولين: 


أحدها: جوز وهو ظاهر كلامه في رواية أي طالب جواز التأخير. 

والثانية: لا جوز .وهو الصحيح لأن معنى القبول ما كان يقابله الإيجاب 
وهذا المعنى إغا يكون عقيبة أو في الجلس لأن الجلس بجري مجرى القبول 
عقب الإيجاب» وههذا قلت إن خيار الخيرة يقف على الجلس وكذلك قبض 
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رأس مال السام وعرض الصرف وبحب أن حمل كلامه في رواية أي طالب على 
انه اُذن هم في قبول النكاح عنه فقبلوه قبل التفرق ثم جاءوا فأعلموه بذلك 
فامضاه فلا يكون القبول قد تأخر عن العقد وإن حمل كلام أحمد- رجه الله- 
على ظاهره فوجهه أن جلة العقد قد وجد وهو القبول والإمجاب لأن القبول 
إذا تعذر حال العقد قام الإيجاب مقامه بدليل ابن العم اذا قبل نكاح ابنة 
عمه الذي هو وليها فقال:تزوجت ابنة عمي فإن النكاح ينعقد ولو لم توجد 
إفظة القنول لان الى هناك رجت رة العم وله عة واغا يقت 
الإيجاب على القىول ذا وجد من جهة غیره كذلك ھهاهنا الغائب ينعقد قبوله 
ق الجال فجرى مجرى المعدوم وجعل الاإيجاب جلة العقد في النكاح ولكن نقف 
على إإجازته لا على قبوله فن أجازه جاز وقد اختلفت الرواية عنه في النكاح 
هل يقف على الإإجازة أم لا؟ على روايتين فتتخرج هذه الرواية على إإحدى 
الوا 


أثر فساد المهر في عقد النكاح: 


۹- سألة: هل يفسد النكاح بفساد المهر؟ 
فالمنصوص عنه أنه لا يفسد قال في رواية يعقوب بن بحختان في الرجل 
يتزوج با مال الحرام:قد يثبت التزويج وقال في رواية المروذي:إذا تزوجها على 

مال بعینه غير طیب أکرهه قیل له ترى استقبال النكاح فأعجبه. 

قال أبو بكر إذا كان المهر مجهولاً فالعقد صحيح وإذا كان حراماً كالميتة 
والدم فالعقد باطل من أصله وقد أومأً إلى هذا أبو بكر الخلال وقد ذكر رواية 
الروذي ويعقوب بن بحتان» وقال بعذ ذلك با روى المروذي أقول: وقال 
شيخنا ابو عبدالله: العقد صحيح والمهر فاسد وهو المنصوص عن أحمد وما قاله 
في رواية المروذي على طريق الاستحباب. 

فالوجه لمن قال: ان النكاح باطل بأنه عقد معارضة فيجب أن بيبطل 
بفساد العوض كالبيع والاإجارة ولأن نكاح الشغار فسد لفساد المهر . 

والوجه في صحة العقد هو أن النكاح والمهر عقدان قد انفرد كل واحد 
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منها عن صاحبه بدليل أنه قد يعقد النكاح مجرداً عن المهر فيصح ثم يفرض 
اهر بعده بعقد ثاني فإذا كان عقدين ففسد أحده| لم يعترض الفساد على 
الآخر كا لو باعه شيئاً ورهنه شيئاً فاعترض الفساد على أحدها فإنه لا يؤثر 
في فساد الآخر. 


وا نكاح الشغار ام يحصل الاد لأجل الهردلكن لأجل 'التشزيك فى 
البضم. 


جعل منفعة الزوج الحر مهراً: 


-٠‏ مسألة: في منافع الجر هل يصح أن کوت هرا 

فنقل أبو طالب:يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل 
شيء :ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر:كيف يكون هذا؟ 

قيل له: فإن كانت ها ضياع وأرضين لا تقدر أن تعمرها قال: هذا فظاهر 

فالوجه في أا تصح أن تكون مهراً وهي الصحيحة أن كل ما جاز أن 
ملك بعقد الأإجارة ص ان کون فد النكاح لنفعة العبد وکل عقد صح أن 
يلك به منفعة العقد صح أن يلك به منفعة الحر كعقد الاإجارة. 


ووجه الثانية: أن منافع الحر ليس بال ولا بحب به تسلم مال فلا يصح أن 
يكون مهراً دليله رقبة الحر ومنافع البضع وطلاق فلانة ولا يلزم عليه منافع 
العبد لأنه جب بها تسلم مال وهو رقبة العبد ولأن المرأة تستحق على الزوج 
خدمته بدلالة أنه إذا لم يقم ها من يخدمها فإن عليه أن يتولى خدمتها فإذا 
كانت خدمته مستحقة ها لم بجز أن يأخذ عليها عوضاً ألا ترى أن خدمة الاين 
لا كانت مستحقة للأب لم جز للابن أن يأخذ عليها عوضا من الأب ولا يلزم 
عليه إذا تزوج العبد بعقد النكاح بل هي مستحقة للمولى فجاز أن يجعل بدلا 
عن بضعها . 
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جعل تعلم القرآن ا 


١‏ - مساًلة : تعلم القت هل يصح ان یکون مهراً؟ 

فقال في رواية ابن منصور وقد سنل عن التزويج على ما معه من القرآن 
فقال:أكرهه فظاهر هذا أنه لا يصح أن يكون مهراً. 

ع تدغ اتال عه وی النى - لل - انه 
زوج على سورة من القرآن فقال:لا أعلم شيئاً بينعه ولكنها مسألة لا يجتملها 
الاس فظاهز هذا أنه أخد اواز من :ادبت ولكن توفت عن القول فة 
ورعاً واختياراً. 

قال ابو بكر في كتاب الخلاف:أحد لا يرى التزويج على القرآن إذا كان 
لا يصح عنده ا وله فيه قولان واختیاری انه لا ETE‏ المسألة 
على روایتین : 

فمن قال:لا بمجوز وهى الصحيحة قال: إن تعليمه إياها للقرآن لا يجوز أن 
يلك بعقد إجارة على أصلنا فلم يصح أن يلك بعقد نكاح كمنافع البضعءوفي 
السالة حديت”زواه آبو بكر أخد ين سلمان التجاد باسناده عن أي يان قال: 
زوج رسول الله - یھ - رجلا على سورة من القرآن م قال لا يكون لأحد 
بعدك مرا وهذا تقن :لان خصه بذلك ومنع أن یکون 0 

)١(‏ لم أجد في هذا الحديث كلمة:«لا يكون لأحد بعدك مهراً » وقد أخرجه من غيڑها البخاري 
في الصحيح- كتاب النكاح- باب عرض المرأًة نضها على الرجل الصالح ۹/۳ء۲ بلفظ: 
«املکناکها با معك من القرآن »» وباب التزویج على القرآن وبغیر صداق ۲۵۲/۳ بلفظ: 
«فقد أنكحتها با معك من القرآن » وباب تزويج المعسر ۲١۱/۳‏ بلفظ :« فقد ملكتكها... » 
ومسل - في كتاب النكاح- باب الصداق وجواز کونه تعلم قرآن ۱۰٤۰/۲‏ حدیث ۱٤٩۵‏ 
باللفظ الثاني للبخاري وبلفظ :« فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ». 
والنسائی في السنن- كتاب النكاح- باب التزويج على سور من القرآن ۱۱۳/١‏ بلفظ: 
«ملكتكهاا معك من القرآن ». والبيهقي في السنن الكبرى- كتاب النكاح- باب النكاح 
على تعلم القرآن ۲١۲/۷‏ بالفاظ متقاربة . والترمذي في سننه- أبواب النكاح- باب ما جاء 
ف مهر النساء ۲۹۰/۲ حدیث ~١۱۲١‏ وأبو داود- ف سننه- کتاب النكاح- باب 
التزويج على العمل يعمل ٥۸٦/۲‏ حديث ۲٠١١‏ - والدارمي في السنن - كتاب النكاح- 
باب ما يجوز أن یکون مهراً ۱٤۲/۲‏ . 
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E E EEE‏ ا را اى 

به - فقالت له وهبت نفسي لك يا رسول الله » فقال: مالي اليوم في النساء من 
حاجة» فقام رجل من القوم فقال زوجنيها يا رسول الله فقال: هل معك شيء ؟ 
قال: لاء قال هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم لسورة أسماهاء فقال: 
واا مك ن اران :وده وكا با ا م ن 
القرآن لأن نفس القرآن لا يكون مهراً ولأن تعلم القرآن منفعة يجوز التطوع 


بها فجاز أن يكون مهراً كالخدمةٍ. 


جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى: 

۴ - مسألة: فإن تزوجها على طلاق فلانة زوجة له أخرى فهل يصح 
الصداق؟ 

ذکر ابو بکر في كتاب المقنع روایتين : إحداه) : يصح ا أوماً إليه في رواية 
يعقوب بن بحتان في رجل تزوج امرأًة فجعل طلاق الأولى منها مهراً للأخرى 
إلى سنة فجاء الوقت ولم يقض شيئاً رجع الأمر إليه قبل له: يجوز مثل هذه 
الشروط في النكاح؟ قال: نعم» فقد أحل التزويج بشرط أن يكون مهرها 
طلاق زوجة آاخرئ. 

ووجهه أن ما فيه منفعة وهو ن يرجع حظ الطلقة من الزوج ليها . ونقل 
ا عه وت مال ارات إن قال ها ار وجك غل غلاق مزان ا 
قال:لا جوز ذلك لأنه لا منفعة هما فيه وقوههم يرجع حظها من الزوج إليها لا 
يصح لان حقها لا يختلف بوجود الضرة وعدمها. 

قال ابو بكر : فان کان الطلاق متعلقاً بوقت فامتنعت منه يعني من قبوله 
عند عله احتمل وجهين : 

أحده)ا: لا مهر لما لأا أسقطت حقها باختيارها. 

الثاني : هما المهر الذي استحل به فرج الأولى لن ذلك خرج عن يدها 
بخروج الوقت والحق ها ثابت . 


)١(‏ الحديث المتقدم في المسألة نفسها. 
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استحقاق الزوجة لناء المهر قبل الدخول: 

۴ - مسألة: وهل تلك المرأًة جحميع الصداق بالعقد ولك ما يحدث فيه من 
الناء أُم يكون مراعاً بالدخول؟ 

فقال في رواية ابن منصور وقيل له:سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على 
خادم ثم تزوجها غلامه فولدت أولاداً فطلق امرأته قبل أن يدخل با فلها 
نصف قيمتها وقيمة ولدها. قال أحمد: جيد .فظاهر هذا أنه يجك هما لك 
ج اة جل ا تفه الا 

وقال الخرقي :وإذا أصدقها غا فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت 
الأولاد ها وترجع بنصف الأمهات فظاهر هذا أنه حك ما بلك جيعه لأنه 
جعل ها جميع الناءء وهو الصحيح . 

ووجهه) أن الزوج يلك البضع بالنكاح فوجب أن تلك المرأة ما قي 
مقابلته من المهر كالمتبايعين وتحريره أنه عوض ني مقابلة معوض فوجب أن 
يلك في الوقت الذي يلك فيه المعوض كالثمن في البيع ولأن من أصلنا أن 
الأجرة تلك جيعها بعقد الإجارة بحب أيضاً ان يلك جيم المهر بعقد النكاح 
کل اخ ىا فقت عل اة 

ووجه من ذهب إلى رواية اين منصور أا لو كانت قد ملكته لم يسقط 
بعد ثبوته. الا تری أنه ذا دخل ا لا يسقط بوجه لثبوته وقبل الدخول لا 
سقط بردتها جميعه وباختيارها لنفسها إذا أعتقت تحت عبد ونصفه إذا طلقها 
قبل الدخول عم انها لم تملكه. ومن ذهب إلى الأول انفصل عن هذا بأنا وإن 
قلنا قد ملكته فهو ملك غير مستقر ومثل ذلك المبيع قبل القبض فما يعتبر فيه 
القمكن الك ف حل هة عر مم ان فر هن اتتاك الق ور وة 
إلى البائعم» ولم يدل هذا على أن املك لم يحصل وأن النساء ليس بلك 
٠‏ للمشتري كذلك هاهناء وأما قول أحمد- رجه الله-:يرجع عليه بنصف القيمة 
في الأم والولد » فظاهر هذا أنه لم يقر ملكها على نصف الام ونصف الأولاد 
شائعاً وحك ها بنصف القيمة على الزوج» وهذا مول على أا اختارت أخذ 
القيمة أو يحمل على أنه قصد بقوله يرجع بنصف قيمة الأم» والولد معناه 
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Ee‏ و 3 وا بق قت اة لان الولد على هذه الرواية حدث 
أحدها على خد القيمة . ۰ 
إذا كان المهر عبدين فبان أحدها جرا 

-٤‏ مسألة: إذا تزوجها على عبدين فخرج أحده) حراً فهل ترجع بقيمة 
الجر وتأخذ العبد الآخر أم ترجع بقيمتها؟ 

على روايتين نقلها مهنى وأصله تفريق الصفقة هل جوز أم لا؟ 

فإن قلنا:لا يجوز ترجع بقيمتها. وإإن قلنا:يتقرق ترجع بقيمة الجر دون 

٥‏ - مسألة: في صفة المتعة للمطلقة وقدر الواجب فيها. 

فقال الخرقي:كسوة يجوز هما أن تصلي فيها ومعناه ثوبان:درع وخمار سواء 
وافق نصف مهر مثلها او دوا ا زاد عليه . 

ونقل ايموي عنه: ک المتاع فقال :على فدر الجدة وعلى من قال: قتع مثل 
ت هداق ال اه لو کان رخن دا كان ها ت الضد اف قظافز 
هذا أا غير مقدرة وأا معتبرة بيسارة وإعساره وقد حكى قول- غيره إن 
قدرها نصف مهر المثل لا زيادة عليه ولم ينكره .فظاهر هذا انه مذهب له 
کون أقله عة الاشتلاف ها ادق :حف ههر المثل: 

وقال في رواية أبي داود وقد سئل عن المتعة فقال:على قدر يساره قيل' 
عشرة آلاف درهم قال :هو على قدر ما یری الحا فظاهر هذا أنها غير مقدرة. 
وان تقديرها يقف على اجتهاد الحا ورأيه في ذلك . 

فمن ذهب إلى ظاهر رواية الميموني وانها تكون في مقابلة نصف الصداق 
فوجهه أن المتعة أقيمت مقام الصداق لأن لا يعر العقد عن عوض لو كان 
لطلاق قبل الدخول وقد سمى هما صداقاً كان هما نصفه كذلك ما قام مقامه 
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ومن ذهب إلى ظاهر رواية الميموني وانها إلى رأي الحا ك واجتهاده. فوجهه أن 
المتعة قد ورد الشرع بوجوبا بقوله تعالى :ومتعوهن) ولم يرد بقدارها 
وبیانہا ولا یتوصل الى تقدیرها من غير اجتهاد الجا ٤‏ فيجب أن يرجع فيه إلى 
اجتهاد الحا كسائر الأشياء الجتهد فيها إذا ام يكن هما تقدير في الشرع. 

ومن ذهب إلى أا مقدرة بكسوة تجوز الصلاة فيها وهو الصحيح فوجهه 
قوله تعالى : [متاعا بالمعروف) والمتاع اختص بالأثواب منه بالدراهم» ولأن 
له أصلاً في الواجب على الزوج وهو الكسوة في حال النكاح وله صل في 
الشرع أيضاً وهو في الكفارة.وليس الدراهم أصلاً في للشرع وإغا تقدرت با جوز 
الصلاة فيه لأن إطلاق الكسوة تتصرف إلى ذلك فالكسوة في الكقارة ولأنه 
عوض وجب لأجل خروج البضع عن ملكه فم يفتقر فيه إلى اجتهاد الجا 
كالمهر ولا يختلف المذهب أنه لا بجزي فيه ما يقع عليه الاسم وإن قل لقوله 
تعالى:[ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ". فلو کان ما عب 
الاسم م يختلف ذلك باختلاف اليسار والإعسار ولأن المتعة تثبت شرعا فجاز 
أكون مفدرة كائ الترفغات وقارق الصداق لأنه ثبت بتراضيه) فكان 
ما تراضيا عليه وان قل . 
ما جب من الصداق إذا مات أحد الزوجين قبل الاصابة والفرض: 

۵٠‏ - مسألة: إذا مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض ففيه 
روایتان : 

إحداه): ها مهر مثلها نقل ذلك الجاعة:صالح والميموني وان منصور ونقل 
إبراھم:إذا تزوج ولم يسم صداقا ومات قبل ان یدخل ہا فلها نصف مهر 

ووجه هذه الرواية: أا فرقة قبل الدخول فلا تستحق بها جميع مهر المثل 
دة :الم فة بالطلاى: 
)١(‏ سورة البقرة .)۲۳١(‏ 


(۲) سورة البقرة .)۲۳١(‏ 
(۳) سورة البقرة .)۲۳١(‏ 
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ووجه الرواية الثأنية: : وأنه حب مهر الثل ما روی عبد الله بن عتة عن 
عبدالله ین مسعود آنه آتی في رجل تزوج ا 
وأبو سنان فقالوا:نشهد أن رسول الله ل قضی في بروع بنت واشتق کا 
قضيت ففرح بذلك وقال:المحمد لله الذي وافق قضائي قضاء رسول الله لړ 0)› 
ولأن الموت يستقر به المسمى فجاز أن يستقر مهر المثل كالدخول وكل مهر 
کیل لرل کیل :لرک ک اسی. 
النساء اللاتي يعتبر بهن مهر المثل: 

۷ - مسألة: في مهر المثل هل يعتبر بنساء عصباتها دون نساء أرحامها اَم 

فنقل إسحاق بن إبراهم: ها مهر نسائها مثل أمها وأختها وعمتها وبنت 
مثل أخواتما وبنات الاإخوة وعماتها وبنات الأعام وبنات أعام الأب» ونساء 
الأم. 

و أأبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها إلا أن تكون امرأة جليلة 
فينظر حينئُذ إلى مثلها في الجلالة والجال. 


(۱) سنن ای داود- کتاب النکاح- باب فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات ۵۸۸/۲ حدیث 
..٤‏ وسنن ابن ماجة- كاب النكاح- باب الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت الرجل 
على ذلك 1.۹/١‏ حديث ۱۸۹١‏ . وسنن الترمذي- أبواب النكاح- باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأًة فيموت عنها قبل أن یفرض هما ۳۰۹/۲ حديث ١٠١١‏ . وسنن النسائي - كتاب 
النكاح- باب إباحة التزوج بغير صداق ١/٠١٠٠وسنن‏ الدرامي - کتاب النكاح- باب 
الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض هما ٠۵۲‏ . والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب 
النكاح- ي اد الزوجين يوت ولم يفرض ها صداقاً ولم یدخل ہا .۲٠۵/۷‏ ومصنف 
کال ای کتاب النکاح- باب الذي یتزوج فلا یدخل ولا یفرض حی يوت ۲۹٤/٦‏ 
حدیث ۱۰۸۹۸ . ومصنف ابن اي شيبة- كتاب النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها ولم يفرض ها . ٠۳٠٠/٤‏ . 
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ل ا دی اا فل ی اوا ال ا 
قبل آنا فظاهر هذا أنه يعتبر بنساء العصبات دون اع . ولا تختلف 
الرواية انه تعتبر بنساء بلدها. 

فمن ذهب إلى أنه يعتبر بجميع نساء أهلها وهو اختيار أبي بكر فوجهه ما 
تقدم من حديث ابن مسعود: هما مهر نسائها')» وهذا يدخل تحته نساء 
العصبات والأرحام جيعا ولأن النساء من جهة الر حم ن اخ ف 
وف الهو فاا عل اء الات 

ومن ذهب إلى أنه يعتبر بنساء العصبات وهو ظاهر كلام أحجمد فوجهه ما 
روی من حدیٹ ابن مسعود انه قام معقل بن یسار وغیره فقالوا:نشهد أن رسول 
اله - له - قضى في بردع ابنة واش بل مهر نساء قومها ". وقومها رجال 
ا وا ال ا ا وا ا ا ا 0 
الهاشمي من العامية هاشمي وولد العامي من الماشمية عامي › فإٍذا كان 
افا اة فن او الى ارا اد غ ارا وا 
من اعتبارها بنساء من e‏ کان نساء عصباتما أاولى لأا بن أشبه وإليهن 
أ وال ایا ل ر ا بلدا قول این معو ها خر 
نسائها ۰" ولیس نساء بلدها من نسائهاء ولانه إذا لم يكن بد من اعتبار مهر 
مثلها بغيرها كان اعتباره بنسائها وأقربائها أولى لأا بهن أشبه وإليهن أقرب. 


اختلاف الزوجين في مقدار الصداق ولا بينة: 


۸- مسألة: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة على مبلغه ففيه 
روایتان نقلها مهنا . 
إحداه): القول قول الزوج مع يمينه سواء كان يدعيه مهر المثل أو اقل او 


)١(‏ الحديث المتقدم في المسألة. 
(۲) الحديث المتقدم في المسألة. 
(۴) الحديث المتقدم في المسألة. 
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قال في رواية مهنا: إذا اختلفا في المهر ولا بينة على مبلغه يستحلف قيل: 
أن اء قرول ها صداق لھا الل داق لها کون اقل او ا کرد ولک 
يستحلف فقد نص على أن القول قوله بكل حال لأنه غارم والقول في الأصول 
قول الغارم مع يينه. 


والرواية الثانية: إن كان مهر مثلها ما يدعيه الزوج أو أقل فالقول قوله 
مع ينه وإن كان مهر مثلها ما ادعت هي او اكثر فالقول قوها ون کان اقل 
ما ادعت هي أو أكثر ما ادعى الزوج رجع إلى مهر المثلءهذا ظاهر كلامه في 
رواية مهنا في اللفظ الآخر إذا قالت صداقي ألفين وقال الزوج:صداقها الف 
ولم يكن بيتة نظر إلى صداق نسائها» قيل له دفإن ناسا يقولون:القول قول 
الزوج ويحلف قال: لاء وهذه الرواية اختيار الخرقي وهي أصح لأن اختلافه) 
في التسمية ينع ثبوت التسمية لأنا لا نصدق واحداأ منها على صاحبه وعقد 
النكاح إذا عرى عن التسمية وجب الرجوع إلى مهر المثل فأيا ادعى مقدار 
مهر المثل فالظاهر معه فيجب أن يكون القول قوله لأنه مدعى عليه والآخر 
مدعي فإذا كان مهر مثلها أقل كا ادعت هي أو أكثر ما ادعى الزوج فليس 
مع أحده) ظاهر نصير إليه فيجب الرجوع إلى مهر المثل لأن العقد إذا عرى 
عن التسمية وجب الرجوع فيه إلى مهر المثل . 


الذي بيده عقدة النكاح: 


۹- مسألة: في الذي بيده عقدة النكاح. 

فنقل ابن منصور: اذا طلق امراته وهي بکر قبل ان یدخل بہا فعفی 
انا عن ذنصف الصداق فلا آُری عفوه إلا جائزاً وظاهر هذا أن الذي يىكدەه 
عقدة النكاح الولي لأنه قد أجاز عفوه عن نصف الصداق. 

فعلى الرواية الأولى يكون تقدير الآية إلا أن يعفون النساء فيكون الكل 
للزوج أو يعفو الولي إذا كانت صغيرة فيكون للزوج. وعلى الرواية الثانية 
يكون تقدير الآية:إلا أن يعفون النساء فيكون الكل للزوج أو يعفو الزوج 


۲٤ 


عن نصفه فیکون الكل ا م قال : فا تعفوا آق للتقویى() «. نعي 
الأزواج بلا خلاف ففي الآية ذكر العفو في ثلاثة مواضع قوله:« إلا أن يعفون » 
التساء بلا خلاف› وقوله وان تعفوا اق للتقوى « «الأزواج بلا خلاف » 
وقوله وأو يعفو الذي بىدەه عقدة النكاح ». وهو موضصع الخلاف . 

ووجه من ذهب إلى أنه الولي قال ذكر الله العفو في الآية في ثلاثة مواضع 
فقال : « إلا أن يعفقون ا يعفو الذي بىدەه عقدة النكاح و تعفوا افر 
للتقوى « فمن قال: الذي بىد ەه عقدة النكاح هو الولي جل کل عفو على فأئدة . 
وإذا قلنا هو الزوج جل عفوین على فائدة وأاحدة فکان ہل کل عفو على 
فاد ة أو 

ومن ذهب إلى أنه الزوج وهو الصحيح فوجهه من الآية من موضعين: 
ادها ان العقد ما انعقد عليه الشيء ولم ينحل عنه. ومنه يقال:فلان عقدة من 
العقد :إذا کان لا ينحل ويقال:حبل معقود وعهد معقود والزواج هذه الصفة 
لأن الولي يلك العقد قبل عقده فإذا انعقد صار عقدة وخرج عن يده وصار 
بيد الزوج ولان العفو إذا اطلق إا ينصرف إلى من كان مالكاً له في الحقيقة 
والمالك للنصف هو الزوج والولي لا ييلكه فكان جل العفو على المالك أولى من 
مله على غير الالك. 
الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول: 

-٠‏ مسألة: إذا أصدقها صداقاً فوهبته له وطلقها قبل الدخول فهل 
یرجع بنصفه علیها ام لا؟ على روایتين: 

فنقل مهنا وعبدالله يرجع عليها بنصفه. 

ونقل ابن مشيش:لا يرجع عليها بشيء ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد ان 
قفاو قنل: 

فمن ذهب إلى أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه أنه قد تعجل الصداق قبل 
محله فلم يرجع عليها بشيء ولأا لو كانت مفوضة فطلقها قبل الدخول م 
)١(‏ سورة البقرة .)۲٣۷(‏ ۰ 
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يرجع عليها بشيء لأا ما حصل هما شيء من الصداق فلم ير جع عليها بشيء 
ومن قال:يرجع عليها وهو اختيار أي بكر وهو أصح قوجهه أن الصداق عاد 
إليه بعقد فوجب ألا ينع من رجوعه بنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول 
كا لو وهبت الصداق لرجل ثم إن ذلك الرجل وهبه للزوج ثم طلقها فانه يعود 
عليها بنصف الصداق ولأنه عاد الصداق اليه بغير الوجه الذي يعود إليه حين 
الطلاق غاذا طلقها قبل الذخول غاد نصفة اليه كا الو اشتراء متها باقل من 
امتناع الزوجة من تسلم نفسها حتى تقبض المهر بعد أن سلمت نفسها: 

-١‏ مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل أن تقبض صداقها ثمطالبت بعد ذلك 
هل هما أن تتنعم حتى تقبض الصداق؟ 

فقد توقف أحمد عن الجواب في ذلك في رواية أبي الحارث واختلف 
أصحابنا في ذلك . 

فقال شيخنا أبو عبداله: ها ان تتنع حتى تقبض الصداق. 

وال ات إسحاق بن شا قلا وأو عبداله بن بطة فا حكاه عنه ابو حفص 
ابن المسام عنها:ليس هما أن تتنع . 

فمن قال: ها أن تتنع فوجهه أنا لم تستوف بدل بضعها مع ثبوت المطالبة ها 
بذلك فلھا أن تمنع نفسھا کا لو لم يكن قد وطنها . 

ومن قال:ليس هما فوجهه أنه تسلم استقر به البدل فمنع من الرجوع كا لو 
سام المبيع قبل قبض الثمن يبين صحة هذا أن الوطء الأول في مقابلة المهر دون 
الثاني والثالت بدلالة أنه يستقر به المهر وإذا ل يكن المهر في مقابلة الثاني م 
قلك الامتناع بعد ذلك. 
أثر الخلوة مع إمكان الوطء في إبجاب الصداق إذا اتفق الزوجان على نفي 
الوطء: 


۳- صسألة: إذا خلا با وها على صفة يكن وطؤها فقال: ل أطأها 
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وصدقته هل ها جيع المهر؟ 


فل ایو غار غا یه 

ونقل يعقوب بن بحتان :ها نصفه. 

وجه الأولى: وهو اختيار الخرقي أن المهر بالتسلم ومذا لا يصح العقد 
على من لا يصح منها تسلم نفسها وهي ذوات الحارم والتسلم قد وجد فم يؤثر 
راراق اا ت 

ووجه الثانية أن الخلوة توجب حقا ها وهو المهر وحقا عليها وهو العدة. 


استقرار الصداق بالخلوة مع المانع الشرعي للوطء: 


۳- مسألة: فإن خلا با وها على صفة لا يكن معها الوطاً كالاإحرام 
وصيام الفرض والحيض هل يستقر الصداق؟ على روايتين: 

قال في رواية أبي داود:إذا دخل على أهله وها صائان في غير شهر رمضان 
فاغلتى الباب وأرخى السترة وجب الصداق» قيل له: فشهر رمضان؟ قال: 
رمضان غير هذا. فظاهر هذا أنه لا يكمل الصداق. 


ونقل ابو الحارث واين منصور:إذا خلا بها وهي حائض أو كان صائًا في 
ووجه الأولى : أن التسلم المستحق لم يوجد من جهتها فوجب الا يكون ها 
الصداق كا لو لم تسام نفسها جلة. 


ووجه الثانية: ما روى زرارة بن أي أوفى قال:أجع الراشدون أن من 
أغلتق الباب أو أرخى ستراً وجب عليه المهر دخل بها أو لم يدخل وام يفرق» 
ولأن الخلوة تكمل الصداق كالوطء ثم لا فرق بين أن ا ا 
أو صانة إكال الصداق كذلك في باب الخلوة» ولأن أكثر ما في هذا أنها على 
صفة لا يكن وطؤها وهذا لا ينع كال الصداق كالمريضة المدنفة والرتقاء وقد 
نص على أن ها الصداق بالخلوة كذلك هاهنا وهذه الرواية أشبه ولأن هذا 
لمنع ليس من جهتها فيجب ألا يسقط حقها ألا ترى أن امرض لا يسقط النفقة 


۲۷ 


لأن المنع ليس من جهتها ولو نشزت سقطت نفقتها لأن المنع حصل من جهتها 
كذلك هاهنا. 
جعل الصداق عبداً مطلقاً من عبدين معينين : 


‌ 


. مسألة : اذا تزوج المرأًة واسھر غا ا مطلقا‎ -٤ 

فنقل مهنا : ذا كان له عدة عبيد يعطبها من أوسطهم وأرى أن يقرع 
بينهم.فظاهر هذا أنه قد حك بصحة المسمى أا تستحق عبداً من عبيده 
بالقرعة . . وقال ابو بكر في المقنع في النكاح كالبيع فلا يصح إلا على معلوم 
فيكون ها صداق المثل قال:وأحمل مسألة مهنا وجه وهو أن يتزوجها على 
عبد من عبيده معلوم وأشكل عينه فتعطى من أوسطهم فإإن تشاحا كان هما 
أحدهم بالقرعة.وظاهر كلام أحد خلاف هذا فإن تزوجها على عبد مطلق ول 
يكن له عبيد فعلى ما نقل مهنا المسمى صحيح ويكون ها أوسط العبيد 
السندي أو المنصوري لأن أوسطها السندي والمنصوري وعلى قول أبي بكر ها 
ر 

ا ا ا ا فی اتات خضو فار ن كت 
الحيوان فيه في الذمة مجهول الصفة كقتل الخطاً ولا يلزم عليه السام لأنه لا 
يضمن انلافا وكل سيب استحى به العبد :الوضرف جار أن شق به الغية 
الطلق إذا لم يبطل بإطلاقه دليله النذر ولا يلزم عليه السام في الحيوان لأنه 
يبطل بإطلاق التسمية فلهذا لم يصح ثبوته فيه مجهول الصفة. 


ووجه قول أبي بكر أنه عقد معارضة فلم يصح أن يبت الحيوان فيه في 
الذمة مجهول الصفة دليله السام » ولأنه عوض بجهول فام يصح أن يكون مهراً 
کا لو تزوجها على ثوب مطلق » ومن قال بالأول أجاب عن السلم بأنه لا بطل 
العقد بالاإطلاق هذا لم يصح أن يكون مجهول الصفة والنكاح لا لم يبطل 
ئاطلاق: :اة دا :جار ان یکون وول الضة ك ا طا واو اا 
الثوب فإنغا لم يصح أن يكون مطلقاً مهراً لأن أعلى الأجناس من الات ر 
معلوم وأدناها أيضاً غير معلوم فلم .يكن الوسط معلوماً حتى ينصرف الإطلاق 
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إليه وليس كذلك العبيد لأن أعلى الأجناس منهم الرومي وأخس الأجناس 
منهم الزنجي » والوسط السندي فينصرف الاإطلاق إليه لا شك أن جهالة 
الوسط منه ليس بأكثر من جهالة مهر المثل بل دونه فكان أولى. 
متعة المطلقة بعد الدخول: 

وما ااظلفة بت الدخرل عل ا ا 

فنقل الميموني ومهنا: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها . 

ونقل حنبل:لكل مطلقة متاع مدخولا بها وغير مدخول . 

قال ابو بكر کل من روى عن أبي عبدالله لا حك بالمتعة إلا لن لم يسم هما 
مهر فإذا سمى مهرا فلها ما تراضوا عليه ولا متعة ما إلا ما روى حنبل فمن 
قال :ها المتعة فوجهه أن المهر الذي استقر هما بالدخول في مقابلة الدخول 
بدليل أنه لو لم يكن هناك عقد ووطئها بشبهة وجب المهر وقد لحقها ابتذال في 
العقد فوجب أن يكون هما المتعة في مقابلة ذلك الابتذال. 

ومن قال:لا متعة ها وهو الصحيح قال لأنما تستحق المهر فلا تستحق المتعة 
كالمتوق عنها زوجها وكل من لا يسقط حقها من المهر بالطلاق لا تستحق المتعة 
كالمسمى لما مهرها إذا طلقها قبل الدخول. 
نكاح المرأة على طلاق أخرى: 

- مسألة: إذا تزوجها على طلاق فلانة امرأة من نسائه هل يكون 
دافا صحبحا ؟ 

فقال في رواية يعقوب بن بحختان في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق 
الأولى منها مهراً للأخرى إلى سنة او إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئاً قال 
يرجع الأمر اليه له شرطه» قيل لهءفيجوز مثل هذا الشرط في النكاح قال:نعم 
فظاهر هذا أنه حك بصحة الصداق . 
رواية مهنا على أن منافع الجر لا يكون صداقاً فأولى ألا يكون الطلاق 
صداقاً . فوجه من قال: يكون صداقاً قال لأن ها في طلاقها منفعة لأا تحصل 
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i ا‎ 


یا وا کان ھا و فة جار :ان کون :دا الال 
ومنافع الخدمة. 

وی الل کون داف وید( نا رو ادو داف نة ای هة 
بإسناده عن عبدالله بن عمر عن النبي عله قال: (لا جل لرجل أن ينكح امرأة 
بطلاق) أخرى) ولأن الطلاق ليس بال ولا يقصد به الال في العادة فلا 
يكون صداقاً كرقبة الحر ومنافع البضع ويفارق المنافع لأنه يقصد بهم المال في 
الاد فار أن بكرن اق :فاا فلا لا کون دافا ء ها مور الل کا 
لو تزوجها على خر أو خنزير . 

وإذا قلنا: يصح أن يكون صداقاً فاذا جعل صداقها طلاق فلانة بيدها بعد 
سنة صح ذلك لأن أكثر ما فيه أنه صداق مؤجل لأنه جعل ها ناء ةك 
سنة فهو كا لو تزوجها على مائة درهم بدفعها بعد سنة فإن لم تطلق في الوقت 
الذي شرط فيه فقد قال أحمد يسقط حقها من الطلاق لأنه ليك للطلاق 
فاقتضی إٍيقاعه على الفور کا لو خيرها في طلاق نفسها فلم تحختر في مجلسها بطل 
خيارها كذلك هاهنا فإذا بطل حتها من الطلاق فهل يسقط المهر؟ 

قال ابو بكر یتخرج على وجهین: 

أحد هم : يسقط لأنها اأسقطت حقها با ختيا رها لأن الذي ملكته إيقاع الطلاق فلا 
اخرته فات باختیارھا فھو کا لو تزوجها على عبد (فاتلفته فإنه يسقط حقها 
منه كذلك هاهنا. 

والثاني : لا يسقط مهرها لأنها أخرت الاستيفاء عن وقته فلا يسقط كا لو 
تزوجها على مهر مؤجل فأخرت قبضه عن الأجل فإنه لا يسقط حقها كذلك 
هاهنا فإذا لم يسقط فإلى أي شيء ترجع؟ 

قال أبو بكر : يحتمل أن ترجع إلى صداق التي ملكها طلاقها لأا ملكت 
زوال بضعها عن ملكه فإذا تعذر جب أن يرجم فيه إلى قيمة البضع الذي 


٠)ب( سقط الحديث من‎ )١( 
مسند الاإمام امد ۱۷۹/۲ و۱۷۷.‎ )۲( 
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ملکت زواله کا لو تزوجها على عبد() فبان حرا أو غصباً فإنه لما تعذر 
تسليمه رجعت إلى قيمته كذلك هاهنا. 
متعة المطلقة قبل الدخول إذا كان المهر المسمى فاسداً: 

۷- مألة: إذا تزوجها على مهر فاسد كالنمر والختزير أو مجهول مثل 
أن يتزوجها على مهر مثلها أو على حكمها ثم طلقها قبل الدخول هل يجب هما 
اله اتوت جر ال عل روان 

قال في رواية مهنى:إذا تزوجها على مهر مثلها فطلقها قبل الدخول بيا فلها 
اة 

وقال الخرقي : إذا تزوجها على خر وما أشبهه وها كافران ثم اسلا فلها 
وخ الاو ابا شى مر الل قل الطلاق فا فف اة بعد الطلاق 
کا 

ووجه الثانية: أنه عقد م يعر عن تسمية فلم يكن ها المتعة دليله إإذا سمى ٠‏ 
الزيادة في الصداق بعد العقد: 


۸-- مسألة :0 الزيادة في الصداق هل تلحق بالعقد ويلزم؟ على روايتين: 

نقل مهنى: إذا زوج عبدة من أمته ثم اعتقها جيعا فقالت الأمة: زدني في 
مهري حتى اختارك فالزيادة للأمة ولا تكون للسيد إنا هي بعد الدخول قيل 
له فإن طلتى العبد قال الزيادة للأمة أيضاً.وهذا يدل على انا لم تلحق لأا لو 
لحقت كانت للسبد كالصداق . 


سقط ما بين القوسين من (ب). 


(۱) 

(۲) سقطت هذه المسألة من (ب). 
(۴) في الخطوطة: (عليها). 

(؛) سقطت هذه المسألة من (ب). 


1۳۱ 


ونقل مهنى أيضاً في موضع أخر ني رجل تزوج امرأة على مهر فلا رآها 
زاد في مهرها ثم طلقها قبل الدخول:فلها نصف الصداق الأول والذي زادها 
ى ها با لای“ 

ووجه الأولى: أنه عقد معارضة فالزيادة فيه بعد لزومه لا تلحق به کالبیع 
ھت 

ووجه الثانية: أن ما بعد العقد يجري مجرى حال العقد ألا ترى أنه يصح 
تسمية الصداق بعد العقد في نكاح المفوضة ويلزم كلزومه حال العقد فلو 
O O O CA ES IE‏ 
يجري مجراه قي باب الزيادة. 


تعليق مقدار الصداق على شرط: 

e 0‏ ا 
ألفين إإن كان ميتاً فهل الصداق باطل أم صحيح؟ 

فقال() مھنی :ان ها صداق نسائها. 

ونقل منصور: إذا تزوجها على صداق ألف إن ل یکن له امرأًة غيرها فن 
کان له امرأًة فصداقها ألفان فهو على ما اشترطوا عليه؟ 

قال ابو بكر في كتاب المقنع: المسألة على روايتين: 

إحداه): أن الصداق فاسد كا نقل مهنى لأنه صداق مجهول حال العقد 
لأنه لا يعم حياته أُم موته ولأنه ليك معلق بشرط فھو کا لو قال:بعتك بالف 
إن كان أبوك حياً وبألفين إن كان أبوك ميتاً فإنه باطل كذلك هاهنا وعلى ما 
نقله ابن منصور الصداق صحيح لأن أحد الألفين معلومة وإغا الكلام في 
الألف الأخرى فإن صحت كانت كأنها زيادة في الصداق بعد لزومه والزيادة 
بالصداق تلحتق بالعقد على أصلنا والأولى أصح . 

قال أبو بكر :ومن أصحابنا من مل مسألة ابن منصور على ظاهرها في 


(۱) في (ب)فنقل. 


YT. 


الجواز ومسألة مهنى على ظاهرها في المنع » ولم ينقل جوابه في إحداها إلى 
الأخرى ولا فرق بينها عندي لأن الفقه في إحدى المسألتين مثله في الأخرى 
فا جاز في إإحداه) جاز في الأخرى وما امتنع في إحداهها امتنع في الأخرى. 
تسمية الصداق للأمة إذا زوجها سيدها عبده: 

-٠‏ مصسألة: إذا زوج عبده من أمته هل يثبت الصداق في ذمة العبد؟ 

نقل المروذي والفضل بن زياد وصالح وأبو طالب:إذا زوج عبده من أمته 
يعجبني اتن اا رقا وقد ما خا اهر عدا انه مستحب ذکر 
الصداق لئلا محصل نكاحها على صفة الموهوبة بغير صداق ولا بحب ذلك لأنه 
لو ون ان لله واد ۷ ی لی ا عل عدون ع 

ونقل سندي: اذا زوج عبده من أمته فأحب إلى أن يذكروا مهراً فإن 
طلقها فالضداق عله أذا أغتى:فظاهر :هدا أنةأوجب الضداق بالعقد وجعلة 
في ذمة العبد يتبع بعد العتق. 

قال أبو بكر وله الفاق عل العيد فول اول والعمل عل الا صذان لأت 

ومن ذهب إلى هذه الرواية قال:أكثر ما فيه أنه بحصل للسيد على عبد محق 
وهذا غير متنع كالعبد المدين( إذا ابتاعه صاحب الدين فإن دينه يتحول في 

ومن ذهب إلى الأولى أجاب عن هذا بأن هذا الدين لم يثبت ابتداء له 
على عبده وٳغا يثبت له وهو على ملك غیره واستدامة ملکه عليه وهو في ملکه 
وهاهنا يؤدي إلى أن يثبت حقه مبتداً على عبده وهذا لا جوز . 


أثر الوطء بشبهة أو عقد فاسد في إبجاب الصداق: 


۹ - مسألة: ذا وطىء اا من دوي رجه أو اة محر مة عليه 
بالرضاعة أوالمصاهر ةبعقد فاسد أوشبههعقدغيرعا ل بذلك »فهل يجب عليه مهر ا مثل ؟ 


)١(‏ في (ب):المابر. 


۳۳ 


فنقل إسحاق بن هانىء في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد انها ذات محرم 
فلھا المھر ) یا استحل من فز جھا وان لم یدخل ہا يفرق بينه) ولا صداق هما . 

ونقل حرب إذا تزوج ذات حرم وهو لا يعم ثم عام فولدت منه لحق به 
الولد فأما المهر فاستوحش منه إذا كانت أمه او بنت من الرضاعة او غيره ولو 
کاک ا واو غو ول کن هرن 

ونقل بكر بن مد عن أبيه إذا تزوج (أخته من الرضاعة ثم عام بعد أو امه 
من الرضاعة ثم عام أو خت امرأته أو أمها م عام فقال: أما أخته أو أمه أو 
بنته فلا داق ها وما" اخنه من الرضاغة أو أخت امرآته أو بنتها أو أ 
امرأته فلها الصداق ولا ميراث. 

فالمسألة على ثلاث روايات:إحداها: ها الصداق سواء كان تحريها من جهة 
النسب أو السبب على ظاهر رواية إسحاق وهو اختيار أبي بكر وهو الصحيح 
لأن الوطء قد أتلف عليها منفعة البضع بغير اختيارها فيجب أن يلزمه قيمة 
ما اتف علا کا لو و طىء اها فان ر عة هر مل الا م كذلك 15 وا 
لوجود الإتلاف من جهته وكل امرأة لو وطىء أمتها لزمه المهر فإذا وطئها 
کار ا ت اھر کال ج : 

والثانية: إن كان تحريها من جهة النسب فلا مهر ها وان كان من جهة 
السبب والمصاهرة فلها المهر على ظاهر كلامه في رواية حرب لأن المناسبة 
بعضها حرم تحر الأصل فلا تستحق عليه العوض دليله إذا تلوط بغلام أو 
أكرهها على الوطء في الموضع المكروه ويفارق هذا الحرمة بالمصاهرة والسبب 
لأن ذلك التحرم طارىء فلا ينع المهر كا لو وطىء أجنبية وهي حائض. 

الرواية الثالة: إن كانت امرأة بحرم عليه نكاح بنتها كالم والبنت 
والأخت فلا مهر هما سواء كان تحريها من جهة النسب أو السبب» وإن كانت 
امرأة لا تحرم بنتها مثل العمة والخالة وبنت العم ونحو ذلك فلها الصداق 
)١(‏ سقطت كلمة؛المهر من (أ). 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۴) سقط من (أ) كلمة: « وبنت العم ». 


1۳٤ 


على ظاهر رواية بكر بن محمد لأن تحريها أخف الا ترى أن بنتها مباحة له 
وليس كذلك من ذكرنا لأن تحريها آكد »بدليل أن بنتها محرمة عليه وكلا تأكد 
الفخر ق الله سقط اهر كائلوا رالو ى اوجح ارود 


۴- مسألة: في النثار هل التقاطه مكروه اَم لا؟ 

فنقل بكر بن حمد عن أبيه عن أحد أنه سأله عن النثار فرخص فيه 
واحتج بحديث عبدالله بن قرط من شاء التقط فقالت له: نبى الني - له - 
عن النهبة) فقال إا نهى لأنه لم بوذن هم:وهذا فد ادن ول اداو 
والمروذي: لا يعجبني ات ك 

ET‏ وهي اختٽيار اي بکر ما احتج ا من حدیث عبدالله 
امن قرط أن الني مه قدم إليه ست بدنات أو سبع فجعلن يزدلفن إليه 
بأيتهن يبدا فلا وجبت قال: من شاء اقتطع).والنثار من هذا المنع فدل على 
جوازه. 

ووجه الثانية: وهي اختيار الخرقي رجه الله أن النثار يؤخذ نهبة ففيه 
ف ا ا 
ف بتكن من ولاك ويا حدم من لا جب أغدذه كرون قد ادها ن لاعت 
ان او فک ولك 


(۱) سنن أي داود- كتاب الجهاد - باب النهي عن النهى اذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 
۳ حديث :۱۷٠۳‏ وسنن الترمذي- أبواب السير- باب ما جاء في كراهية النهبة 
7۳- حديث ٠٠۵١١‏ ءوالسنن الكبرى للبيهقي - كتاب قسم الفيء والغنيمة باب النهي 
عن المثلة ۳۲١/٠‏ بلفظ (بى رسول الله- يله - عن النهبة والمئلة). ومجمع الزوائد 
للهيشمي - كتاب النكاح- باب إعلان النكاح واللهو والنثار .۲۹۰/٤‏ وكتاب الجهاد- 
باب النهي عن النهبة- بألفاظ محتلفة ۳۳۹٣/۵‏ و۷٣۳.‏ 

(۲) سنن أبي داود- كتاب المناسك- باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ۳۹۹/۲ حديث 
٥‏ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج- باب نحر الإبل قياماً غير معقولة » أو معقولة 
يدها الیسری ۲۳۷/۵. 
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اعتبار الخلع فسخاً أو طلاقاً: 


۴۳- مسألة: اختلفت الرواية في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ 
| فنقل ابن منصور وغيره:الخلع فراق ولیس بطلاق.ونقل عبدالله:إٍذا خالعها 
فتزوج ا کون ةة غل اتن فظاهر ذا آنه طلاق. 

قال أبو بكر: في الخلم راان اداه آنه طلاف وا اقل عن روا 
والثاني فسخ وما أكثر من روي عنه. 

وجه الأولى: أا متعلقة بسبب من جهة الزوج تختص النكاح فوجب أن 
يکون طلاقا دليله الطلاق . 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة أن الخلع نوع فرقة ولا تختص بوقت دون 
وقت فوجب أن يكون فسخاً دليله البضاع. أو نقول:لا يثبت بها رجعة بحال» 
فوچب ان کون فخا کا لو أعشقت ت تحت عبد فاختارت نفسها »ولا یلزم على 
هذا الطلاق لأنه يجختص بزمان الطهر ويثبت فيه رجعة بجال لأن الفرقة في 
النكاح فرقتان:طلاق وفسخ ثم يثبت أن الطلاق نوعین بعوض وبغير 
عوض (فوجب أن يتنوع الفسخ > بعوض وبغير عوض() . وعلى الرواية الأولى 
ا ر 2 


سقوط الصفة المعلق عليها الطلاق بوجودها حال البينونة بخلع أو طلاق: 


¥ - - مسالة: إذا علق الطلاق بصفة ثم بان زوجته بخلع أو غيره ووجدت 
الصفة في حال البينونة ثم عقد علبها بعد ذلك عقد النكاح هل تعود الصفة أم 
فة سقفت فل خرف فق قال لاهراة أت الى فلاا ن دخلت هذه 
الدار فطلقها طلقة: وبانت منه م دخلت الدار ور جعت إلبه ر جعت اليمبن 
لأا دخلت وليست امرأته فقد نص في الطلاق أن الصفة تعود واختافت 
الرواية عنه في العتق إذا علقه بصفة فباعه ووجدت الصفة في ملك غيره م 
ملكه هل تعود الصفة؟ 


(۱) سقط ما بين القوسين من (ب). 


۳۹ 


فنقل جعفر بن محمد في رجل قال لعبده: نت حر إن دخلت هذه الدار 
فباعه ثم رجع إليه فقال: إن رجع إليه وقد دخل الدار لم يعتق وإن لم يكن 
دخل فلا يدخل العبد إذا رجع العبد إليه فإن دخل عتق. فظاهر هذا انه 
اسقط الصفة بوجودها في غير ملكه ولم حك بعودها بعد عود الملك. 

ونقل ال جسن بن ثواب في رجل قال: ان دخل عبدي الدار فهو حر فباعه 
قبل ان یدخل ثم دخل الدار بعد ما باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار حنث.فقد 
ل ان الصهة تعره وو الل 

واختلف أصحابنا فكان أبو الحسن التميمي يذهب إلى أن الصفة تزول 
ولا تعود بعود النکاح بوجودها في غير ملکه ولعله کان يذهب في رواية جعفر 
امن محمد في العتق وكان يفتي بذلك ويستعمل الخلع إذا أراد إسقاط اليمين. 

وكان شيخنا أبو عبدالله وجاعة من أصحابنا يجحكمون بعود الصفة ولا 
يرون الخلع حيلة في إسقاط اليمين وهو ظاهر كلام أحمد رجه الله ومنصوص 
في رواية حرب ولا يحختلفون أنه إذا لم توجد الصفة في حال البينونة ان 
اليمين تعود بعود املك لان العقد والصفة وجدا في ملك فتعلق به حك الطلاق 
كا لو وجد في زوجية واحدة ولأنه حك متعلق بالطلاق فجاز أن يبني أحد 
النكاحين على الآخر فيه» دليله عدد الطلاق . 

ومن ذهب من أصحابنا إلى أن اليمين تسقط بوجود الصفة حال البينونة 
فوجهه أن قوله: إن فعلت کذا وکذا فأنت طالق قول مطلق فی کل حال وکل 
زمان فاا :وجذات الحالفة وجت »أن يكؤن حا وتنجل. التمن وتنقط كا لى 
فعله في النكاح الأول ولأن اليمين إذا وقعت على الزوجة على صفة من 
الصفات فإن الاعتبار بوجود الصفة وإن لم توجد على الصفة التي عقد اليمين 
غليها. ألا ترى أنه لو قال:إن دخلت الدار فأنت طالق وهى مكتسية » فدخلت 
الاد وى هرا د وجرا درن اله ال ی عا ا 
` ا 

ووجه من قال:لا تسقط اليمين لوجود الصفة في حال البينونة أن قوله: 
انت طالق إن دخلت الدار معناه وأنت زوجتي لأنه منعها من الدخول بيمين 


1Y 


الطلاق ولا غرض له في دخوما وهي أجنبية ولم يتعلق بدخوها في حال 
البينونة حك ووجب أن تكون اليمين مقصورة على حال النكاح دون 
البينونة» ولأن الطلاق يقع بسببين بعقد اليمين ووجود الصفة ثم ان 
العقد يفتقر إلى وجود الملك كذلك الصفة لأا أحد مقصودي الطلاق. وقد 

اغ ابو غيد اهن ةم أصحابا ي أن ا ليه امل ل م الت 
بأخبار منها ما روی ابو هریرة قال: قال رسول الله - ل -:لا ترتکبوا ما 
ارتکبت الیهود فاستحلوا محارم الله بأدنى المحيل(). وما روی عمرو بن 
O O E‏ یقول:سمعت عبدالله بن عمر يقول:سمعت رسول الله - 
له - يقول: أا رجل ابتاع من رجل بيعاً فإن كل واحد منها بالخيار حتق 
يفترقا من مكاني) ولا يحل لأحده| أن يفارق صاحبه مخافة أن يستقيله١).‏ 


وروی أبو موسی قال: قال رسول الله - له -!(ما بال أقوام يلعبون بجدود 
الله عز وجل ويستهزئون بآياته: خلعتك راجعتك» طلقتك راجعتك()). 
وهذا حديث جيد في المسألة لأنه يقتضي ذم من تلاعب بحدود الله عز وجل 
واستهزاً بآياته م وصف ذلك بالرجعة بعد الخلع والطلاق هذه الصفة. 


فالظاهر يقتضي أنه متى قصد إبطاله بالخلم والرجعة أنه متلاعب بحدود 
الله عز وجل ومستهزىء با.وعن العمري عن أبيه قال: قال عمر : اليمين حنث 
أو مذمة فقسم اليمين قسمين :ما حنث في يينه بوجود مخالفة الصفة أو مذمة 
على “مقامة على اليمين بالصفة فتلحقه الندامة على ما يفوته من الفعل الذي منم 
نفسه باليمين .فمن قال :إن الخلع والرجعة تسقط اليمين خرج عن القسمين وم 
يلحقه حنث لاما تعود معه كا كانت ولا مذمة لأنه ايقاع للفعل الذي منع به 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديت في كتاب البيوع- خيار الجلس المسألة الثانية . 

(۳) سنن این ماجة- کتاب الطلاق ن باب حدثنا سويد بن سعید 1۵۰/۱ حدیث ۲۰۱۷ . والسنن. 
الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق- باب كراهية الطلاق ۳۲۲/۷. 


۴۸ 


خلع الوكيل بأقل ما حدد له الموكل : 


-٥‏ مسألة: إذا وکل رجلاً أن يحالم زوجته بال معلوم فخالعها بقل من 
ذلك مل :أن قال خالمها يالف فخالحها مائة: 

فقال شيخنا أبو عبدالله:الخلع باطل والطلاق غير واقع لأنه أوقع طلاقاً غير 
ادون کا وال 0 غل و ا 

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: الطلاق واقع لأنه استهلك والزيادة على 
الوكيل والنقصان للآمر وذكر من قول أحمد فى رواية أحمد بن القاسم:إذا أمره . 
أن يخالع بائة فخالع بخمسين الخلم جائز والخمسون للآمر ولو خالعها بخمسين 
وقد اة بثلاثين کاتت الزيادة عليه والأول اصح . 
الخلع بغير عوض : 

- مسألة: اختلفت الرواية هل يصح الخلع بغير عوض ويكون خلماً 
يقع به البينونة؟ على روايتين: 

نقل عبدالله: الخلم على غير شيء تفتدي به نفسها ویکون على فدی. 

ول e e‏ 
شُيءِ إلا أن ينوي به الطلاق فیکون ما 

وجه : أن بىنونة ت بغر عوضص الرضاع» ولان لو 


يستوف عدد الطلاق فل يقم بائنا دليله الطلقة الواحدة بلفظ الطلاق. 


۷- مسألة : : في الطلاق قبل النكاح هل ينعقد ويتعلق به به حک اَم لا؟ 
نقل ا طالب فأ الحارث والمروذيذ إذا قال إن دزوجت فلانة فهي 


طالتی فتزوج لا طلاق قبل نكاح وقت او لم يوقت.فظاهر هذا انه لا حک له 
قىل النكاح بحال من الأعوال 
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ونقل ابن منصور عنه في رجل طلق امرأته تطليقة فقال:إذا راجعتك 
انع ای ان كان أ رادا الول آنا غاا لا ود إل کی 
راجعها في العدة أو بعد العدة طلقت 'وإإن كان اراد الرجعة فهي على ما أراد 
ولا يحنث بعد العدة. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهي في رجل تحته امرأًة فقال: أنت طالق إن 
فعلت كذا وكذا وأنت طالق إن تزوجت بك فإن كان قد حنث فلا يعجبني 

ان يتزوجها لأنه حلف وهي ملك يين. 

. ونقل عنه أيضاً:إذا كان له جارية فيقول:أنت حرة ثم يتبع هذا الكلام 
فيقول وأنت طالتق إن تزوجت بك فلا يحل له أن يتزوجها إن كان الطلاق 
ثلاثاً وإن كان واحدة ثم تزوجها فلها نصف الصداق وقال: وليس هذا بنزلة 
الرجل يطلق ما لا بيلك هذا فرج قد وطئه والذي يطلق قبل الملك لم يطأها. 
فظاهر ما نقله ابن منصور وابن إبراهم إا إذاكانت في عدة منه من طلاق 
رجعي فقال ما أنت طالتق إن راجعتك أو كانت أمة قد دخل ما فاعتقها 
وعقب العتتق بالطلاق فإن الصفة تنعقد. 

وجه ما أطلقه في رواية أبي الحارث وأبي طالب والمروذي في أنه لا حك له 
قول الني - ل -:(لا طلاق فا لا يلك()) وهذا عام ولأنه عقد طلاقاً بغير 
صفة في غير ملك فلم ينعقد كا لو قال لأجنبية: انت طالق إذا دخلت الدار 
فتزوج بها ودخلت الدار فإن الطلاق لا يقع كذلك إذا قال ها: إذا دخلت 
الدار وأنت زوجتي فأنت طالق» وكا لو قال لمن ليست في عدة منه: إن 
تزوجتك فأنت طالق فإنه لا يقع الطلاق إذا تزوجها» كذلك إذا كانت محبوسة 
عليه بحت اللك . 

ووجه ما نقل ابن منصور وابن إٍبراهم انه إذا قال هما في حال الرجعةإن 
(۱) سنن أي داود- كتاب الطلاق- باب كراهية الطلاق 1۳۱/۲ حديث ۲٠۷۸‏ . وسنن ابن 

ماجة- كتاب الطلاق- باب حدثنا سويد بن سعید 10۰/۱ حدیث ۲۰۱۸. ومصنف ابن 


أي شيبة كتاب الطلاق باب من كره الطلاق من غير ريبة ٠٠۴/٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي - 
كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في كراهية الطلاق ۳۲۲/۷. 
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راجعتك فأنت طالق ثم ارنجعها بعد العقد فقد عقد الصفة في حال يقع طلاقه 
امباشر فانعقدت صفته كا لو وجد العقد والصفة في حالة يلك العقد عليها بغير 
اختيارها فهو كا لو عقد الصفة وهى رجعية فإن الصفة تنعقد لأنها وجدت في 
ال اله عا ي اوا و ا ت ا ع 
Elks E TA ag E AE‏ 
صداقك فینعقد النکاح في هذه المجال على قولنا ون کرهت » فان کانت له 
زوجة فقال ها: إن تزوجت فلانة فهي طالقى فنقل أبو الحارث: إذا قال: إن 
تزوجت عليك امرأًة فهي طالق ل آمره أن يفارقها لا يکون طلاقاً قبل 
النكاح. 

ونقل الحسن بن ثواب :إذا قال لامرأته إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن 
تزوج یلزمه لأن الیمین ها فقوله: إن تزوج یلزمه يحتمل أن یرید به يلزمه 
EIN EDE‏ 

إحداها:لا تنعقد به الصفة على ما نقل أبو الحارث لأنه عقد الصفة في 
ملك هو کا لو قال:ان تزوجت امرأة فهي طالق . 

والثانية:يلزمه الطلاق على ما قاله في رواية الحسن وفيها ضعف ويحتمل أن 
معنی قوله یلزمه على أنه تزوج الأولى بشرط أن لا يتزوج عليها فإذا تزوج 
هذه الثانية لزمه الوفاء للأولى بالشرط وهو أن يطلق هذه الثانية أو تلك هي 
الف إن اخارت لأ اعا ان هذا قرط صح + فان ابن 
ملکت فلانا فهو حر فملکه هل یعتق؟ 

نقل الجاعة منهم أبو طالب والمروذي وأبو الحارث: يقع العتق بخلاف 
الطلاق.ونقل ممد بن الجسن بن هارون:لا يعتق . 

فال ا و ا ا عل وان 

وقال أبو بكر الخلال وصاحبه: ما نقله مد بن الحسن سهو في النقل . 

فمن ذهب إلى أنه لا يعتق فوجهه أن العتق لفظ يزيل الملك فإذا وجد في 
غير ملك لم ثبت له حک کالطلاق. 

ومن قال:يعتق فوجهه أن العتق قد يسري في غير ملك»› وهو إذا اعتق 
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شرکاً له في عبد وهو موسر عتق عليه جمیعه » ون لم یکن له ملك فأولی أن تنعقد 
الصفة في غير ملك ولأن العتق قربةربدليل انه لو قال إن اشتریت فلاناً فلله 
على أن أعتقه فإن العتق يلزمه وجب النذر» ولو نذر طلاقاً فإنه يكفر عن 
مينه ولا يطلق وقد قال النبي ّه: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق( ». 

وإنا تنعقد الصفة في العتق قبل إذا كانت مضافة إلى الملك نحو قوله: إن 
ملكت فلاناً فهو حر وأما إن كانت مطلقة ثم ملكه لم يعتق نحو قول إذا دخل 
هذا العبد الدار فهو حر ثم دخل بعد أن ملكه لم يعتق . 

وقد قال أحد في رواية يعقوب بن بحتان في رجل قال لجارية امرأته: نت 
حرة في مالي ثم ماتت ليس بشيء . 

وكذلك نقل ابن إبراهم وقال أيضاً في رواية ابن منصور في رجل قال لعبد 
بشيء . | 
وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيض: 

۸- مسألة: إذا قال ها: إذا حضت حيضة فأنت طالق » فحاضت م 
انقطع دمها » فهل يقع الطلاق بانقطاع الدم أم بالغسل؟ 

قال ابو بکر : على قولین: 

أحدها : تطلتق بانقطاع الدم وإن م تغتسل » وهو ظاهر كلام أحمد في رواية 
إبراهم الحربي رحه الله فقال: إذا قال ها إذا حضت حيضة فأنت طالق» 
فإذا رات النقاء آخر الدم طلقت . 

,والثاني : لا تطلق حتى تغتسل لأن حك الحيض باق ألا ترى أن المعتدة لا 
(۱) سنن ابي داود- کتاب الطلاق- باب في الطلاق قبل النکاح 1٤۰/۲‏ حدیث ۲٠۹۰‏ بلفظ: 

(لا طلاق إلا فما علك). وسنن ابن ماجة- كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح 11۰/١‏ 
حديٿ ۲۰٣۷‏ . وسنن الدارمي كتاب الطلاق- باب لا طلاق قبل النكاح -۱١١/۲‏ والسنن 


الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق قبل النكاح -۳٠۱۸/۷‏ ومصنف 
عبدالرزاق كتاب الطلاق باب الطلاق قبل النكاح ٤۱۷/٦‏ حديث .٠٠١٠١١‏ 


NEY 


والاول اصح › لان قوله: حبضة عبارة عن ول الدم اة 
السراح والفراق من كنايات الطلاق الظاهرة: 


4- مسألة: لفظة السراح والفراق هل هي صريح أم كناية؟ 

وقال شيخنا أبو عبدالله :هي من كنايات الطلاق الظاهرة لأنه لفظ لا 
يشتمل على لفظ الطلاق » فلم يكن صريجاً كقوله : الحقي بأهلك ولأن الصريح ما 
لا جحتمل وقوله فارقتك يحتمل الفراق إلى السفر إلى أهلي ويجحتمل الطلاق 
وليس أحده| أولى من الآخر »فوقف ولم يكن صريجا . 

ووجه قول الخرقي : أن الفراق والسراح قد يثبت فم) عرف الشرع بقوله: 
[فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جيلا) وقال تعالى : [فامساك بعروف أو 
تریح بإحسان) وقال تعالی «فامسکوهن روي او فارقوهن 
معروف) فإذا ثبت هما عرف الشرع وجب أن يكون صريجاً كلفظة الطلاق 
ولأن كناية الطلاق لا يقف على لفظه. 


اعتبار النية في كنايات الطلاق: 


-٠‏ مسألة : إذا قال لزوجته:أنت خلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك 
والحقي بأهلك وأنت حرة في حال الرضا ولم ينو به الطلاق فهل يقع به الطلاق 
ام لا؟ 

فنقل أبو الحارث إذا قال هما أنت خلية وبرية وبائن ولم (يرد) بينهم ذكر 
الطلاق ولا غضب وقال الزوج لم أرد الطلاق يصدق. 

وكذلك نقل الأثرم إذا قال:الحقي بأهلك وقال:لم أنو به طلاقاً ليس بشيء 
طاهر هذا اغتناز النة: 


.)٤۹( سورة الاحزاب‎ )١( 
.)۲۲۹( سورة البقرة‎ )۲( 
.)۲( سورة الطلاق‎ )۴( 
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وقال الخرقي :إذا قال ها أنت خلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك 
والحقي اهلك هذا ثلاث ولم تعتبر النبة. 

وجه الأولى: وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه من كنايات الطلاق 
فاعتبر فيه النية دليله إذا قال هها: اخرجي واعتدي وتقنعي ونحو ذلك . 

ووجه الثانية: أن هذه الألفاظ قد ثبت ها عرف الشرع والاستعال. 

ما الشرع فروي أن الني - له تزوج امرأًة فرأى بكشحها بياضاً 
قال قى باهلك ,وما الاستعال لان الغرب: اتی نطق ده 
الألفاظ ويفارق هذا:اعتدي واخرجي وتقنعي لأنه لم يثبت ها العرفان فلهذا 
كانت النبة معتبرة. 


كراهية الطلاق بلا حاجة: 


-١‏ مسألة : إذا كان الحال بين الزوجين ساكنة وكل واحد منها قائ بحق 
صاحبه » فهل يكره للزوج الطلاق في هذه الال أَم لا؟ 

قال في رواية إبراهم الحربي في رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا بد يطأً 
امرأته وكانت حائضاً فقال:تطلق ولا يطأً قد أباح الله عز وجل الطلاق وحرم 
و ا :فاه هدا انه غر زوه 

وقال في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال:لا يطلق 
ويكفر قيل له:هو معصية؟ قال وأي شيء من امعصية اكثر من الطلاق إذا 
ا ا 8 و 

وجه الأولى: وهي الصحيحة حديث اين عمر رضي الله عنه أن الني - 
له - طلتق حفصة وراجعها حين عاتبه الله عز وجل عليها وقال:انها صوامة 


)١(‏ ممع الزوائد- كتاب النكاح- باب فيمن تزوج امرأۃ فوجد ہا عيباً ۳۰/٤‏ ومستدرك 
الحا؟- كتاب معرفة الصحابة- باب ذكر الصحابيات من أزواج الرسول- ره - وغيرهن 
رضي الله عنهن ۳١/٤‏ . ومصنف ابن أي شيبة - كتاب النكاح- المرأة يتزوجها الرجل وا 


برص أو جذام فیدخل با ۱۷۹/4 . 


\٤ 


قوامة ».وعن المغيرة بن شعبة أنه كان يجمع أريعاً من النساء فيصيبهن جيعا 
فيقول: إن كنتن كريات الاحساب حسنات الأخلاق طويلات الأعناق » ولكني 
ل ای ا 

ووجه الثانية : قوله تعالی : لا تخرجوهن من بیوتین ولا يخر جن إلا أن يأتين 


فاد 


وروی محارب بن دثار عن اين عمر أن النبي - عه - قال:« أبغض الملال 
اأ ع ا ن ای رل حت إل ن الاو 


الطلاق الثلاث في طهر واحد: 


۴ -مسألة : اختلف الرواية فى الطلاق الثلاث في طهر واحد هل هو بدعة 
ام لا؟ 

فنقل أبو طالب: طلاق السنة ما أمر الني يه- ابن عمر به ظاهرة من 
غیر جاع واحدة واقستن ١‏ وثلاث فظاهر انه للسنة ولیس بہدعة . 

ونقل إسحاق بن إبراهم: طلاق السنة طلقة من غير جاع ويدعها حتى 


(۱) سنن ابن ماجة- كتاب الطلاق- باب حدثنا سويد بن سعید 10۰/۱ حدیث .۲۰۱٦٢‏ ومجمع 
الزوائد- كتاب الطلاق- الباب الثاني باب عن عاصم ۴۳۳/۲. وسنن أي داود- كتاب 
الطلاق - باب في المراجعة ۷۱۲/۲ حدیث ۲۲۸۳ . وسنن النسائى - في الطلاق - باب الرجعة 
7 :.إوسنن الدارمي - كتاب الطلاق- باب في الرجعة ٠١١/۲‏ . 
)٣‏ سورة الطلاق '.)١(‏ 

) تقدم تخريجه في المسألة ۷۷. 

) مصنف ابن أبي شيبة- كتاب الطلاق- باب من كره الطلاق من غير ريبة ٠٠۴/۵‏ بلفظ: 
«ليس شيء ما أحل الله أًبغض إليه من الطلاق » ولم يذ كر فيه:« ولا أحب إليه من العتاق ». 
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطلاق - باب كراهية الطلاق ۳۲۲/۷ بلفظ:« ما أحل الله 
شيعا أبغض إليه من الطلاق : دون لفظ «ولا أحب إليه من العتاق ». ومستدرك الحا؟- 
كتاب الطلاق ۱۹1/۲ بلفظ البيهقي . 
(7) سيأتي الحديث قريباً وم أجد ني رواياته تعرض للطلاق الثلاث. 
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تحيض ثلاث حيض ولا تطلتق عند كل حيضة فإن طلاق ثلاثاً بلفظ واحد ل 
يكن طلاقاً للسنة لقوله تعالى: لعل الله يحدت بعد ذلك أمر"). 

وجه الأولى وهي اختيار الخرقي ما روی سهل ين سعد الساعدي أن 
الني - يله - لاعن بين العجلاني وامرأته» فقال العجلاني وامرأته فقال 
العجلاني :إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالتق ثلاثاً » وقال له الني- 
له -:(لا سبيل لك عليها"). 

ووجه الثانية أنه كان يعتقد أن الزوجية بعد اللعان باقية وان الطلاق› 
ور و ر الني - له - a‏ 
ولان الطلقة الثانية والثالثة طلاق في عدة من غير ريبة مباحا دليله الطلقة 
الواحدة» ولأن الطلاق عدد محصور يلكه الزوج» فله الجمع والتفريق»- 
كالنكاح في المنكوحات والرجعة في المطلقات . 

ووجه الثانية: وهو اختيار أي بكر وهو الصحيح ما روى الحسن عن ابن 
عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض طلقة واردت أن اتبعها الطلقتين 
الأخريين فسألت الني - يله - فقال: « راجعهاء فقلت: أرأيت لو أطلقتها 
نا ؟ فقا دى انت مراك وعم رىك ا0 4: 
)۱( رة الطلاق .)١(‏ 
(r)‏ اخرجه من غير قوله:« لا سبیل لك علیها » البخاري- ف اللعان ومن طلق:بعداللعان ۲۷۹/۳ 


ومسلم کتاب اللعان ۱۱۲۹/۲ حديث ٠١١۹۲‏ وأبو داود- كتاب الطلاق- باب اللعان 
7۳ حدیث ۲۲٠۵‏ » والنسائي كتاب الطلاق- الرخصة في الطلاق الثلاث ۱٤١٤/١‏ وف 


اللعان - باب بدء اللعان في نفس الجزء ۱۷١/١‏ وابن ماجة- كتاب اللعان 11۷/١‏ حديث 
٠٠‏ والدارمي - باب اللعان ۲ وأخرج قوله « لا سبيل لك عليها » مسل في الباب 
السابق ۱۱۳۰/۲ حدیث ٠٤١١۹۳‏ . وأبو داود- كتاب الطلاق- باب اللعان- ۹۲/۲“ 
حدیث ۲۲۵۷ والسائي - في اللعان- باب اجتاع المتلاعنين .۱۷۷/١‏ 

(r)‏ صحيح البخاري- کتاب الطلاق ۲۹۸/۳ دون آخره. وصحيح مسلم- كتاب الطلاق- باب 
تحرم طلاق الحائض بغیر رضاها- ٠.۹۳/۲‏ حديث .۱١١١‏ وسنن أهي داود- 
کتاب الطلاق - باب طلاق السنة 1۳۲/۲ حدیث ۲۱۷۹ دون قوله: (أُرأيت لو طلقنها 
ثلاثاً). . الخ .. وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ٠0١/١‏ حديث ۹ 
دون آخره. وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب وقت الطلاق للعدة ۱۳۷/١‏ » وباب الرجعة 
..٠‏ وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق ٠١١/۳‏ . 
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فوجه الدلالة أنه طلق في الحيض طلقة فأمره بامراجعة وأخبره أنه حرم 
فسأله عن الطلاق الثلاث فقال: إذن عصيت ربك ولا يجوز أن يكون سؤاله عن 
الثلاث في الحيض لأنه قد عرف تحرم ذلك بالطلقة الأولى فعا أنه سأل عن 
الثلاث في الجملة فأخبره بأنه يعصي بذلك ولأن الجاع والطلاق يجريان مجرى . 
واحد ألا ترى أن كل واحد منها منهي عنه في حال الحيض م اتفق أن الجاع 
إذا حصل في طهر منع إيقاع الطلاق في ذلك الطهرءكذلك الطلاق إذا حصل 
في طهر يجب أن ينع إيقاع طلاق آخر في ذلك الطهر ولأنه عقد يقع ججموعة 
اة فورخ أن بكر أخادة وة الفاق 


صرف صريح الطلاق عن مقتض الظاهر: 


۴- مسألة: إذا أتى بصريح الطلاق ونوى به شيئاً بخالف الظاهر هل 
يصدق في الح أًم لا؟ مثل أن قال:أنت مطلقة أو مطلقة وقال:نويت من زوج 
قبلي أو قال: انت طالتق وقال: نويت من عقال أو قال أنت طالق » وقال: نويت 
آنا ول ات طا ان خلت الدارء وقان و را 2ا 
قال: انت طالق» وقال:أردت أن اقول:أنت طاهر أو قال :طلقتك ثم قال: 
أردت أمسكتك فسبق لساني فقلت: طلقتك ونحو ذلك فإنه يصدق فما بينه 
وبين الله عز وجل » وهل يصدق في الج ؟ على روايتين: 


اداع :د ی اند لاف انو ال کول با :امت الى الى 
وقال أردت بالثانية إفهامها ان قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك » كذلك هاهنا 
ولأا ين يصدق فيها في الباطن فصدق فيها في الظاهر دليله كنايات الطلاق 
ا ا کدی فیا طا ھر ادوا طا وید اصن غل اة 
الرواية في مواضع فقال في رواية حرب في رجل قال لامرأته:يا مطلقة فإن 
کان أرآد من الزوج الأول رجوت وإن كان يريد خفت عليه فظاهر هذا انه 
قبل قوله في ذلك» وقال أيضاً في رواية أبي الحارث إذا قال أنت طالق وقال 
نویت من عقال فن کان على حد الغضب ل يقبل منه فظاهر هذا انه إذا ل 
يكن على حد الغضب قبل منه وإغا لم يقبل منه على حال الغضب لأن دلالة 


\¥ 


ا لجال بحلاف ما ذكره.وقال في رواية إسحاق بن إبراهم:إذا قال:أنت طالق إن 
دخلت الدار» وقال: نویت شهراً قبل منه» وقال في رواية ابن منصور فيمن 
حلف فجری على لسانه غير ما في قلبه وأراد أنه يتكام:فارجو أن يكون الأمر 
ف 

والرواية الثانية: لا يصدق في الحك لأن ما قاله خلاف الظاهر فلم يصدق 
فی حقھا کا لو أقر بألف درهم ثم رجع وقال:کذبت في اقراري ولیس له قبلي 
شيء فإنه يحتمل ما قال » ولكن لا يصدق في الح لأنه خلاف الظاهر » كذلك 
هاهنا» وقد نص على هذه الرواية في مواضع » فقال في رواية مهنا فیمن قال 
لزوجته:أنت طالق » وقال:نويت إن دخلت الدار لم يقبل منه» وقال أيضا في 
رواية ابي داود في رخل كانت له امرأتان أسماه) فاطمة فاتت إحداه) فقال 
فلانة طالق سوى الميتة » فقال:الميتة تطلق كأن أحد أراد ألا يصدق في الح 
ونقل مهنا إذا قال لزوجته أنت طالق غدا تطلق إذا طلع الفجر » قيل له: فإن 
نوى آخر النهار فإن ناساً يقولون: لا يدين فقال: هي طالق إذا طلع الفجر 
فظاهر هذا أنه ل يقبل منه. 
وقوع الثلاث بلفظ أنت الطلاق: 

-٤‏ مسألة: إذا قال أنت الطلاق هل ذلك صريح في الثلاث اَم لا؟ على 
روایتین : 

إحداه) أنه صريح في الثلاث نوى الثلاث أو دونها نص عليه في رواية 
حنبل والفضل بن زياد والميموني أيضاً إذا قال:أنت الطلاق هل هي بينونة 
فقال:قد جم . ٠‏ 

ونقل الأثرم أيضاً أنت على حرام أعني به الطلاق فهو ثلاث ولا يكون إلا 
ثلاثا » وكذلك نقل عبداله 

والرواية الثانية: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى ثنتين فثنتين وإإن نوى 
واحدة فواحدة» وإن أطلق فواحدة» نقل ذلك الأثرم وأبو الحارث إذا قال 
لامرأته:أنت الطلاق فإن قال:أردت ثلاثاً فهى ثلاث وإن قال أردت واحدة 
ا ا 


1٤۸ 


وجه الأولى : ان الألف واللام تدخل في الكلام لحد شيئين. 

إما للمعهود أو الاستغراق » وليس هاهنا معهود ينصرف إليه » فلم يبق إلا 
یرید ا المعهود› وهي طلقة وأحدة» فام جر جله على ا لجنس دون المعهود 
إلا ببينة. 
ما يقع من عدد الطلاق بلفظ : انکحي من شئت واعتدي: 

-٥‏ سسالة: اذا قال لزوجته: انکحي من شئت ونوی به الطلاق في 
الجملة أو لم ينو به لكن كانا في ذكر الطلاق. 

ففیه روایتان : 

إحداها: أنه تقع به الثلاث» وإن لم ينو الثلاث نقلها حرب فقال: هي 
مثل الخلىة» ونقل ا الجارث اا وأحدة. 

وجه الأولى: اا كناية ظاهرة› فکانت ثلاثاً كالخلية والبرية› ومعنی 
قولنا: ظاهرة ان الاعتداد لا يكون إلا عن طلاق » ويفارق الخفية مثل قوله: 
اخر جي وتقنعي لأن هذا يحتمل أن يكون عن طلاق وعن غيره وليس الطلاق 
فيه ظاھراً فلھذا لم یکن ثلاثاً. 

ووجه 3 اا قل تباح للزوج بالطلقة الواأاحدة والثلاث› فان قال ها: 
اعتدي ففیه آیضا روایتان. 

نقل الأثرم:إن نوى واحدة فواحدة» وإإن نوى اثنتين فائنتان» وإن نوى 
ثلاثاً فثلاث» قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك» ونقل أبو طالب وأّبو 

وجه الأولى: ما احتح به امد وهو ما روی عبدالله بن عبید بن عمیر أن 
قال ا ا ا ق ا ال شمر بن اطا 
عنها علي بن ابي طالب فقال: هو ما نوی(). 


)١(‏ موطاً مالك- كتاب الطلاق- باب ما جاء في الخلية والبرية ۵۵١/۲‏ حديث ۵ عن عمرو- 


۹ 


ووجه الثانية: أا كناية ظاهرة شه الجلية والبرية » فبها معنی البينونة. 


عدم وقوع الطلاق على الخيرة إذا اختارت زوجها: 


ا إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ 


ونقل ابن منصور» أا طلقة رجعية. 


ل و ك الل غل ا رواو اا 
ووجه رواية ابن منصور: انه قول جاعة من السلف فروى جاعة منهم عن 


الشعي عن علي : إن اختارت زوجها فواحدة وهو احق ا . وروی زاذان 
قال: كنا عند علي بن أي طالب- رضي الله عنه بالكوفة فقال: سألني أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي ia ee e‏ 
فإن اختارت زوجها فواحدة» وهو احق با ٩»‏ وروی الحسن عن زید بن ثابت 


إن 


اختارت زوجها فواحدة وهو أحق با" وروى ذلك عن الحسن وقتادة(). 


والوجه في أنه لا یقع با طلاق ان اختيارها زوجها ضد اختيارها نفسها 


ء 


فلا كان اختيارها نفسها طلاقاً م يكن ضده طلاقاً» ولأن الأمة إذ أعتقت 


ليس فيه انه استشار علياً في ذلك. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق - باب ما 
جاء في کنایات الطلاق التي لا یقع با إلا أن یرید مخرج الکلام منه الطلاق ۳٤۳/۷‏ و٤٤٠.‏ 
ومصنف عبدالرزاق- كتاب الطلاق- باب حبلك على غاربك ۳۹۰/٦‏ رقم ١١١۳۲‏ 
و۳۴ . 

سنن الترمذي- أبواب الطلاق- باب ما جاء في الخیار ۳۲۲/۲ حديث ٠٠۹١‏ بلفظة (إن 
اختارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة يلك الرجعة). ومصنف ابن ألي 
شيبة- كتاب الطلاق- ما قالوا في الر جل حير امرأته فتختاره أو تختار نفسها ۹/۵« بلفظ 
قريب من لفظ الترمذي. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق- باب ما جاء في 
التخبير .۳٤٦۹/۷‏ 

مصنف ابن أهي شيبة ۵۹/0 وسنن البيهقي ٠٤۵/۷‏ . 

مصنف ابن أي شيبة ه/. ٠‏ وسنن البيهقي ۳٤٥/۷‏ . وسنن الترمذي - آنزاف الطلاق- باب 
ما جاء تی الخیار ۳۲٤/۱‏ حدیث ٠٠۹۰‏ . 

قول قتادة ذكره البيهقي في السنن الكبرى- - کتاب الخلع- - باب ما جاء في التخییر .۳٤۵/۷‏ 
وعبدالرزاق- في كتاب الطلاق- باب المرأة لك أمرها 1 رقم ۱۱۹۰۳ . 
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تحت عبد كان هما الخيار فإذا اختارت زوجها ل يكن فرقة» كذلك هاهنا. 
طلاق الخبرة إذا اختارت نفها في المجلس متراخياً عن التخيير: 

۷ - مسالة: ذا خيرها فاختارت نفسها في مجلسها » فهل يقع الطلاق أَم لا؟ 

فنقل أبو الحارث: هما الخيار ما دامت في مجلسهاء أو تأخذ في حديث آخر 
OEE‏ 

وقال الخرقي : إذا خيرها فاختارت فراقه في وقتها وإلا فلا خيار اء 
خيارها» وإن كان في الجلس . 

ووجه قوله: ہا لم تختر نفسها عقب التخبیر فلم يصح خیارها کا لو اختارته 
بعد ا مجلس » ولأن الخيار قبول منها والقبول بحب أن يكون عقب الإبجاب 

والوجه: في انه يصح الاختيار: إجاع الصحابة» وروى عن عمر وعثان 
اا قالا: « أا رجل ملك امرأته أو خيرها فافترقا من ذلك الجلس ولم يحدثا 
تقض في مجلسها فليس بشيء. وعن جابر :« إإذا خير الرجل امرأته فلم تختر 
في مجلسها ذلك فلا خيار طا ». 

وعن ابن مسعود: «إذا جعل أمر امرأته إليها فافترقا من مجلسها فليس 
ها » ولأا اختارت نفسها في مجلسلها فصح اختيارها كالو اختارته عقب التخيير . 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق- كتاب الطلاق- باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسها ٠٠۵/٠‏ رقم 
٨۸‏ ومصنف ابن أي شيبة- كتاب الطلاق- ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار 
حت تقوم من مجلسها 1۲/٥‏ . 

(۲) لم أجد هذا اللفظ عن عمر ومعناه في الحديث الذي قبله. 

(۴) مصنف عبدالرزاق كتاب الطلاق- باب الخيار والتمليك ما كان في مجلسها ٠٠٠/٠‏ رقم 
٠٥‏ ومصنف ابن أي شيبة- كتاب الطلاق- ما قالوا في الرجل يخير امرأته 1۲/٠‏ . 

)٤(‏ مصنف اين أهي شيبة في الباب السابتق 1۲/١‏ وباب ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في 
الأمر قبل أن يحختار 1٤/٥‏ . ومصنف عبد الرزاق ف الباب السابق ۵۲۶٤/٦۹‏ رقم ١٠۹۲۹‏ . 
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الطلاق المعلق بوقت إذا نوى به من حين التعليق إلى الوقت المعلق عليه: 

E O O 
ونوى بذلك من الساعة إلى ران :اهر وزان السنة» هل يقع الطلاق في‎ 
الحال؟‎ 

فنقل حرب وغيره:إذا قال ها : انت طالق إلى سنة» فإذا جاءت السنة فهى 
EN OE OE NE OEE SES AL‏ 
إلى راس الشهر فهي طالق من الساعة» ون كان أراد به راس الشهر فهي 
لیران المر ال اوک ف رو ا ال انت طالی :ا ران 
الشهر أا تطلق ”الى راس الشهر إلا أن ينوي قبل :ذلك قال: والعمل :عل ها 
ذكرت يعني لا تطلق قبل رأس الشهر وظاهر كلامه أنه جعل المسألة على 
روایتین : 

إحداهما: لا يقع الطلاق في ال حال وإإن نواه» وهو اختيار اهي بكر لأنه لو 
أطلتق ولم ينو الطلاق في الحال لم يقع قبل الشهر » فإذا نوى به الحال بجحب ألا 
يقعم قبل الشهر كا لو قال أنت طالتق بعد شهر أو قال:إذا جاء راس الشهر 
فان طالى :قال نوبت الماعة 

والثانية: يقع - وهي الصحيحة- لأن « إلى » يد تكون غاية لانتهاء الفعل 
عند الشهر فتقديره أنت طالتق من الساعة إلى شهر فيقع الطلاق في الجالء 
ومنه قوله:سرت من الكوفة الى البصرة يقتضي انتهاء السير إلى البصرة»› وقد 
يكون لابتداء الفعل عند انتهاء الغاية فيقول: قدوم زيد إلى شهر» وقدوم 
الأمير وال حاج إلى شهر فلا يقع الطلاق في الحال لأن الأصل بقاء النكاح فلا 
يوقعه الاحتال» فإذا نوى الحال جب أن يصح لأنه نوى ما يحتمله اللفظ › 
ويفارق قوله:أنت طالق بعد شهر لأن ذلك لا يجتمل الجال فلهذا لم يقع الطلاق 
محرد النبة. 
الطلاق المعلق على قدوم شخص إذا جيء به ميتاً : 

4- مسألة: إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق فجيء به ميتاً هل تطلق 
ام لا؟ 


OT 


قال الخرقي : لا تطلق لأن القدوم لم يوجد منه وإنا قدم به. 

وقال ابو بكر في كتاب الخلاف:تطلق » وذكر عن أحمد كلاما في رواية مد 
ابن الحک: إذا قال: ذا قدم فلان فأنت طالق فجاؤوا به ميتاً حنث » واحتج ابو 
بكر في ذلك بأآنه جعل القدوم صفة في الطلاق » وبا موت قد تعذر وجود الصفة 
من جهته فيجب أن يحنث كا قال أحجمد» ني رواية صالح إذا قال: أنت طالق 
إن لم تشربي من هذا الماء فصب أو طعاماً فأكله الكلب حنث لفوات الصفة 
كذلك هاهناء» ويبين صحة هذا أن الحج يبطل بالفوات كذلك هاهنا. 

وعندي أن هذه المسألة لا تشبه ما ذكره لأنه إذا قال: إن قدم زيد فأنت 
طالق فقد جعل قدومه في وقوع الطلاق ولم يوجد ذلك من جهته» فالصفة م 
توجد فام يقع الطلاق كا لو لم مت ولم يقدم وليس كذلك إذا قال: إن لم تأكلي 
من هذا الخبز أو تشربي من هذا الماء فأنت طالتق لأنه علق وقوع الطلاق بعدم 
الأكل من جهتها وعدم الشرب. فإذا أكله الكلب وانقلب الماء فقد عدم ذلك 
من جهتها والصفة قد وجدت فلهذا حنث فبان الفرق بينها. 


فعل الحلوف على تركه نسياناً أو إكراهاً: 

الا ادا حلت الطلاف والحان والظهار والنن باك ألا فل 
شيئاً م فعله ناسياً فهل ينث في يينه ام لا؟ 

فنقل محمد بن الحسن بن هارون إذا حلف بالله أو بالطلاق والعتاق لا يفعل 
شيئ ففعله ناسياً: م يحنت فظاهر هذا أنه لا يحنث في شيء من ذلك . 

ونقل ابو طالب في رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا يدخل الدار فل کشا 
ليس عليه شيء فإن دخلها ناسياً لزمه لأن الناسي تلزمه الكفارة في كل شيء 
فظاهر هذا أنه يحنث في الطلاق لأنه قد نص عليه ويحنث في اليمين بالله عز 
وجل قال:الكفارة تلزمه في كل شيء . 

ونقل حر ب وأحمد بن هشأم : ذا حلف بالطلاق ألا ید خل هذه الدار 
دا اا وخی ا فی ون کان ا ل ا ف کا 
عليه فقد نص على الفرق بين الطلاق والعتاق وبين اليمين بالله- عز وجل- 


\or۳ 


فلإن قلنا:يحنث في جميع ذلك فوجهه أنه خالف بين فعله وقوله في يين مقصودة 
فيجحب أن بيحنث › دلبله العامد. 

لان الكفارات ف الأضول تحب بسببین : 

قول وهو اليمين وفعل وهو القتل والوطء والأتلاف في الاإحرام ثم ثبت 
أن الكفارة التي يوجبها الفعل يستوي فيها العمد والسهو وكذلك التي يوجبها 
القول فجاز أن يستوي فيها العمد والسهوء وإذا قلنا:لا بحنث في جميع ذلك 
فوجهه أن من حلف لا يدخل الدار فقد منع نفسه من ذلك وإغا يمكنه منع 
تفه من ذلك غل جهة العم واما حالة اسان فلا مكتة فحضلت تلك الال 
مستشناة فلم تدخل تحت اليمين » ولأنه منع نفسه من ذلك بلفظ فهو كا لو منع 
نفسه بالشرع » والمنع بالشرع مختلف حكمه بالعمد والسهو كذلك هاهناء ويفارق 
هذا سائر الكفارات لأن تلك طريقها الإتلاف والافساد فجاز أن يستوي فيها 
حال العمد والنسيان كإتلاف أموال الآدميين» فإذا قلنا: بحنث في الطلاق 
والعتاق ولا يحنث في اليمين بالله- عز وجل- ولا في يين الظهار- وهو 
الصحيح- في المذهب » وبه قال الخرقي - رجه الله- وأبو بكر الخلال وصا-به 
فوجهه أن العتاق والطلاق يتعلق با حق لآدمي فاستوى فيه العمد والسهو 
کا تاف أموال الا دن لسن كلك الجن باه فن وجل لأ لا تعن 
لآدمي با وإإغا هي له خالصة فجاز أن يفرق بين عمدها وسهوها كالأكل في 
تكلم من حلف على عدم تكليمه في حال لا يعقل فيها الكلام: 

۹١‏ مسالة:,إذا حلف لا كلمت فلانا فكلمة ميتا أو ثانا أو مغلوبا على 
عقله بجنون أو اغماء فهل يحنث اَم لا؟ 

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: يحنث وحكى عن أحد في رواية أحمد بن 
ق اعتبار بسماع الحلرف عله ول فة ال رى انهل 
كلمه وهو سكران لا يعقل أو أطرش لا يسمع ما يقول فإنه يحنث كذلك 
هاهنا. وعندي أنه لا يحنث في ذلك لأن الاعتبار في الإيان بالأسباب ومعلوم 
أن من حلف لا يكلم فلاناً فنا قصد كلاماً يقع به الفهم وهذا لا يقع به الفهم 


\0 


يسمع لأنه يقال كلمته ولم يسمع فالاسم يقع عليه » وأما السكران فهو كالصاحي 
فی احکامه فلهذا حنث بکلامه. 


فعل المحلوف على تركه اكراها: 

۴ مسالة :ذا حلف لا قعل شنا فأكرة على فعلة هل جحت ؟ 

فنقل أبو المحارث في الرجل جلف لا يدخل هذه الدار فحمل وأدخل 
الار وهو اقل ل ره الول اغاق أن كرون قو خن طا هر هدا آنه 
يحنث بالاإكراه على الفعل لأنه أكثر ما فيه أنه فعل مول عليه بغير حت وهذا 
لا ينع التزام حكمه كالمكره على قتل غيره وعلى الزنا وعلى إتلاف مال الغيرء 
و ا 0 ین 
كرهاً ليس عليه شيء فإن دخلها ناسياً لزمه وهذه الرواية أصح» وهي اختيار 
الخرقي لأن المكره لا يضاف الفعل إليه واليمين على فعل نفسه » وإذا م يضف 
الفعل إليه فالصفة لم توجد فيجب الا يحنت ويفارق هذا الاإكراه على القتل 
لن الضرورة لا تبيحه فلهذا لم يؤوثر الإإكراه فيه كذلك الزنا مع أن الزنا لا 
ضور الا كاه فة ن ل طا ر ن وو كلك ري اشر الا فة 
الضرورة فالاإكراه لا يوٌثر فيه على إحدى الروايتين وكذلك إتلاف مال الغبر 
لا تبيح الضرورة إتلافه من غير ضان كذلك في الاإكراه لا يسقط عنه الضان. 


حد الإ كراه الذي يرفع حك اليمين: 


۴- مسألة: في صفة الإكراه الذي ينع إيقاع الطلاق والعتاق وغيره. 

نقل الجاعة منهم الأثرح والمروذي وصالح وغيرهم: أن التوعد لیس باإکراه» 
وقال:حد الإ کراه ان يضرب أو يفعل به کا فعل بأصحاب النبي - اه - وهو 
اختيار الخرقي› ول أن فو خد ال و ا ات الل أو ضرا 
شديداً» ووجدت بخط أبي إسحاق بن شاقلا قال: أخبرني ابو بكر ممد بن 
المين الرى طول ابو اة ماك ن حوره الاتهارق :جار عدا 
محمد بن عبد الرحمن ابو عبدالله براق من ولد شامة بن لوي قال: حضرت أًبا 
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عبد الله مد ين حنبل- رجه الله- وسئل عن هذه المسائل وأنا أسمع › وذكر 
من جلتها » وقد سل عن طلاق المكره فقال: إذا خشي القتل أو الضرب فلا 
جوز . 

وجه الأولى: وهي الصحىحة أن التوعد غير متحقق لأنه جوز أن يوقع به 
الوعيد ومجوز ألا يوقم وليس كذلك الضرب لأنه متحقق . وإذا ثبت أنه غير 
متحقق فالطلاق الواقع منه متحقق » لم یزل حکمه غير متحقق › ألا تری أن 
من تيقن الطهارة وغلب عليه ظنه الحدث. أو تيقن النكاح وغلب على ظنه 
أنه طلتق فإنه يرجع في جميع ذلك إلى اليقين المتحقق » ويطرح غالب الظن 
كذلك هاهناء ولأنه متوعد على المكروه فلم يكن إكراهأًء دليله إذا لم يكن 
المتوعد له قاهرا مقتدراًء يبين صحة هذا أن الفعل لا كان إكراها لم تفترق 
الحال بين كونه قاهرا مقتدراً كالسلطان واللصوص أو کونه رجلا من عرض 
الا 


ووجه الثانية: أنه إذا كان التوعد من قاهر مقتدر وغلب على ظن المكره 
انه إن امتنع n as es‏ فالظاهر وجوده»› وما 
SS Ca‏ 
الطریق يقتله ویاخذ ماله جاز أن يقتله» وكذلك لو غلب على ظنه في صول 
الفحل أنه يقتله جاز له قتله» فإن كان التوعد بالقتل وكان ذلك من قاهر 
مقتدر فيجب أن يقال انه إكراه» رواية واحدة لأن الفعل إذا وقع لم يكن 
رفعه » وليس كذلك إذا كان التوعد بضرب وحبس لأن الفعل إذا وقع يكن 
رفعه» ومن نصر الأولى يقول: إذا كان التوعد بالقتل فإنه متى وقع الفعل أ 
يكن رفعه لجاز أن يكون إكراهاً لامتناع رفعه » وليس كذلك الحبس والضرب 
وأخذ الال فإنه يكن رفعه ابتداء الفعل به. 
طلاق السكران: 

-٤‏ مسألة: اختلفت الرواية في طلاق السكران هل يقع؟ 


فنقل صالح وابن ES‏ وهذا يقتضي إيقاع الى 
وكذلك نقل أبو طالب فقال: إذا ر ا ا غلا لوزن فل ف 
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ونقل الميموني وحنبل وابن إبراهملا يقع طلاقه فقال في رواية الميموني:أكثر ما 
فيه عندي ألا يلزمه الطلاق. 

فقيل له: اليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ فقال: بلى ولكن أكثر ما عندي 
ا 

نقل حنبل وابن إبراهيم:لا يلزمه الطلاق . 

نقل ابن منصور في السكران إذا طلق أو قتل أو سرق أو زنى أو اشترى 
أو باع فأجبن عنه ولا يصح من أمره شيء فإن قلنا:يقع طلاقه - وهو الصحيبح 
عندي فوجهه أن السکران مکلف خاطب بدلیل قوله تعالی: لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب() فکلفهم ي حال 
سكرهم أن يتنعوا من الصلاةء فلولا أن التكليف قام عليهم ما نهاهم عن 
الصلاة حال سكرهم. وروى عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: 
أرى الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقوا حدها ف ترون؟ فقال على : إإذا 
شرب سکر واذا سکر هذي واذا هذي افتری فحدوه حد المفتري('). 
فالصحابة زادت في حده فبلغت به ثانین» بافترائه حال سکره فثبت أنه 
مكلف والطلاق إذا حصل من مكلف صادف ملكه يقع كالصاحي ولأنه نطق 
بالطلاق ولیس معه ما یدل علی فقد قصده بوجه معذور فيه فوجب أن يقع 
الطلاق كالصاحي ولأن رفع الق عنه حال جنونه رخص وتخفيف وتسهيل 
عليه وهو قد ارتكب المعصية بالصفة التي هو عليها فلا يكون سببا للتخفيف 


غل ان ال لا شاي ال 

وإذا قلنا:لا يقع طلاقه وهو اختيار أبي بكر فوجهه: أنه زائل العقل 
فأشبه الجنون ولأنه لا قصد له فهو كالصي » قال أبو بكر:وافتراقه| من ناحية 
أن الجنون غير عاص بالمعنى الذي أزال والسكران عاص لا يوجب الفرق 
بينها » ألا ترى أن من عجز عن القيام في الصلاة لمرض سقط عنه وأجزأهء 
)١(‏ سورة النساء .(er)‏ 


(۲) المستدرك للحا؟- كتاب الحدود ۳۷۵/٤‏ ومصنف عبدالرزاق- كتاب الحدود- باب حد 
الخمر ۷ رقم ۱۳۵٤١‏ . 
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ولو كسر ساق نفسه حتى يعجز عن القيام صلى جالساً وأجزأه» فقد اتفقا على 
صحة الصلاة وإسقاطها وإإن اختلفا في المأم » وكذلك لو طلق حال الطهر صح› 
ولو طلق حال الحيض صح » وإن اختلفا في الأم » قال أبو بكر : ويكون مطلقاً 
ف أن الضلاة تجن عل ولون لا حب طلهة لا بوجت الفرق أيضا 
فلل ان النام لا يقم طلاقه وإن كانت الصلاة واجبة عليه والجنون لا يقع 
طلاقه ولا تجب عليه الصلاة» كذلك وجوب الصلاة عليه لا يدل على إيقاع 
طلاقه » ومن قال:طلاقه لا يقع يقول:هو کامجنون فلا حک لا له ولا حک لا عليه 
فلا يصح إسلامه› ولا رجعته» ولا عقوده» ولا طلاقه » ولاظهاره› ولا بحب 
عليه الحد» ولا القود » ومن قال:يقع طلاقه فيقول:هو كالصاحي فبا له وفيا 
عليه » اما ما له فالر جعة والإسلام وأما ما عليه فالقصاص والحدود » وما له وعليه 
كالنكاح » والبيوع وعقود المعارضات فهو في جميعها كالصاحي . 

وقال شيخنا أبو عبدالله:حكمه حك الصاحي فبا له وفيا عليه» فأما ما له 
وعليه كالبيع وعقود المعاوضات والنكاح فهو كالجنون لا يصح » وقد أوماً أحمد 
إلى هذا في رواية البرزاطي وقد سأله عن طلاق السكران فقال: لا أقول في 
ا ل وه و اما ی ور او ر چا د 
توقف في الطلاق هل يقع » ولم يتوقف في البيع » وخرج أنه لا يصح منه. 


طلاق الصي : 

٥‏ - مسألة: في طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق فطلق هل يقع طلاقه؟ 

نقل أبو الحارث وصالح: يقع طلاقه وهو اختيار الخرقي . 

ونقل أبو طالب: قال: سألت أحجمد- رجه الله- عن طلاق السكران فقال 
أحمد يجوز طلاق الصبي فقال ابو طالب: لا. فقال له أحد: ل؟ قال أبو طالب: 
لأنه لا يعقل. قال أحمد: فالسكران لا يعقل » والنام والمبرسم والماذي هذا كله 
لا يعقل» والصبي يعقل ولكن لا جوز طلاقه حتى يحتلم » فقد نص على أن 
طلاقه لا يقم » وجه الأولى وهي الصحيحة ما روى وكيع عن سفيان عن ابي 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: وكونه مطلقا تجب الصلاة عليه... الخ. 
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إسحاق عمن سمع علياً يقول: اكتموا الصبيان النكاح) ولا فائدة في كقام 
ا إلا خوفا من طلاقهم لان من صحت وصيته وتدبیره واا وتخییره 
لا حد أبویه وإذنه ٤‏ الدخول إلى دار غیره صح طلاقه کالبالغ › ولانه يعقل 
الطلاق أشبه البالغ. 


ووجه الثانية: قول الني - عله -: رفع القلم عن ثلاثة »> عن الصي حتى 
يبلغ » ولأنه غير مكلف فهو كالجنون ولأنه لم يبلغ فهو كالطفل الذي لا ييز. 
وإذا قلنا ان طلاقه يقع فالكلام في السن الذي يصح أن يعقل الطلاق فيه. 


فقال في رواية أبي الحارث:من عشر سنين إلى اثنتى عشرة» قال أبو بكر: 
قد ترادفت الرواية عنه في الصي ا ا غ 
إذا كان له اثنتا عشرة سنة وقيل إذا كان عشر سنين قال: والذي أتقلده ما 
روى عنه من العشر فا فوقها لأن الني- مله - قال: مروهم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر )» وعندي أن ذلك غير محدود وإنا هو معتبر بتمييزه 
وعقله وهذا حک طلاقه في حقه. 


)١(‏ ل أقف على هذا الأثر. 

(۲) صحيح البخاري- في الطلاق- باب الطلاق في الاغلاق ۲۷۲/۳ وفي الحدود باب لا يرجم 
الجنون -٠۷٦/4‏ وسنن النسائي- كتاب الطلاق- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
~7٠‏ ومجمع الزوائد- كتاب الحدود- باب رفع القأم عن ثلاثة .٠۵٠/١‏ وسنن 
الدارمي - كتاب الحدود- باب رفع القام عن ثلاثة ۱۷١/١‏ وسنن أي داود- كتاب 
الحدود- باب في انون یسرق او یصیب حدا ۵0۸/٤‏ حدیث ٤۳۹۸‏ . 

(م) سنن الدرامي - كتاب الصلاة- باب متى يومر الصبي بالصلاة ۳۳۳/۱ » بلفظ:(علموا الصي 
الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)» وسنن أبي داود- كتاب الصلاة- باب متى 
يمر الغلام بالصلاة ۳۳۲/۱ حديث ٤۹١‏ بلفظ:(مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 
وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)- وحدیث ٤۹۵٥‏ بلفظ:(مروا اولاد ؟ بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع). وسنن الترمذي- 
كتاب الصلاة- باب ما جاء متى يوّمر الصي بالصلاة ۲۵۳/۱ حديث ه٠٠‏ بلفظ:(علموا 
الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر). 
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تو کیل الصي ف الطلاق ووكالته فيه: 


وأما إن وكل في الطلاق فهل تصح وكالته اَم لا؟ 

فقال في رواية صالح في رجل قال لصي طلتى امرأتي فقال:قد طلقتها ثلاثاً 
فلا جوز عليها حتى يعقل الطلاق» أرأيت لو كان همذا الصبي امرأة فطلقها 
أكان يجوز طلاقه وهو لا يعقل؟ قيل له: فإن كانت له زوجة هي صبية فقالت 
له ضر ارىئ لي فقال ما : أمرك بيدك فقالت له :قد اخترت نسي › قال : 
لن سء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق » فظاهر هذا أن وكالته في الطلاق 
لزوجته ووكالته لغيره صحيحة إذا كان يعقل الطلاق. 


وقال ابو بكر : وقد روى عنه إذا وكل في طلاق امرأته أنه لا يقع الطلاق 
حتى يبلغ » واختار أبو بكر ذلك» والصحيح أنه تصح وكالته » نص عليه في 
رواية صالح لان ما صح ان یلیه بنفسه صح أن یوکل ویکون وکیلاً فيه 
کالبالغ فهذا حك طلاقه فأّما تدبيره ووصيته فإني) جائزان رواية واحدة. نص 
عليه في رواية ابي الحارث وأما إقراره فقال أبو بكر: اججمعوا في الرواية أنه لا 
مجوز إإقراره في ماله حتى يبلغ » فقد نص أحمد- رجه الله- في رواية مهنا على 
صحة إقراره في قدر ما أذن له فيه الوصي من التجارة. 


وأما عقوده فقال ابو بكر جوز نكاحه واختلفت في بيعه فأجاز بيع الصي 
الصغير فما يبيع ويشتري مثله من الشيء الضعيف › وأجاز بيع مثله إذا كان 
فما حددناه من الثمن » والغالب من قوله : لا جوز حتی يبلغ قال ابو بكر: ولا 
يختلف قوله:أنه ميحد قاذفه إذا كان ابن عشر سنين» واثنتى عشرة سنة› ولا جحد 
افوا ى اول تقاض ولا اد هزون ا عة ف اى ج 
الروايتين » والأخرى على عاقلته » قال: وبالأول أقول» وجلة المذهب عندي 
في عقوده» من بيع ونكاح وشراء ووكالة وإجارة وغير ذلك على روايتين: 

إحداها:ينفذ لأنه يعقل البيع والشراء فهو كالبائع . 

والثانية:لا ينفذ لأنه غير بالغ فهو كالطفل . 

وأما تصرفه فيا يقتضي زوال ملكه فان كان ما يكن الرجوع فيه إذا بلغ 


171۰ 


وهو الوصية والتدبير فإنما تنفذ رواية واحدة وإن كان فيا لا يكن الر جوع فيه مثل 
الطلاق والعتاق والاإقرار فعلى روايتين : 

إحداها:لا ينفذ على رؤاية أي طالب. 

والثانية:ينفذ على رواية مهنا في الاإقرار. وأبو بكر يقول: ينفذ طلاقه 
وعتقه رواية وأحدة› ولا ينفذ اقراره رواية وأحدة» والمذهب على ما 
تعليق الطلاق على مشيئة الله : 

- مسألة: إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء الله. وفعل 
ذلك الشيء هل يقع الطلاق؟ 

فنقل الأثرم وإبراهم بن الحارث: يقم . 

ونقل ابو بكر بن ممد عن أبيه :لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط. وهو 
اختیار أ بکز. 

وجه الأولى وهي أصح: إن الاستشناء لا لم يوّثر في الاإيقاع فأولى ألا يؤثر 
في الشرط ولأن قوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تقديره إن شاء 
4- قال: « من حلف » فقال: إن شاء الله لم ينث( وليس كذلك قوله: انت 


(۱) سنن ابن ماجة- کتاب الکفارات- باب الاستشناء في الیمین 1۸۰/۱ حدیث ۲٠۰۶‏ بلفظ: 
« من حلف فقال: إن شاء فله ثنیاه » و۵ ۲٠۰‏ بلفظ « من حلف واستثنی إن شاء رجع وإن 
شاء ترك » و٠١٠۲‏ بلفظ « من حلف واستشنى فلن يحنث ». وسنن الترمذي- أبواب الاإيان 
والنذور- باب في الاستثناء فى اليمين ۳/۲٤و٤؛‏ حديث ٠۵١۷١‏ بلفظ!« من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه » وحدیث ٠۵٥۷۱‏ بلفظ «من حلف فقال: إن شاء الله م 
يحنث ». وسنن النسائی - كتاب الان والنذور- باب من حلف فاستشنى ۱۲/۷ بلفظ ابن 
ماجة رقم ۲٠٠٠‏ وزاد في آخره:«غير حنث ». وسنن الدارمي - كتاب النذور والامان باب 
الاستشناء في اليمين .٠۱۸۵/١‏ ومصنف عبدالرزاق- كتاب الأان والنذور- باب 
الاستشاء فى اليمبن ۷ رقم ۸ بلفظ الترمذي رقم ۱۵۷۱ . 
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طالق لأنه إيقاع في الحال وليس يين فلم تعام المشيئة فيه ولأن المشيئة إا تصح 
فيا يكون في المستقبل دون ما هو فاعل في الحال كقوله: ولا تقولن لشيء إِني 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله(“ فإذا ذكر المشيئة فيا هو فعل في الحال ل 
يصح وليس كذلك إذا قال أنت طالق إن فعلت كذالأن ذلك ليس بإيقاع في 
الحال وإغا هو إيقاع في المستقبل وتعليق الطلاق بشيئة الله تبركاً بها وتأدباً. 


ا وا خد فقال ابو برق کات 
التنبيه:لا يصح الاستشناء في الطلاق وتقع الثلاث. 

وقال غیره من اُصحابنا: يصح › وهو الصحيح عندي . 

ووجه قول أبي بكر إنه استشنى بعض العدد في الطلاق فيجب أن لا 
يصح . دليله إذا استشنى طلقتين فإنه لا يصح › كذلك هاهنا. 

ووجه الثاني أنه رفع لأقل ما الزمه نفسه فصح › كا لو أقر بثلاثة دراهم 
واستشنی دره منها فإنه يصح » ولأنه لو قال أنت طالق إن شئت أو شاء زيد 
فإن الطلاق لا يقع ويصح الاما ذلك اها بل هدا أو لان الاستتاء 
يرفع الأإيقاع جملة. وهاهنا يرفع بعضه » وقد نص أحمد على ذلك في رواية أي 
الحارث إذا قال: انت طالق إن شاء الله لم يصح » ولو قال إن شاء زيد صح »› 
ر 

وقال أيضاً في رواية ابي منصور: إذا قال:أنت طالق إذا شئت وكلا شئت 
فقال: ها ذلك ما ل يغشها » فإذا غشيها فلا أذن هما 

ليغا 5ا ال انت الى أن ك هال د د ن ام ي 
فليس بشىء » قد ردت الأمر اليه » فقد نص على صحة الإستشناء في ذلك ولعل 
اا ها و لاا لن ادو رل ةدافال آنه 
طالق ا إلا واحدة فقد أتى بلفظ الإيقاع ویرید أن يرفع بعضه » وهاهنا 
علق أصل الطلاق بِشيئُة زيد فلم يوجد منه محض الاإيقاع ويقال له: لا فرق 
)١(‏ سورة الکهف (۲۳ و٤٣).‏ 
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فا ن ن لى با ره و إ5 6ل أت طا و لر ادوا 
باللفظ الآخر أنه لم يوقع إلا طلقتين كا تبين هاهناء لأنه لم يوقع الطلاق جلة 
وإما إذا استشنى طلقتين فإغا لم يصح لأنه استشنى الأكثر» وليس إذا لم يصح 
استشناء الأكثر لم يصح الأقل كالاستشاء في الإقرار بامال يصح الأقل ولا 
يصح الأكثر كذلك هاهنا. 
ما يبقي من عدد الطلاق لمن نکح مبانته دون الثلاث بعد زوج آخر: 

۸ - مسألة: إذا ابانہا بدون الثلاث فنکحت غيره ودخل با ثم نكحها 
الأول فهل تعود معه على ما بقي من الطلاق الأول» أم على طلاق ثلاث؟ 

نقل أبو الحارث: تعود على ما بقي من طلاقها » ونقل حنبل: إن أصاببا 
الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث. 

وجه الأولى: وهو اختيار الخرقي وهي الصحيحة أا إصابة ليست بشرط 
في الإباحة فوجب أن لا يقدح في العددء أصله الإإصابة في النكاح الفاسد 
ووطء السيد وهو إذا طلق زوجته الأمة ثم وطئها سیدها فإٍنه لا لم يكن شرطاً 
في الاإباحة لم يوئر في العدد. 

ووجهه الثانية: أا إصابة من زوج ثان فوجب أن تهدم ما وقع من الطلاق 
کال کان :الظلاف لاا 


ما يقع من عدد الطلاق بلفظ: انت طالق» لا بل أنت طالق: 

۹- مسألة: إذا قال:أنت طالق لا بل أنت طالق » فهل تكون طلقة أم 
طلقتين؟ فنقل ابن منصور عن أحمد أا طلقة واحدة وترجع إليه في الثانية. 
وبه قال ابو بكر . 

ووجهه أن قوله: بل أنت طالق يجتمل العطف كإ لو قال:وطالق » ويحتمل 
الإفهام والتأكيد كا قلنا فيه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنه يرجع إليه في 
الثانية هل أراد با الاإفهام لما كذلك هاهنا ولأنه لو قال:أنت طالق واحدة لا 
بل ائنتين وقعت به طلقتان. نص عليه أحمد في رواية ابن شاقلاء ولم يوقم 
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غه اللات تلكا قان الارلة ورا غلها طلفة أجرى لابه فد راد 
باللفظ الثاني كذلك هاهنا . 

ا تبقی اللفظة الأولى ولا يكون قوله الثاني ها وإغا يكون 
فهاما.وعندي یلزمه طلقتان لان بل من حروف العطف فھو کا لو قال طالق 
وال ونارن مدا 5ا فال :انت بطالى فة بل طلفتن أنهي مه الان 
لان قوله: بل طلقتان لم ينف الأولى وإنغا نفى الاقتصار عليها لأن الطلقة التي 
م يقتصر عليها داخلة فا استدركه فثبت أنه أراد الزيادة على ما أقر به ول 
يرد نفيه ولا الرجوع عنه» وهذا المعنى معدوم في قوله: بل طالق» لأنه لا ا 
يذكر زيادة عدد عل أنه قصد نفي الأولى وإيقاع ثانية» والأولى لا تنتفي› 
فلهذا وقع به طلقتان » قال أبو بكر فإن قال: أنت طالق بل أنت طالق ونوى 
بالثانية طلقة اخرى فعلى قولين: 

أحدها : تقع اثنتان لأنه يحتمل العطف فقد نوى ما يجتمله اللفظة. 

والثاني: لا يقع إلا طلقة لأن اللفظ موضوع للواحدة فلا يقع به زيادة 
فيكون إيقاعاً بالنية.ونظير هذه المسألة إذا قال:درهم بل درهم قال أبو بكر 
فيه قولان :أحدها: یلزمه درهان لآن بل من حروف العطف نهو کا لو قال: 
درهم ودرهم او درهم ثم درهم. 

والثاني: يلزمه درهم واحد ونرجع في قوله بل درهم إليه لأنه يحتمل 
العطف كالواو ويحتمل التفضيل يعني بل درهم خير منه ويحتمل الصفة يعني 
بل درهم لازم لي فرجع إليه في ذلك. 


توجيه الطلاق إلى إحدى الزوجات على أنا الزوجة الأخرى. 


-٠‏ مسالة: في زجل له امرأتان زينب وعمرة فقال :يا زينب فقالت 
عمرة لبيك فقال:أنت طالق وقال :ما علمت أا عمرة ولكني ظننتها زينب 
جو ای جاخ اغا می اا روت د رواهان: 

إحداها: يقع الطلاق با جيعاً اوم إليه في رواية أحد بن الحسين بن 
حسان فقد سئل عن رجل قال لخدم له رجال ونساء قيام: انتم أحرار وكان 
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معهم أًم ولد » فلا رآها قال : انك کنت هاهنا؟ کأنه اپ یع » فقال: اختلفوا في 
شبه هذا فى الطلاق إذا طلتق امرأة فأجابت أخرى تطلق هذه بالاجابة وهذه 
بالتسمىة ۴ قالوا بالأشارة قال وهذا عندي اا تعتق ام ولده فظاهر هذا أنه 
أوقع العتق والطلاق على الجميع . 

والثانية: يقع طلاقه بالتي نواها لا غير نص عليه في رواية مهنى في رجل له 
امرأتان فقال: فلانة طالق والتفت فإذا هي غير التي حلف عليها . قال إبراهم 

وقال الحسن تطلق التي نوی وأنا أقول: تطلق امرأته التي نوى. 

وجه الأولى: أن التي أجابته زوجة واجهها بالطلاق فوقع عليها كا لو 
واجهها مع العم بأا عمرة ونوى بالطلاق زينب فإن الطلاق يقع عليه بلا 
خلاف التي واجهها بالمواجهة والأخرى بالنية. 


ووجه الثانية: وهو اختيار شيخنا أبي عبدالله أنه ما قصد طلاق من 
اجا ا ا ا را ف ال جآ طاق 
يعتقدها زوجته فإن الطلاق يقع على من نواها وهي الزوجة كذلك هاهنا فإن 
ظز إلى أجنبة يعتقدها زوجته أو أمتة فقال: أنت:طالى أو أنك حرة طلفت 
زوجته وعتقت أمته» لأنه إذا عدمت الإشارة تعلق الكلام بالنية.وقد نص 
أجد تخل هذا ق :رواية مهنى فى رجل نظر إلى امرأة فقال ها أثنت طالق ظناً 
نة ألا راه قفالا آنا لك بار اة لى ارات الق واا ونل أا ق 
I aE E‏ 
بعبد عتق عبده الذي نواه. 


.ونقل المروزي في رجل لقي امرأًة ف الطريتق فقال ها:تنحي يا حرة فإذا 
هى أمته عتقت عليه.قال أبو بكر: قد أطلق القول في رواية e‏ بالعتق 
ف ار ف روا ا و ل 0 
لأنه لا خلاف أنه ذا ارافان قول ر وجه او اة امت ماء » فسبتق لسانه 
فقال: أنت طالتق أو أنت حرة لم يقع الطلاق والعتاق وكذلك هاهنا. 
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تحليف الزوج إذا انكر الطلاق: 


-١‏ مسألة: إذا ادعت عليه الطلاق فأنكره أيجلف أم لا؟ 

فل اا 5 8 

ونقل اين القاسم وغيره لا يستحلف في الطلاق والنكاح. 

ووجهة هذه الرواية: أن الطلاق من حقوق النكاح التي ليست بال» 
فيجب أن لا يستحلف فيها كا لو ادعى الزوج الفيئة في الإيلاء والعنة. وكا 
لو ادعی زوجيتها وأنكرته» فإنه لا تستحلف في ذلك كذلك الطلاق» ولأنه 
لو نكل عن اليمين لم يقض عليه بالنكول فلا معنى لليمين. 
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ووجه ما نقله أبو طالب: أن الطلاق يصح بذلك فيجب إذا أنكره أن 
يستحلف كالمهر » ويفارق هذا النكاح والفيئة في الإيلاء والعنة» لأن تلك 
الإأشاء لا يصح بذههاء فلم يستحلف فیها» کالمحدود» وقال ابو بکر :وعلی 
الروايتين جيعا لا يقضى في ذلك بالنكول» وإِنا يكون معنى اليمين الردع 
والزجر عن الجحود» فإن ادعت المطلقة انقضاء العدة (في زمن يمكن) وكذا 
الزوج وقال:العدة باقية على الرجعة فالقول قوا» وهل يحلف مع ذلك؟ 

قال الجرقي فلو قال: ارتحعتك فقالت : انقضت عدتي قبل رجعتك» 
فالقول قوهها مع يينها إذا ادعت من ذلك مكناء فقد أوجب اليمين علبها 
وظاهر كلام أحمد- رجه الله - أن القول قوهما بغير يين» لأنه قال في رواية 
مهنی في رجل زوج امته فدخل با الزوج وطلقها واحدة ثم قال: ارنجعتك 
انكرت فقول فول الأحةة و ذلك قل أن مضو فى طلى اران اة 
فانقضت عدتها فادعى مراجعتها فالبينة وإلا فهي أملك بنفسها فقد جعل 
القول قوما» ولم يذكر بنا . 

ووجه قول الخرقي: أا لو ادعت الطلاق وأنكره استحلف الزوج» 

ت ا ات ادا ا وا لر أن دا ا ا و انان 
تدعي برفع النكاح كا تدعي عليه الطلاق. وهو رفع النكاح. 

ووجه الثاني وأا لاتستحلف في ذلك وهو المذب: أن الرجعة لا يصح 
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بذهاء وما لا يصح بذله لا يستحلف فيه» كالحدود والفيئة والعنة والاإيلاء 
ودعوی النكاح. 

فإن ادعت عليه انقضاء مدة الإيلاء وأنكر الزوج» فالقول قول الزوج› 
لأن الأصل أا ما انقضت» وهل يحلف مع ذلك؟ قال الخرقي - رجه الله-: 
جلف » وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا يجلف . 

ووجه قول الخرقي : أا في هذه الحال تدعي برفع النكاح. كا تدعي عليه 
الطلاقء وذلك بوجت البمن» كذلك شاعنا ولاعا لوا اختلفا ق الهر كان 
القول قوما مع يينها كذلك هاهنا. 

ووجه ما قاله أبو بكر - وهو أصح- أن اختلافه) في بقاء المدة هو 
اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبذل النكاح لا يصح › فيجب أن لا يستحلف 
و ا و کاو او او اجا و انت وا 
مين في ذلك کله. 

فإن اختلفا في الإصابة وهي ثيب أو في مدة العنة فقال الخرقي : القول 
قول الزوج مع يينه والوجه فيه ما تقدم إذا كان الاختلاف في انقضاء المدة 
واتقهاء العدة رامن ادهج أن الفزل فولة بر عن لان الرطء ا يضح 
بذله وما لا يصح بذله لا يستحلف فيه بدليل الاختلاف في أصل النكاح. 


نكاح الرجعية إذا روجعت في العدة ولم تعام فتزوجت بعد انقضائها : 
۴ - مسألة: إذا ارتجعها في ألعدة وهي لا تعام برجعته فلا قضت العدة 
نکحت من اصاا فهل يبطل نکاح الثاني ؟ 


نقل الخرقي روايتين: إحداه) يبطل نكاح الثاني وترد إلى الأولء 
والثانية : يبطل نكاح الأول ويصح نكاح الثاني وبالأول قال علي( وبالثانية 


(۱) مصنف عبدالرزاق- کتاب الطلاق- باب من ارتجعت فام تعلم حتی نکحت ۳۱۳/١‏ رقم 
۹ - و مصنف ابن أبي شيبة- كتاب الطلاق- باب ما قالوا في الرجل يطلق امراته 
فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتی تزوج ۱۹٤/۵‏ و۵١٠٠‏ 
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قال عمر )- رضي الله عنها- ووجه الأولى - وهي الصحيحة- أنه إذا ثبت 
آنه راجعھا حکمنا با زوجته بدلیل أن الثاني لو لم یدخل بہا ردت إلى 
الأول» فإذا كان كذلك وجب أن يكون الثاني باطلاً » ولأن الثاني إإذا نكجها بعد 
رجعة الأول كان النكاح فاسداً وكان الثاني محرماً » والوطء الحرام لا يصح به 
النكاح الفاسد» ولا يبطل به النكاح الصحيح يبين صحة هذا إذا زوج 
الوليان ودخل با الثاني فإنه لا يبطل بدخوله نكاح الأول» كذلك هاهنا. 

ووجه الثانية- مع ضعفها- أن العقدين قد تساويا» لأن كل واحد منها 
عقده وهو من جوز له العقد في الظاهر » لأن الزوج عقد وله العقد والمرأة 
عقدت بعد الرجعة وهي تظن أن ها العقد لعدم العدة ومع الثاني مزية وهو 
الدخول الذي يتعلق به وجوب المهر والعدة ولحوق النسب فقدم لأجل هذه 
الزنة: 


الإشهاد على الرجعة: 


۴- مسألة: الإشهاد في الرجعة هل هو شرط أم لا؟ 
نقل مهنى إذا راجع يشهد على الرجعة.قيل:فإن لم يشهد يضره؟ قال: نعم . 
ونقل ابن منصور: إذا راجع ول يشهد حی انقضت العدة فهي رجعة. 
ووجه الأولى: أنه استباحة بضع مقصود في عینه فوجب ان يکون من 
شرطه الشهادة كالنكاح . 
ووجه الثانىة: وهی الصحبحة- وهی اختبار ا بکر: انه عقد لیس من 
شرطه الولي فلم يكن من شرطه الشهادة كالبيع ولأن الوطء رجعة رواية 
واحدة فلو كان الاإشهاد شرطاً لم يثبت حك الرجعة بغير ذلك. 
فن قلنا: أن الإرشهاد شرط فاشهد وتواصوا بكتان الرجعة فهل تصح 
الرجعة ام لا؟ 
)١(‏ موطأً مالك- كتاب الطلاق باب عدة التي تفقد زوجها ٠۷/۲‏ ومصنف عبدالرزاق الباب 
السابق ۱۰۹۷۷/۳۱۳/۱ و۹۷۹١٠‏ و٠۹۸١٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة في الباب السابق 
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العدة فرق بينها ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في 
النكاح إذا تواصوا بكتانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح 
جميعا وقد ذكرت الوجه لكل رواية في مسائل النكاح. 
إباحة الرجعية في العدة: 

-٤‏ مسألة: الرجعية هل هي مباحة آم محرمة؟ 

فقال في رواية أي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة. 

وفي رواية أي طالبلا تحتجب عنه» وظاهر هذا أنها مباحة. 

وقال في رواية أبي داود: أكره أن يرى شعرها. فظاهر هذا أا محرمة. 

وكان شيخنا أبو عبدالله محكي في ذلك روايتين . فإن قلنا:إنامباحة وهو 
الات و دان العدة من الطلاق الرجعي مدة تتعلق بقول الزوجيكنه رفع 
حكمها بغير عقد جديد فوجب أن لا يحرم الوطء فيها بذلك القول وهو 
الاريلاء وفيه احتراز من البائن ومن إسلام الحربي والحربية. 

ووخ اا سل فو ان کون کر ا و او ا 
تلك لا يمكنه دفع تلك المدة إلا بعقد جديد وهذه يمكنه دفعها بغير عقد جديد. 
حل المبتوتة لزوجها الأول بنكاح الخصي : 

-٠‏ مسألة: في المبتوتة إذا تزوجت بخصي هل يجلها لزوجها الأول ام 
لا؟ 

فنقل مهنى عنه في خصي غير مجبوب تزوج امرأًة ثم طلقها فإنها تحل 
لزوجها الأول إذا كان ينزل والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب. 

ونقل عنه ابو طالب في المرأة تتزوج بالخصي تستحل به قال: لا حتى تذوق 
العسيلة. 

قال أبو بكر : الذي أقول به ما نقله مهنى لأنه مجامع جاع الفحل وأشد ألا 
أنه لا ينزل فيضعف ولا يفتر» وييكن أن تحمل مسألة أبي طالب على أنه كان 
حوبا فاه لا جلها العم الوط اس ية 


171۹ 


متناع المولى من الفيئة والطلاق بعد مضي المدة: 


-٩‏ مسألة: إذا آلى من زوجته ولم يف حتى مضت المدة وامتنع من 
الفيئة بعد ذلك ومن الطلاق فهل يطلق عليه الح ؟ 

على روایتین : 

نقل الأثرم وأبو طالب وحبيش وصالح تطلق عليه . 

ونقل 2 في موضع آخر وإسحق بن إبراهم:لا تطلق عليه ولكن يضيق 
عليه ويلزم أن يطلق هو فأما الحا ك فلا يطلق عليه. 

ووجه الأولى : وهي الصحيحةء أنه حق تدخله النيابة مستحق معين فإذا 
ا م هر ع الها كان قطان الها ر ان 

ولا يلزم عليه إذا أسل وتحته عشر نسوة فلم يحتر أن الحا لا يلك 
الاختيار لأن الحق غير متعين ولأا مدة يرفعها الوطء تتعلق بها الفرقة فكان 
للحا أن يوقع تلك الفرقة أصله مدة العنة. 

ووجه الثانية: قوله تعالى: وان عزموا الطلاق فان الله سميع علم“). 
فاخبر إن عزم الطلاق إليه» ولأن الزوج خير بين الفيئة وبين الطلاق» وما 
کان مخیراً فیه م یکن معیناً والحق إذا م یکن معیناً لم یکن للحا أن يستوفيه 
کا لو اسم وتحته عشر نسوة كان مخيراً بين إمساك اربع ومفارقة البواقي فلو 
امتنع لم بجبره الحا على ذلك كذلك هاهنا. 

فإذا قلنا: أن ال جاك يطلق عليه فهو مخير بين أن يفسخ النكاح وبين أن 
يطلتق فإن فسخ فهل جوز له مراجعتها بعقد مبتداً أم تحرم على التأبيد؟ فقال 
في رواية أي طالب:إذا فرق بينها لر يكن طلاقاً ونا هو فسخ فإن أراد 
مراجعتها فإنما تكون على ثلاث بنزلة الأمة إذا خيرت وبنزلة العتيق إذا 
أرادت المرأة أن تراجعه وإذا كانت الفرقة من اللعان م راجا آنا ود 
نص على أن له الرجعة بنكاح وأا تكون معه على طلاق ثلاث ففرق بينه 
وبين اللعان في الرجوع . 


)۱( ا البقرة .)۲٣۷(‏ 
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وقال أبو بكر في فرقة الحا ؟ ولخدا اا غل ل رى چە ون 
اللعان والرجوع. والثاني: لا تحل له لعاناً كان أو غيره واختار ذلك. وقال 
شيخنا أبو عبدالله - رجه الله-:المذهب على الروايتين في فرقة اللعان فإنغا في 
فرقة المولى والعنين وخيار المعتقة والمطلقة في العدة فإنه قد نص في رواية أي 
طالب على جواز العقد عليها وفرق بين ذلك وبين اللعان. والفرق بينها أن 
فرقةد الان آكه من فر فة الى والول الا رى هآ دا وجه سب اة 
وهو اللعان منع من المقام على العقد ولو وجد سبب فرقة العنين والمولى وهو 
ثبوت المطالبة بالطلاق من جهة الجا بعد الاجل لم ينع ذلك من البقاء على 
الننكاح إذا اتفقا عليه؟ فجاز إذا وجدت الفرقة من جهة ال جاك في اللعان أن 
تقع موبدة وإإذا وجدت الفرقة هاهنا أن لا تقع موبدة »فهذا الجك فيه إذا فسخ 
فما إن طلق فله أن يطلق ثلاثاً وله أن يطلق واحدة فإن طلق ثلاثاً ل تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجاً غيره وإن طلتق واحدة فهل تكون بائناً أُم رجعية 
فقال في رواية حبيش بن شندي: إن أي أن يطلق طلق الجا ؟ عليه ولا تكون 
لار بكر :إن كان الطلاق من الحا او الزوج فهو طلاق يلك 
الرجعة. قال:ولأي عبدالله قول آخر أن الطلاق إذا وقع بحضرة الحا لم يلك 
الرجعة إلا باستشناف نكاح لأنه طلاق بائن.قال:وبالأول أقول. 

وجه من قال: أنه رجعي أنه طلاق جرد صادف عدة من غيراستيفاء العددء 
فکان رجعیاً دليله لو كان الزوج هو المطلق. 

ووجه من قال :إا بائن أا فرقة من جهة الحا فكانت بائناً دليله فرقة 
العنين والاعسار بالنفقة وعكسه الزوج لا لم يكن من جهته ام يكن بائناً. 
امد المولي من اكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف: 

۷- مسألة: إذا كان له أربع نسوة فقال:والله لا أقرب واحدة منكن 
فإنه مولى عنهن كلهن » فإن طالب جيعهن بالأجل في وقت واحد وقف هن 
أجل واحد »وإن تأ خرت مطالبة بعضهن عن بعض » فطالبت إإحداهن بالوقف عقب 
اليمين وطالبت الأخرى بالوقف بعد شهر فهل يوقف هن وقفة واحدة وهو من 
وقت مطالبة الأولى أو لكل واحدة منهن وقفا من وقت مطالبتها؟ 
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قال ابو بکر في كتاب الشاي :فيها روایتان: 

إحداه|: يوقف وقفاً واحدا:وهو ظاهر كلام أحمد- رجه الله- في رواية 
ابن القاسم لأنه قال إذا آل من خاغة تاه اوم امرأًة واحدة في مقاعد 
شی فا غا يوقف للىسوة جميعا فقوله: يو قف للنسوة جميعا ظاهره يقتصي وقفا 
واحداً لأنه جعل حك الاإيلاء من الجاعة حكمه لو آلى من امرأة واحدة 
دفعات شى . 

وال انوك و روئ عد ابه لكل واحدة سو عد اا 
بالوقف إذا اختلفت مطالبتهن . 

ووجه الأولى: أنه إيلاء تلفظ به واحد فكان فيه أجل واحد» دليله لو 
آل من اا وأاحدة لانه لو قذف جاعة بكلمة وأحدة کان عله حد واحد 
ولعان واحد كذلك هاهنا. 


ووجه الثانية: وهو اختيار أي بكر أنه آلى من جاعة نسائه فوجب أن 
يكون ابتداء الوقف من وقت المطالبة من كل واحدة منهن دليله لو أفرد كل 
واحدة منهن بالاإيلاء ولأن هذا يجري مجرى الظهار من جاعة والقذف لحاعة 
فا ذكرنا في ذلك الموضع فهو أصل هاهنا. 


مدة الإيلاء للعبد: 


۸- مسألة: إذا آلى العبد من زوجته فهل تضرب له مدة الحر؟ 

نقل الأثرم وابن منصور: انه كالحر 'يتربص أربعة أشهر. ونقل مهنى 
الاعتبار بالرجل إن كان عبدا فالمدة شهران؛ وإن كان حرا فالمدة اربعة 
أ فوا شه ال واي او اا کان طا ق ا فل را 
إلى الإيلاء ثم ثبت أن المنقول عنه يحتلف بالرق والحرية كذلك المنقول إليه. 

ووجه الأولى : أا مدة يرفعها الوطء فوجب أن يستوي فيها الحرة والاأمة 
كمدة العنة ولأن مدة الإيلاء إا ضربت للمولى لأنه قصد الاضرار بها في 
الامتناع من وطئها بعقديين »وقد حكي عن عمر أنه استخبر عن قدر صبر 


YY 


السا بقن الرجال فقن أربعة شمر ودا كان التحديد بالا رة ذا :الي 
NIE‏ 


الإيلاء من الرجعية: 


۹- مسألة: إذا آلى من الرجعية فهل يصح الاإيلاء ؟ 

فنقل ابن منصور: إإذا آلى منها وقد طلقها واحدة فهو مولى. 

ونقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق الاإيلاء؟ قال: كيف يتبعه» قد منعه 
الطلاق من الجاع .قيل له: طلاق يلك الرجعة فقال: هل ما أن ترافعه وهي 
ا ا يقال له" فيء وهي طالق؟ ارأيته ِن لم يرد مراجعتها 
وترکھا حتی تنقضي عدتبا اليس تذهب منه؟ قال الشيخ أبو عبدالله : المسألة على 
روايتين: إحداها . يصح الاإيلاء وهو اختيار أي بكر - وهو أصح- لأا في 
حك الزوجات فهي كالزوجة ولأن الإيلاء كان طلاق الجاهلية فغير حكمه إلى 
التربص والوقف فلا كانت الرجعية في حك ما انتقل عنه كغير الرجعية فما 
انتقلت إليه فوجب ان تكون الرجعية كذلك. 

ووجه الثانية: أنه إيلاء بعد طلاق فلا يصح دليله الطلاق الثلاث. 


فيئة العاجز عن الوطء إذا قدر عليه: 


-٠‏ مسألة: إذا كان المولى عاجزاً ففاء فيئة المعذور ثم قدر على فيئة 
القادر» هل يطالب بالفيئة أم لا؟. 

فنقل الخرقي: والفيئة الجاع أو يكون له عذر من مرض أو جزام أو شىء 
لا يكن معه الجاع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله:فيئة للعذر 
فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق . فقد نص على أنه يطالب بالفيئة فأما أن يفىء 
أو يطلق وقد أوماً إليه في رواية حنبل رجه اله: إذا فاء بلسانه وأشهد على 


)١(‏ ل أقف على هذا الأثر. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: أيقال له؟ 


Y۳ 


ذلك كان فيئة ومعنى اغا ر ا ا غ اق ر 
کان فادرا أو قدو غل اذلف فغل. 

وقال أبو بكر - رحه الله-:إذا فاء بلسانه حال العذر سقط عنه الاريلاء 
ولم تلزمه الفيئة با لجاع عند القدرة عليه ذكره في كتاب الخلاف وتعلق بظاهر 
کلام أحمد في رواية مهنی:إذا آلی من إمرأته وهو غائب عنها بينه وبينها 
) ما رهه اهر أو كن رة أو راع أو اتتا ربد ان غر 
أن يفيء بلسانه وبقلبه إذا كان لا يقدر عليها والفيء ماضي وقد سقط عنه 
الايلاء. ومعنى قول أحمد:قد سقط عنه الإيلاء يعني في الحال بعنى لا بيلك 
المطالبة بالطلاق حال العذر ولم يرد بذلك أنه قد سقط في حال القدرة وهذا 
مثل الشفيع إا ظا قات الور وهر ا کان غاا اه شيد غل 
وحضر منه فإن فعل وإلا بطلت شفعته كذلك هاهنا. 
الإيلاء بعد الظهار وعکسه: 

-١‏ مسالة: إذا ظاھر منھا ثم آلی أو آلى ثم ظاهر »› فھل يصح الثاني 
منها؟ 

فنقل مهننی في رجل حلف لا يقرب امرأته سنة فلا كان بعد أربعة أشهر 
قال ما: أنت علي كظهر أمي ثم قربا يكون عليه الاإيلاء وكفارة الظهار 
کن كنارتان فد نص غل اجتاغها: 

ونقل الميموني عنه أنه سئل عن قول على :لا يدخل ظهار على إيلاء ولا 
إيلاء على ظهار). كأنه آلى ثم ظاهر منها: م يلزمه الظهار » فقال: نعم قيل له: 
فان ظاهر ثم حلف بالله عز وجل أن لا يطأها لم يدخل عليه إیلاء في وقت من 
الأوقات قال: كذا هو على ظاهره. 
الال غل رو ایت : 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. 


VE 


إحداه)|: محجتمعان- وهو الصحيح - 

والثانية: لا بجتمعان- وهو قول علي - ووجهه أن الظهار يوقع تحرياً ف 
الزوجية فمنع من صحة الإيلاء بعده كالطلاق ولأن الإيلاء كان طلاقا في 
الجاهلية فنقل في شرعنا إلى الإيلاء ثم ثبت أن المنقول عنه ينع صحة الظهار 
بعده كذلك المنقول إليه جب أن ينع وإذا قلنا:يجتمعان وهو الصحيح فوجهه 
أنه إن ظاهر ثم آلى فقد صادف الإيلاء زوجية تامة فصح كا لو لم يكن ظاهر 
منها وإن كان قد آلى ثم ظاهر صح لأن الظهار صادف زوجية تامة فهو كا لو 
سقوط حك الاإيلاء بالوطء امحرم: 

۴- مسألة: هل يحرج بالوطء الحرم من حك الإيلاء مثل الوطء في 
الحيض والنفاس والاإحرام والصيام؟ 

قال ابو بكر - في كتاب الخلاف-: قياس المذهب أنه لا جرج به من حك 
الايلاء لانة وط مى 

فإذا وقع على وجه محظور لم يوثر » دليله الاإباحة للزوج الأول والاحصان. 

قال: ويجحتمل أن يخرج به من حك الاإيلاء وفرق بين هذا وبين الوطء في 
الاإباحة فإن الاإباحة حق له تعالى ولا يقع إلا على وجه مباح وهاهنا الحق فيه 
للزوجة فجاز أن يقع على وجه غير مباح . 

قال: والأول أجود فإن وطئها في حال جنونه خرج به من حك الاإيلاء 
ذکره أُبو بكر لأن القصد لا ينع الخروج به من حك الاإیلاء . الا تری أنه لو 
کان له زوجتان فالی من إحداھا بعینها ثم وجدها على فراشه يعتقدها غير التي 
الى منها خرج من حك الاريلاء لوجود الاإصابة وإن كان القصد مفقودا» وهل 
مجنت هذا الوط ف حال جتونه؟. 

لاو ك ون عله الا 495ا خرج من حك الاإيلاء 
وجب أن يحنث وتجب عليه الكفارة. 

وقال شيخنا أبو عبد الله : لا يحنت » لأن الحنث يفتقر إلى قصد أو إلى من 
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TC E e 
هذا الخروج من الإيلاء لأنه لا يفتقر إلى القصد لا بينا.‎ 


سقوط حك الظهار بشراء المظاهر منها: 


۴ - مسألة : إذا ا ا 

يمين الظهار في حقه؟ 

قال الخرقي : تعود ولا يطأها. حتى يكفر كفارة الظهار. 

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: تسقط يين الظهار ويفسخ النكاح فإن 
وطئها كان عليه كفارة يين. فعلى قوله جوز له وطؤها قبل الكفارة» ولعله 
يحتج فيه بأن الكفارة تحب بالعود والعود هو العزم على الوطء في زوجته 
وهاهنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم يجب عليه كفارة الظهار. والصحيح ما 
قاله الخرقي وأن اليمين تعود ولا بجوز له الوطء حتى يكفر كفارة الظهار . لأنه 
لا خلاف عن أحد أنه لو طلقها قبل أن يعود ثم تزوجها عادت اليمين ولم جز 
لهو وها حى يكقر» فص عالية ى رواية تى ٠‏ وابن:القاسم 4 فإذا كان ذلك 
في الطلاق فكذلك هاهنا ولأنه لو طلقها ثلاثاً وهي زوجة أمة ثم ملكها فانفسح 
النكاح ل يبح له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره . نص عليه في رواية الميموني» 
فأجرى حك الوطء بلك اليمين حك الوطء يعقد النكاح» ولأن على قول أي 
بكر تنقلب يين الظهار إلى حك اليمين بالله عز وجل لأنه يوجب عليه كفارة 
يمين ولا نجد في الأصول أن يين الظهار ينقلب حكمها إلى حك اليمين بالله عز 
وجل . 


إلزام المظاهر بالفيئة أو الطلاق إذا مضت مدة الإيلاء ولم يطاً: 


‰4 - مسألة: ذا ظاهر من زوجته اکر العود حى EY‏ 
اربعة اشهر هل يكون موليا؟ . 

فنقل ابو طالب عنه في رجل قال: ان قربت امرأتي فهي علي كظهر امي › 
فلا يقرا حتى يكفر كفارة الظهار . قيل له فلا يدخل عليه إيلاء إإن تركها؟ 
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ال و خل الایاع عن ن خلفه اوو فة تصن عل ان لا کون 
مولياً » ونقل ابن منصور إذا قال هما: أنت علي كظهر أمى إن وطئتك سنة » 
فجاءت تطالب م يكن له أن يعضلها بعد مضي الأربعة » فأما أن يفيء فبطاً 
ويكون عليه كفارة الظهار أو يطلق وأن أبى وأرادت فراقه طلق عليه الجا ۴ 
فظاهر هذا أنه أوقفه بعد المدة ليفيء أو يطلق » وهذا الكلام م يرجع إلى أن 
کون 0 E‏ اق ول اك 
راجع إلى أصل آخر وهو أن الزوج إذا امتنع من وطء زوجته بقصد الاضرار 
ا نض باه الد کا ضرت للمول فاا أن طا أو يطل والد لا عل انل 
يصیر مولياً أنه لفظ يوقع تحرياً في الزوجية فوجب أن لا يكون إيلاء كالطلاق 
ولأن المولى من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ولا ضرر عليه في الفيئة 
هاهناء لا ني المدة ولا بعدهاء لأن الكفارة لا تجب بالفيئة وإنا وجبت بالعود 
فإذا لم يكن عليه ضرر في جاعها لم يكن مولياً. 


الظهار من الأمة وما بحب فيه: 


-٥‏ مسألة: إذا ظاهر من أمته لم يصح الظهار منها رواية واحدة. 
وهل جب كفارة الظهار أم كفارة اليمين؟ 
على روايتين: نقل حنبل والأثرم وأبو داود:لا يصح الظهار وفيه كفارة 


ونقل ابو طالب: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن فى الأمة ظهار ولكن حرام 
ويكون عليه الكفارة» قيل له: كفارة الظهار . قال نعم . قال أبو بكر: كل من 
روي عنه في الأمة ليس عليه فيها كفارة الظهار وإِنا هو كفارة يمين إلا ما 
زوف او طا غه ان عله کا رة انار وا کر فل مد هه نه لو کا ت 
عليه كفارة الظهار لكان مظاهراً والظهار من الأمة تحري » فالوجه في أنه لا 
يصح الظهار منها أن الظهار تحر والتحرم لو كان في ابتداء املك لم ينع 
صحة الملك بدليل أنه يلك أخته من الرضاع لذلك إذا طراً عليه لم يؤثر فيه 
ويفارق هذا الزوجة لأن التحرم لا منع صحة النكاح إذا قارنه فإذا طراً 
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عليه صح أن يوثر فيه التحرم فإذا ل يصح الظهار منها وهو من أهل الظهار ل 
بجحب كفارة الظهار ولا يلزم عليه المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي 
أنه يلزمها كفارة الظهار وإن لم يصح منها الظهار لأا ليست من أهل الظهار 
والسيد هاهنا من هله بدلیل انه لو ظاهر من زوجته صح ووجبت كفارة يين 
لأنه لفظ يوقع تحرياً فهو كا لو قال أنت علي حرام أو حرم ماله فإنه بحب 
عليه كفارة يمين كذلك هاهنا. 

ووجه من قال: جب كفارة الظهار يقول: هذا U‏ یو جب كفارة فاستوی 
في تلك الكفارة الحراير وإلاماء كقوله: أنت علي حرام » أو والله لا وطئتك› 
ولأن أكثر ما فيه أنه لم يصح الظهار منها وهذا لا ينع إيجاب كفارة الظهار 
بدليل أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أي وجب عليها كفارة 
الظهار وإن لم تكن مظاهره كذلك هاهنا. 
ثبوت حک الظهار على من شبه زوجته بظهر أبيه أو ظهر رجل : 

- مسألة: إذا قال: انت علي كظهر أبي أو ابني أو أخي . فهل يكون 
مظاهراً؟ . 

نقل الميموفي وحنبل: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ظاهر من رجل 
فقال: ظهر الرجل حرام . عليه كفارة الظهار . 

ونقل ابن القاسم: إذا قال: انت علي كظهر أي فهو بعيد لا أراه ظهاراً ولا 
شبىء عليه » قال أبو بكر : المسألة على قولين : أحده| : لا يكون الظهار إلا من 
النساء من ذوات الحارم وأّما الرجال فلا. قال:- وهو الصحيح- 

الا ن اھا ك 

ووجه الأولى: أن الظهار كان طلاقاً ني الجاهلية فغير وما كانت تطلق 


وحدهن الأباء) ولأنه شبهها بجنس لا يتعلتق به تحر ولا إباحة فلم يكن 
را ولا كناية. 


.» هكذا في الأصل ولعل الصواب: وما كانت تطلق الأباء» أي ما كان يقع عليهم طلاق‎ )١( 
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ووجه الثانية: أنه شبهها من ظهره حرم عليه فیجب أن يکون ظاهراً 
دلیله لو شبهها بظهر امه . 
ثبوت حك الظهار لمن شبه زوجته بأجنبية أو بائن: 

فإن شبهها بظهر امرأًة أجنبية أو مطلقة بائن » فهل يكون مظاهراً فنقل 
صالح عنه في الرجل يقوللامرأته؟ أنت علي كظهر أجني › أو كظهر امرأًة 
أجنبية » فقال:إن ظاهر بذات حرم فهو ظهار.وكذلك نقل الميموني: إا كره 
ظهار الام لأا حرام فظاهر هذا أنه لا يكون مظاهراً من الاأجنبية. 

قال ابو بکر فی کتاب التنبیه: یکون مظاهراً قال: وقد نقل عنه في أحد 
أقاويله الظهار من النساء اللاتي لا تحل له بجحال وقال الخرقي: يكون مظاهراً. 

ووجه الأولى: تي أنه لا يكون مظاهراً وهو اختيار شيخنا اين عبد الله- 
رمه الله إن الله تعالى خص الأمهات به ولأا غير محرمة عليه على التأبيد 
وإغا هي حرام لعارض ثم يزول العارض» وتحرم الظهار على التأبيد . 

ووجه من قال: يصح الظهار قال: امرض الكلام إذا شبهها بظهر مطلقة 
ثلاثاً فأقول: قد شبهها بن لا يستبيح النظر إلى ظهرها فأشبه لو شبهها بظهر 
امه . ولأنه إإذا شبهها بالا جنبية فقد قصد تشبيهها بالحالة التي هي محرمة عليه 
فلا فرق بين أن يستدم ذلك التحري أو يزول ألا ترى أن الظهار الموقت يصح 
وهو أن يقول:أنت علي كظهر أمي اليوم فيصح في ذلك اليوم ثم يزول كذلك 
هاهنا أكثر ما فيه أنه شبهها يمن لا يستدي تحريها فلا ينع ذلك من صحة 
الا 


الظهار بلفظ التحري : 


۷- مسألة: إذا قال أنت علي حرام هل هو صريح في الظهار؟ 

أ كناية فيه وف غيره من الظهار واليمين؟ 

فنقل عبد الله:إذا قال لزوجته: أنت علي حرام ونوى بهذا الطلاق. فقال: 
نوی آم ل ينو كفر كفارة الظهار» وكذلك في رواية أبي عبد الله النيسابوري: 
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إذا قال: أنت علي حرام أريد به الطلاق» فقال قد كنت أقول :أا طلاق 
يكفر كفارة الظهار فظاهر هذا أنه قد رجع عنه وكذلك نقل صالح إذا قال: 
أنت علي حرام يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والناس مختلفون فيه فظاهر هذا 
انه صریح ي الظهار . 


ونقل الميموني عنه إذا ظاهر من أكل حرام كالميتةء والدم» وما حرم 
عليه » فعليه كفارة ین » فظاهر هذا انه لم مجعله ظهارا وواجب فيه کفارة 
يمين وقال أيضاً في رواية البغوي وممد بن عبد الرحن الشامي من ولد شامة بن 
ر ا عك رل ته جروت جا 
فظاهر هذا أنه جعله كناية في الطلاق لأنه أبانا منه بهذا القول. ونقل أبو 
طالب وحرب عنه:إذا قال: ما أحل الله علي حرام والحل علي حرام أعني به 
الطلاق فهو طلاق ثالث وإن قال:أعني به طلاقاً فهو واحدة.فظاهر هذا انا 
كناية في الطلاق لأن قوله أعني به الطلاق أخبار عا في نيته حك بنيته وجعله 
ثلائاً إذا قال أعنى به الطلاق لدخول الألف واللام عليه وإإذا قال أعني به 
طلاقاً جعله واحدة إذا لم يدخل الألف واللام فعلى هذه الرواية إن نوى به 
طلاقاً او ظهاراً کان ما نواه ون نوی تحر عينها لم تحرم ويكون عليه 
كفارة يين وإن أطلق وجب كفارة بين وليس ييناً. 


ووجه الأولى: وهي اختيار الخرقي انه لفظ موضوع للتحريم يقصد به 
تحر الزوجة فكان مظاهراً كا لو شبهها بظهر أمه ولا يلزم عليه الطلاق لأنه 
لا يقصد به التحرم وإغا يقصد به زوال الك ثم يتعقبه التحرم ويبين صحة 
هدا أن اة ماعا وان كان اقلاق ف و جد ها ودا ال لاه انت 
علي حرام لزمه كفارة لجل لفظه الحرام ولأنه يوقع تحرياً في الزوجة فم يقف 
على لفظه كطلاق ولأن أكثر ما فيه أنه م يثبت له عرف الشرع وهذا لا ينع 
کا لو شبهها بيد امه او برجلها . 


وجه الاننة أن الله ال خن الات به بقوله «الدين يظاهرون 
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منک من نسائ ما هن أمهانهم)ا'ؤلأن هذه اللفظة قد تستعمل في عين الزوجة 
ويكون موجبها كفارة بين وهو إذا حرم أمته ار يکن صرياً في الظهار 
كاليمين بالله تعالى ولأن قوله: أنت حرام تحتمل حراماً بالطلاق لأن الطلاق 
بوا رعا ول راا بالظهار ويحتمل اا بفسخ النكاح وإذا احتمل 
التحرم بالظهار وغيره ل يكن صريجاً فيه ويفارق هذا قوله:أنت علي كظهر 
أمي » لأن تلك اللفظة قد ثبت هما عرف الشرع فهذا حكمه إذا أطلقه فأما إن 
عدل به عن ظاهره إلى الطلاق بقرينة متصلة فقال: أنت علي حرام أعني به 
الطلاق كان طلاقاً نص عليه ني رواية ابي طالب وحرب:ولو كانت القرينة غير 
متصلة فقال:أنت علي حرام وسكت ثم قال:عنيت به الطلاق فهل يكون طلاقاً 
فهو على ما مضی من الروایتین .ولیس يتنع مثل هذا الا تری أنه لو قال 
لزوجته :والله لا وطئتك والله لا جامعتك فإن ظاهره وإطلاقه يقتضي اليمين 
فیکون مولياً ولو عدل به عن ظاهره إلى غير اليمين؟ فإن كان ذلك بقرينة 
متصلة فقال: والله لاوطئتك برجلي والله لاجامعتك بحجسمي في بيت لم يكن 
مولياً ولو أطلق القول ثم قال:عنيت به لاوطئتك برجلي ولا جامعتك بجسمي 
في البيت لم يقبل منه كذلك هاهنا إن وصل القرينة قبل منه وإن فضلها ل 
يقبل منه وكان ظهاراً فإن قال: أنت علي كظهر أمي ووصله بقرينة فقال: 
أعني به الطلاق ل يكن طلاقاً نص عليه في رواية أبي جعفر ممد بن يحيى 
المتطبب فيمن قال: أنت علي كظر أمي أعني به الطلاق لا يكون طلاقا إلا 
أن يقول:أنت علي حرام أعني به الطلاق فقد فرق بين قوله: انت علي كظهر 
امي وبين قوله» انت علي حرام. 

لن قوله : أت علي كظهر أمي قد ثبت له عرف الشرع في كونه صرياً في 
الظهار» فلهذا لم يستعمل في غيره وليس كذلك لفظة المحرام لما م يثبت ها 
عرف الشرع فهي أضعف فلهذا جاز أن يستعمل في غيره. 


تعدد كفارة الظهار بتعدد المظاهر منهن : 
۸- مسألة: إذا تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة فقال: أنتن علي | 
)١(‏ سورة الجادلة (۲). 


1۸۱ 


كنظهر أمي م عاد من كلهن فعلية كفارة واحذة رواية واخدة لأن.الظهار يبن 
بدليل قول الني - له لأوس: وكفر عن يينك)ء وإذا ثبت أنه ين فلو 
حلف:لا وطئتهن لم تجب إلا كفارة واحدة كذلك هاهنا ولأن الظهار يوقع 
تحرياً في الزوجية للزوج دفعة واحدة كالطلاق ثم ثبت أنه لو طلقهن كلهن دفعة 
وأاحدة وقع التحريم دفعة واحدة كذلك هاهناء وأما أن ظاهر من كل واحدة 
بكلمة منفردة حرمن كلهن وهل بحب عليه كفارة كاملة عن كل واحدة منهن 
م تجزى كفارة واحدة عن جيعهن؟ . 

نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل:إذا ظاهر من أربع نسوة فن كان في 
كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن کان في كلات متفرقات فكفارات. وف 
لفظ اجر فان کان فی عالیی شی فکفازات وقال آیو بکرای کاب التاق 
فيها روايتان» إحداها: ما رواه الأثرم والفضل وحنبل: أنه تجب كفارات 
والثانية: عليه كفارة واحدة.قال وعليه العمل عندي قال:لأن الجاعة رووا 
عنه ذلك فنقل ابن منصور:إذا ظاهر من اربع نسوة فكفارة واحدة. ووجه 
هذه الرواية أن كفارة الظهار حق لله تعالى بدليل أنه ليس فيه مطالبة للزوجة 
ولا اعتراض فل يتكرر عليه بتكرار الواحد في عين واحدة وأعيان دلیله 
الحد في الزنا. 

وذلك انه لو زنى من جاعة نسوة ولم جحد فحد واحد كذلك هاهنا إذا 
ظاهر من جماعة نسوة ولم يكفر عن الأول بجحب أن يكون كفارة واحدة ولا 
يلزم عليه الطلاق واللعان لأن ذلك حق للمرأة بدليل أنه قد يثبت مطالبتها. 

ووجه الرواية الأولى: وهي الصحيحة أنه أفرد كل واحدة منهن بظهار 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج لأمر بالكفارة البيهقي في السنن الكبرى- كتاب 
الظهار - باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة ۷/ .٠۸٠‏ وأبو داود في كتاب الطلاق- باب في 
الظهار ۲/ 1٦۰‏ حدیث ۲۲۱۳ وما بعده. 

والترمذي- أبواب الطلاق- باب كفارة الظهار ۲/ ٠٠۲۵‏ حديث .٠١٠١‏ وسنن ابن 
ماجه- كتاب الطلاق - باب الظهار ٠٦٥ /١‏ حديث ۲٠٠۲‏ وسنن الدارمي كتاب الطلاق 
باب فى الظهار ۲۳ ۳ والبيهقي قى السنن الکبری كتاب الظهار ۷/ ۳۸۲ وما بعدها. 
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حصها به فوجب عليه كفارة كاملة في حقها » دليله لو عاد في الأولى وكفر ثم 
ظاهر من الثانية. 


تعدد الكفارة بتعدد مرات الظهار من زوجه وأحدة: 


ا اف اف ن افر او واخ رارزا وى اا الات 
لأساف فيل تكون مظاهرا يكل 

فل ان هور واو اغا ركا طا ن ايراد اعدو رازا ف 
مجالس متفرقة تجزيه كفارة واحدة ما لر يكفرفظاهر هذا أنه ظهار واحد 
نوی أو ينو وهو اختيار أي بكر والخرقي وشيخنا. ونقل حرب عنه في 
الرجل يحلف على شىء واحد إيانا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين فكفارة 
اكا طا ها 6إا مضت الفا كد وض الايات ارات 
ووجهه أنه لفظ يوقع تحرياً في الزوجية للزوج رفعه فإذا تكرر على الاستئناف 
کان لکل مرة حک نفسه کالطلاق . 

ووجه الرواية الأولى: أنه زي كفارة واحدة وهي الصحيحة أنه حرمها 
بالأول فإذا أعاد الثانية لل يغد تحريها غير الذي أفاد الأول فوجب أن لا ينفرد 
بحك. واحتج أبو بكر بأن الكفارة تجري مجرى الحدود في الزنا والقطع 
والسرقة قال الني- مله الحدود كفارات لأهلها). ثم ثبت أنه لو ردد 
الزنا في امرأة أو نساء جماعة ولم يحد فحد واحد كذلك إذا كرر الظهار في 
امراًة واحدة ما لم يكفر فكفارة واحدة. 
الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير: 

-٠‏ مسألة: الوطء حرم قبل الكفارة رواية واحدة فأما دواعيه من 
)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الحدود- باب الحدود كفارة 4/ ۷۲. وصحيح مسلم كتاب 

الحدود- باب الحدود کفارات لأهلها ۳/ ۰۱۳۳۴۳ حدیثٹ ٠۷١۹‏ . 
وسنن ابن ماجه- کتاب المحدود- باب الحد كفارة ۲/ ۸٦۸‏ حديث ۲٠٠۳‏ وسنن 
الترمذي- أبواب الحدود- باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها ۲/ ٤٤١‏ حديث ٠١١۷‏ . 


وسنن الدارمي - كتاب الحدود- باب الحد كفارة لمن أقم عليه الحد ۲/ ۱۸۳ . 
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الاستمتاع كالقبلة والتلذذ والوطء دون الفرج ففيه روايتان : 

قال أبو بكر:نقلهم أبو طالب وما من رواية إلا وافقه عليها جاعة من 
أصحاب أحمد إحداها: لا بحرم عليه ذلك. 

والثانية: حرم وهو إختيار أي بكر . 

ووجه الأولی: أنه حرم حصل في النكاح لعنى عارض فام يجخرح معه 
اللمس دليله التحرم الحاصل بالحيض والنفاس ولان الله تعالى قال: من قبل 
أن يتاسا) وحقيقة المس اللمس باليد وأجعوا على أن الوطء مراد بالاآية 
وان اللسن كتا عه وا دات ان الكفارة اة نت أن اة ر اوةه 

ووجه الثانية: أنه لفظ يوقم تحرياً في الزوجية للزوج دفعة واحدة فوجب 
ان يحرم عليه منها ما حرم عليه من امه . 
وطء المظاهر منها في ليالي الصيام: 


-١‏ مسألة: إذا وطىء المظاهر في ليالي الصوم هل يبطل تتابعه؟ 

نقل ابن منصور يبطل . 

ونقل الأثرم في المظاهر إذا جامع قبل أن يم :فليم وإن أصاب قبل أن 
يكفر فكفارة واحدة قال الشيخ أبو عبد الله :قوله فليم لا يجحتمل إلا أن 
يكون الوطء ليلاً لأنه لو کان نہارا لم يتم رواية واحدة» إذا کان مولا على 
الليل خرج في المسألة روايتان: 

إحداها : لا يبطل التتابم لأنه وطء لم يصادف محل الصوم فام يقطع حك 
تتابعه كالوطء في ليالي صوم القتل وصوم الواطىء في رمضان. 

والثانية : يبطل وهي المذهب لأنه تحرم وطء لا يختص الصوم فاستوى فيه 
الليل والنهار كتحرم الوطء في الاعتكاف» وكل عبادة حرم فيها الوطء 
بالليل والنهار كان حكمه إذا اتصل بالليل حكمه إذا اتصل بالنهار في المنم 


(( سورة الحادلة (۳). 
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کالوطء نارآ 
اشتراط الإيان في كفارة الظهار: 
۴- مسألة : الإيان هل هو شرط في كفارة الظهار» والجاع» والرقبة 

المنذورة؟ على روايتين نص عليها في كفارة الظهار . 

نقل ابن منصور: الا يان لیس بشرط فيها. 

ونقل حنبل وأبو طالب:هو شرط ولا تختلف الرواية أنه شرط في كفارة 
الفتل. 

ووجه الأولى وهي اختيار أبي بكر: أا رقبة تامة املك سليمة الخلق م 
يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في الظهار كالمسلمة. 

ووجه الثانية: وهو اصح أنه تکفیر بعتق فکان من شر طه الاإیان دلیله 
كفارة القتل وكل رقبة لا تجزى في كفارة الظهار كالمعيبة. 
عتق الصغير في كفارة الظهار: 


۴- مسألة: هل يجزي عتتق الصغير الذي لم يبلغ في الكفارة؟ 

فنقل الميموني: يجوز عتق الصغير الذي لم يدرك في الكفارات إلا قتل 
الخطاً فلا يجوز فيه إلا مؤمنة وأراد التي صلت . 

ونقل الأثرم أيضاً وقد سئل عن عتق الصغير في الكفارة فقال: أعجب إلي 
أن يكون يصلي لأن الاإيان قول وعمل ونقل حنبل: أحب إلي أن يكون كبيرا 
انه تكون مؤمنة. 

واختلف أصحابناء فقال أبو بكر في كتاب المقنم: جوز عتق الصغير في 
الجملة وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم وحنبل لأنه قال: أعجب إلي 
وا إلي - الكبير . وقال الخرقي : وتكون رقبة قد صلت وصامت وهو ظاهر 
كلام أحمد في رواية الميموني لأنه فرق بين كفارة القتل وبين غيرها. 
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وو دا القائل أنه لا يصح منه العبادات لفقد التكليف فلم جز عتقهء 
دليله الجنون ولا يلزم عليه ابن سبع سنين لأنه يصح منه فعل العبادات. 

ووجه من قال يجزى في الجملة أن عدم البلوغ لا ينع العتق دليله ابن سبع 
سنين فصاعدا . 
عتق المكاتب في الكفارة: 

-٤‏ مسألة: هل بجزى عت المكاتب في الكفارة أم لا؟ 

فنقل ابن منصور يجوز عتقه إذا لم يوْدٍ من نجومه شيا ولا جوز بعد الآداء 
فظاهر هذا يجوز عتقه إذا لم يود ولا جوز إذا ادى . 

ونقل أخد بن المحسين الترمذى لا بجزئء المكاتب فى كغارة الظهار لأنه 
ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه فظاهر هذا أنه لا بجزي وإن لم جد شيئاً 
ونقل اليمونق عنه أنه ستل :هل يعتق فى الكنارة؟ 

فقال: هذا الآن قد ادى ودخله شيء. 

ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه» قيل له اليس تقول 
بعتقه؟ قال: بلی › فظاهر هذا أنه جوز عتقه وإن أدی. 

as‏ وهي الصحيحة وهي اختيار الخرقي بأنه إذا أدى من 
كتابته شيئًا فقد حصل العوض عن بعضها فلم بجزه كا لو أعتق بعض رقبة 
وليس كذلك إذا لم يود من كتابته شيئًاً لأا رقبة تامة الملك مسلمة سليمة 
الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فأجزأت »دليله المدبرة. 

ووجه الثانية: أن بينها عقداً ينع من رجوع أرش الجتاية إليه فوجب أن 
ينع الأجزاء في الكقارة كا لو أدى بعض نجومه. 

ووجه الثالثة:- وهو اختيار أي بکر - انه مکاتب سلم لم یوف مال 
كتابته فأجزاً عتقه في الكفارة» دليله إذا لم يكن قد أدى شيعا . 


-٥‏ صسألة: فیمن أعتق شر کا له في عبد عن کفارته وهو موسر فسری 
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إلى حصة شريكه ونوى به الكفارة هل بجزيه عن كفارته؟ 

قال أبو بكر : لا بجزيه وذكر كلام أحمد في رواية علي بن سعيد إذا أعتق 
شرکا له في عبد لم یجزه وان عتق ني ماله وقال غیره من اُصحابنا يجزيه وهو 

ووجه الأول: إن عتق نصيب شريكه مستحق بسبب متقدم وهو السراية 
فلم يزه عن کفارته دلیله دو الرحم ذا اشتراه بشر طب العتق . 

ووجه الثاني : أنه وان کان نصفه لغیره فان الشرع قد جعله في حك عبد 
کله له ولو اع عدا خالا اخزاة كذلك هاهنا. 


إعتاق نصفي عبدين في الكفارة: 

- مسألة: فان كان له تضف غندين وغلبه: واحدة فقال أعتقت ما 
أملكه منكا عن كفارتي عتق النصف منها وهل بجزيه عن كفارته أم لا؟ 

فقال ابو بکر لا تجزیه وهو قول شیخنا. 

وقال الجرقي : جز يه 

ووجه الأولى: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارته جاز أن يصوم 
آربخ اهو کل رین عن کغا رن وان بطم مائة وغشرین کا کل شن 
عن كفارتين فلا لم جز هذا كذلك نصف عبد من عبدين . 

ووه الافة: أن التصف مق الفبدين عزلة الك الاصض الفرة يذلل ان 
عله فطره نضف عیدین صاغا اعلا کا لو كان له عبد مفرد» وغليه زكاة تضبف 
مانين شاة كا لو كان له أربعون شاة مفردة» فإذا كانت الانصاف فى هذا 
كالأصل الكامل كذلك في العتق . 1 


وطء المظاهر منها في ليالي الصيام: 


۷- مسألة: إذا وظيء المظاهر امرأته في خلال الشهرين ليلا فهل 
مل العام ا ع 
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على رواپتين: نقل ابن منضور: يستقبل وهو المعروف من قول أصحابنا 
لانه وطء في خلال صومه عن ظھارھا فھو کا لو وطئها نہاراً عامداً ونقلت من 
ا الأثرم وقد سل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يع 
کیف يصنع . قال: يتم صومه» لأنه وطء لم يصادف محل الصيام» فهو كا لو 
وطىء غير التي ظاهر منها. 
عتق الأعور في الكفارة: 

۸- مسألة: هل يجزى عت الأعور في الكفارة؟ 

نقل یوسف بن موسی: جز یه . 

قال ابو بکر: وفیها قول آخر لا بجزیه. 

وجه الأول: أنه نقص لا يضر بالعمل الضرر الكثير فإنه يعمل كل ما 
يعمله ذو العينين وإغا فقد الال بذهاب إحدى العينين فهو كا لو كان وحش 
الوجه. 

ووه لاان ذهاب العينين جيعاً ينع . فذهاب إحداه) ينع كا قلنا 
في ذهاب اليدين ينع وذهاب إحداه) ينع . 
الحال المعتبرة في نوع الكغفارة: 

6 سالة: قى الوقت الذى يسار فة الكفارة: وفية زروايغان: 

إحداها: يعتبر بجحالة الوجوب فإن كان فقيراً م أيسر أجزأه الصيام وإن 
كان غنياً م أعسر لم بجزه الصيام نص عليه في رواية المروذي واين القاسم في 
التمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد أنه يصوم . والثانية:الاعتبار فيها 
بأغلظ الأحوال فيراعي أمره ما بين الوجوب والفعل فاي وقت كان موسرا 
ا که لوجر ن ع ی رواو ی طالب فمن حلف فحنث 
فلم یکن عنده ما يكفر ثم أيسر بعد فلم يكفر كفر (لأنه) قد أيسر فين حنث 
وهو موسر فام يكفر حتى افتقر فعليه الكفارة (لأا) قد وجبت عليه وهو 


موسر . 
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ووجه الأولى : أنه حت وقع به التكفير فكان الاعتبار فيه بحالة الوجوب»› 
كالحدود» أو نقول: طهرة عن ارتكاب محظور فوجب أن يكون الاإعتبار 

يبين صحة هذا قول الني - مله -:الحدود كفارات لأهلها(. 
فوجب أن يكون الاعتبار فيه بأغلظ الأحوال كالحج فإن الاعتبار بأغلظ 
الأحوال من حين يبلغ حتى يوت كذلك هاهنا. 
إخراج الخبز في الكفارة: 

-٠‏ مسألة: هل بجزىء إإخراج الخبز في الكفارة على وجه المنصوص 
عليه؟ . 

على روايتين نقله) الأثرم قال في موضع وقد سئل إذا أخذ ثلاثة عشر 
رطلا وثلثا دقيقا فخبزه وقسم الخبز على عشرة مساكين: فأعجب إل ما جاء به 
ا ر أن بجزئه فظاهر هذا الجوز. وقال في موضع » وقد 
سئل إن أطعمهم خبزا وتراء فقال: الخبز لاء ولكن التمر أو الدقيق » فظاهر 
هذا المنع . 

ول اشا في رواية إسحاق بن إبراهم الذي روى عن الني - عله - في 
كفارة اليمين تمرا ا دا ا قبل له فنجمعهم على خبز وادم قال 
أكره ذلك بل يعطيهم ترا أو حنطة أو شعيراً. 
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.)١١۸( تقدم تخريجه في تعدد الكفارات بتعدة الظهار المسألة‎ )١( 
۲٠۱۲ حدیث‎ -٦۸۲ /۱ سنن ابن ماجه- کتاب الکفارات- باب ک يطعم في کفارة الیمین‎ (r) 
. ولیس فيه الدقيق‎ 
/٠١ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الان والنذور- باب الاإطعام في كفارة اليمين‎ 
. وفيه (مد حنطة أو مد شعير) وليس فيه الدقيق.‎ ٥ 
ومصنف عبد الرزاق- كتاب الأان والنذور- باب إطعام عشرة مساكين أو کسوتېم‎ 
. عن عمر موقوفاً وفیه الشعير والتمر والقمح وليس فيه الد قيق‎ ۱٦۰۷۵ حدیث‎ ۵۰۷۸ 
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وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي عموم قوله تعالی: فإطعام ستين 
مسكيناً)( ولأنه بالخبز لم بخرج عن حد الاقتيات فأجزاً كا لو غسل الحنطة 
وقلاها فإنه يجزيه ويفارق هذا لو طحنها وصنع منها كبولة ونحو ذلك في أنه لا 
يجزيه لأنه يخرج بها في تلك الحال عن حد الاإقتيات. 

ووجه الثانية: لا زىء إخراجه ي صد قة الفطر فلا جز ىء ٤‏ الكفارة 
كالقيمة . 
دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر وهو غني : 

-١‏ مسألة: فإن دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر ثم بان غنياً. 

فقال ابو بکر: فیها قولان:نقل مهنی:یجزئه » ونقل غیره:لا مجزیه واختار 
ذلك» وأصل هذا إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً هل بجزيه؟ 
على روایتین › وذکرنا الوجه لکل رواية ف مسائل الزكاة. 
وطء المظاهر منها قبل التكفير إذا کان بالا طعام: 


٢‏ -- مسأل : إذا كان المظاهر من أهل الإطعام فهل يجوز له المسيس قبل 
التكفير بالاإطعام ام لا؟ 
في رواية ابن منصور :إذا ظاهر وأخذ في الصوم بجامع بالليل يستقبل فإن 
أطعم فوطیءَ يبني ليس هذا من نحو هذا. وقال غیره من اصحابنا:لا جوز له 
الوطء قبل الإطعام كا لا جوز في الصيام.وقول أحمد:ليس هذا مثل الصيام 

يعني أن الصيام يبطل التتابع فيه ولا يعتد با مضى وفي الاإطعام يعتد با مضى 

و بذلك الفرق بينه) في جواز الوطء. 

وجه الأول: أن الله تعالی بدا ٤‏ الكفارة بالعتق e‏ قبل السيس 
وأطلقها قبل المسيس في التفكير بالاإطعام فحملنا الآية على ما ورد به القرآن. 


(0) سورة انجادلة (۳). 


ووجه الثانية: وهو الصحيح» أنه تكفير عن ظهار فام جز له المسيس قبله 
كالعتق ولأنه إذا منع من المسيس قبل التكفير إذا كان من أهل العتق 
والصيام تغليظاً عليه لا ارتكبه من قول المنكر والزور. 

وهذا المعنى موجود فيه إذا كان من أهل الاإطعام. 

(فيجب أن ينع من المسيس حتى يكفر) 
إخراج مدین دفعة واحدة لكل مسكين عن كفارتين : 

۴- صسألة: إذا كان عليه كفارتان:كفارة عن ظهار وكفارة عن جاع 
فطعم كل مسكين مدين من الكفارة فهل يجزيه أَم لا ؟ 

نقل مهنا عنه في رجل عليه أن يطعم عشرين ومائة مسكين عن ظهاره 
فأطعم ستین مسکیناً عن ظهار ني يوم لکل مسکین نصف صاع جيعا:لا بجزیه 
الان بکون ل جد اکن اما می عد ا اکن ودا انه لا ع 

ونقل أبو الحارث لا يجوز إعطاء خسة مساكين لكل مسكين مدين فإن 
أعطى من جنسين أو ثلائة أجزأه فظاهر هذا يقتضي جواز ذلك» وقد أوماً 
إليه في رواية صالح أيضاً في رجل عليه كفارات قال: إذا كان جد مساكين 
فأحب أن يطعم ولا يكرر عليهم فإذا ضاق فلا بأس أن بجمع عشرة فيطعمهم 
فظاهره أنه منع من ذلك على طريق الاختيار. 

قال الشيخ أبو عبد الله؛المسألة على روايتين إحداها: 

لا بجزيه » لأنه مسكين استوفى قوت يوم من كفارة فلم جز دفع الكفارة إليه 
انا في يومه . دليله إذا دفع إليه من كفارة واحدة مرتين » ويلزم على هذا أن 
لا جوز لغير الدافع أن يدفع إليه عن كفارته في يومه لوجود هذه العلة. 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة» أن الله تعالى أمر بدفع كفارة الظهار إلى 
ا و و وجد ذلك» ولأنا نعتبر قدر المدفوع وعدد المدفوع إليه فإذا 
دفع إليه مدين منه) فقد وجد الشرط في المدفوع وف المدفوع إليه فوجب أن 
جزيه فيها ويفارق هذا إذا كان من كفارة واحدة لأنه يحمل بالعدد فلهذا / 
زه 


۱۹۱ 


إخراج القيمة في الكفارة: 

-٤‏ مسألة: إذا دفع القيمة في الكفارة هل يجزيه؟ 

نقل الأثرم والميموني: أخاف أن لا يجزى. 

وقال في موضع آخر في مسائل الأثرم وقد الا O‏ 
خسة دوانيق فقال:لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك» ولكن أعط ما 
و 
انه حک بالاٌجزاء وإِغا حک بالجزاء فی حقه على مذهب غیره لا نه مذهب له 
لأنه قد صرح بذلك في الكفارات والزكاة أنه لا بجزي إإخراج القيمة لأنه لا 
يخلو إما أن يكون الاعتبار بالمنصوص عليه أو به وبا قام مقامه » فبطل أن 
يكون الاعتبار با قام مقامه لأنه لو أعطاهم أربعين مدا يساوي من ناحية 
الجودة ستين مدا من قدر الواجب عليه م مجزه وإن كان مثله في القيمة 
والانتفاع وأكثر ثبت أن الاعتبار بالمنصوص عليه لاغيره. 


لزوم كفارة الظهار للمرأة بلفظ الظهار: 

-٠‏ مسألة: في المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي فإبا لا 
تكون مظاهرة رواية واحدة ولكن هل يلزمها كفارة الظهار ام لا؟ 

نقل الأثرم » وصالح » وأبو طالب إذا قالت المرأة لزوجها:أنت علي كظهر 
أي أو خي لزمها عتق رقبة:أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت 
ظطلجة-فظا فر هدا أنه قد الر مها كقارة:الطهار. 

ونقل ابن القاسم في المرأة تظاهر من الرجل » فقال:هذا بعيد جداً » القرآن 
إغا حك على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء فظاهر هذا أنه لا 
يلزمها الكفارة. 

قال أبو بكر: نقل الجاعة عنه: أن المرأة إذا ظاهرت عليها كفارة الظهار 
إلا ما رواه ابن القاسم وهو رجل يحفظ ما يقول. 

ووجه الأولى: وهي الصحيحة» أن الله تعالى بين عن العلة التي لأجلها 
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وجبت الكفارة على الرجل وهو قول المنكر والزور فقال: ونيم ليقولون 
منکرا من القول وزورا4(). 

وهذا المعنى قد وجد من المرأة ولأن الظهار بين بدليل قول الني - ور - 
لأوس بن الصامت: وكفر عن يمينك)» وإذا كان يبنا فنقول:كل مين وجبت 
بها كفارة على الرجل جاز أن يحب بها تلك الكفارة على المرأًة كاليمين بالله عز 
وجل ولأا أحد الزوجين فتعلقت به كفارة الظهار كالرجل ولأا عقوبة 
وجبت لقول المنكر والزور فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد القذف. 

ووجه الثانية: قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة") » فأوجب الكفارة بالعود وهو العزم على الوطء » وهذا 
لا يوجد منها. 

ن الظهار کان طلاقاً فى الجاهلية » فغير حكمه إلى الكفارة م ان 
الأصل المنقول يختص به الرجال دون النساء فوجب أن يكون الفرع المنقول 
إليه مثله. 


الزوجان اللذان يصح اللعان منها: 

- مسألة: في صفة الزوجين اللذان يصح اللعان منها . 

فنقل ابو ا وال وابن وو وین ا بين کل زوجین 
لعان» حرين كانا أو علوكين » أو ذميين » أو حر وعملكة» او عبد وحرة» او 
مسام وذمية » فظاهر هذا أم) إذا كانا مكلفين جرى بينه) اللعان مسلمين كانا 
أو كافرين » أو أحده) مسأم» والآخر كافر» أو حرين أو عبدين أو أحده) 
حر» والأخر عبد» فعلى هذه الرواية اللعان يين وليس بشهادة. 

ونقل حرب عنه في بهودى قذف بودية فليس هذا وجه لأنه ليس بعدل» 
واللعان إا هو شهادة كأنه لم ير بينه) لعانا. 


)۱( سورة الحادلة (۲(. 
(۲) سبق تخريجه في تعدد الكفارات بتعدد المظاهر منهن المسألة .٠۸۸‏ 


(۳) سورة الجادلة (۳). 
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ونقل حنبل » ويعقوب بن بجحتان » قي العبد إذا قذف زوجته: جحد ولا يلاعن 
فظاهر هذا أا إذا لم يكونا من أهل الشهادة أو أحده| لم جز اللعان بينها . 

وجه الأولى : وهي الصحيحة » أنه معنى يحرج به القاذف من قذفه إذا كان 
.آهل الشهادة فوجب أن يخرج منه وإن كان من غير أهلها كالبينة» ولأنه 
محتاج إلى القذف محتاج إلى تحقيقه باللعان فكان له اللعان كا لو كان من أهل 
او اللعان لو كان شهادة لا صح منه لأن أحدأً لا يشهد لنفسه ولا 
صح من الفاسق ولا افتقر إلى تكرار اللفظ ولم يكن للنساء مدخل فيهء ولا 
ثبت هذا دل على انه لیس بشهادة. 

ووجه الثانية: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» أن 
الى ب ال4( لان بن اهردق اهران وغيد غلك جه تر 5و 
تحته ملوكة)). ولأن الحد لا يجب بقذف الكافر فلم جب اللعان في حقها» 
اف ن الله تعالی سماه شهادة بقوله تعالى : (فشهادة أحدهم أربع شهادات 
الله ولأنه لو لم تكن شهادة لم تفتقر إلى لفظ الشهادة فل افتقر إلى لفظ 
الشهادة» دل على أنه شهادة» وهولاء لا تصح شهادتيم فلا يصح لعا م . 


إجبار الزوجة على اللعان: 


۷- مسألة : إذا التعن الزوج ولم تلتعن الزوجة لم بحب عليها حد الزناء 
رواية واحدة» وهل تحبس حتى تلاعن او تقر؟ 


)١(‏ سنن ابن ماجه- كتاب الطلاق- باب اللعان /١‏ .۷“ حدیت ۲۰۷۱ بلفظ : (أربع من 
الساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم» والحرة تحت المملوك 
والمملوكة تحت الحر). 

والسنن الكبرى للبيهقي - - کتاب اللعان باب من يلاعن من الأزواج ۷ ۳۹۹ بلفظ 
ابن ماجة وبلفظ : (أربع لا لان بينهن وبين أزواجهم » اليهودية » والنصرانية تحت المسلم» 
والحرة ة تحت العبد» والأمة عند الجر » والنصرانية عند النصرافي. 

ومصنف عبد الرزاق في اللعان- باب المسلم يقذف امرأته النصرانية ۱۲۷/١۷‏ حديث 
۷ عن عمرو بن العاص. 


(۲) سورة النور .)١(‏ 


E 


على روایتین » نقل ابن القاسم عنه ارايت ان لم تلتعن اجبرتا؟ . ومعنی 
الجبر هاهنا الحبس حتى تلتعن » قال أبو بكر: روى ابن القاسم آنا تجبر على 
اللعان› ووافقه غبره وروی الكوسج آنه يقال ها : اذهي والولد ها . قال :وهو 
العمول عليه عندي . 

ووجه الأولى: وهي الصحيحة عندي»› قوله تعالی: #ويدرأوا عنها 
العذاب E]‏ اربع شهادات بالله آنه لمن الكاذبين() . 

فأثبت إن عليها عذاباً يسقط باللعان وقد اتفقا على أن الحد لا جب فلم 
يبق عذاب بحب غير الجبس . 

ووجه الثانية: أن الجبس عذاب فلم يلزمها بلعان الزوج» دليله حد الزنا. 
اللعان بنفي الولد: 

۸- مسألة: في اللعان على الحمل هل يصح ؟ 

نقل أبو طالب » والميموني » وغيره:لا يلاعن با لحمل »لعله من علة ثم ينفش . 
ونقل ابن منصور إذا تزوج العبد الحرةء أو الأمة» أو الحرة اليهودية › 
والنصرانية » يلاعن إا هو نفي الولد وإذا كان قاذفاً وكانت حاملاً أو لم تكن 
خا يلاعنها . قال ا الخلال: روی الم اعة: حنبل »› ا طالب › وغیره: 
لا يلاعن بالحمل» وقول إسحاق قول أول» وعندي أن ما نقله إإسحاق لا يدل 
على اللعان على الحمل لأن قوله: إذا كان قاذفاً وكانت حاملاًء أو لم تكن 
حاملاً لاعنها معناه يلاعن لإسقاط الحد لا لنفي النسب لأن اللعان وجوبه 
يتعلق بوجود الحمل والحمل غير متيقن لأنه جوز أن يكون في جوفها ريح أو 
علة فيتوهم أنه مل فلم بجز إيجاب اللعان بالشك. 

ولأنه إذا لم يكن الحمل متيقناً صار القذف معلقاً بشرط » وهو أن يقول: 
أن ولدت ولدآ فهو من الزنا وليس مني » ونفي الولد لا يتعلق بالشرط ألا ترى 
أنه لو نفاه بعد الوضع وعلقه بشرط مثل أن يقول: إن دخلت الدار فهذا 
الولد ليس مى أل يكن هذا تفا ۶ 


.)۸( سورة النور‎ )١( 
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ومن ذهب إلى رواية إسحاق فوجهه ما روى أن الي - لله - لاعن بين 
هلال بن أمية وبين امرأته وفرق بينها وكانت حاملاً والح الولد بالأم وأمر 
بان ل ع اټ ولان کل ال لی افر فا لر انه 5ا غاد چا ان 
ينفيه باللعان » دليله بعد الوضع والقائل الأول لا يسام هذا الوصف لأنه لو أقر 
با لحمل ل يلزمه النسب نص عليه في رواية ابن القاسم فقال: إذا أقر بجمل ثم 
رجع بعد الولادة أو قبل لاعن بعد أن تضع ءفأما إن ولدته فأقر به ل أقبل 
رجوعه ابدا. 
ثبوت الفرقة بين المتلاعنين بمجرد اللعان: 

۹- مسألة: فرقة اللعان هل يفتقر إلى حك ال محا؟ ام تحصل بلعان من 
الزوج؟ 

نقل إسماعيل بن سعيد:لا يجحتاج إلى فرقة الجا في اللعان » فظاهر هذا أا 
تقع بلعان) معا ولا یفتقر الى حک الحا فإن حك الحاک تنفيذ لاٍايقاع . 

ونقل ابن القاسم: ينبغي للحا أن يقول:قد فرقت بينكا » فظاهر هذا أنه 
يتعلق بلعانيا وحك الحا بعد ذلك فأما قبل الح فها على الزوجية» ولكن 
اجام يح بالفرقة من غير مطالبة ويكون حكمه إيقاعا لا تنفيذا» وهو 


)١(‏ صحبح البخاري في اللعان- باب التلاعن في المسجد» وني القصة:(وكان ابنها يدعي لأمه) 
وباب يلحق الولد با ملاعنة عن بن عمر: أن الني - له - لاعن بین رجل وامراته فانتفی من 
ولدها ففرق بينه) وألحتى الولد با رأة ۳/ ۳۷۹/ ۴۸۰ " 

وصحیح مسام- کتاب اللعان ۲/ ۱۱۲۳ حدیث .۱١۹٤‏ 

وسنن أي داود- کتاب الطلاق- باب فی اللعان ۲/ 1۸۲ حدیث ۲۲٤٣۷‏ و ۲۲٤٣۹‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي وفیه:(فکان الولد یدعی لأمه) وحدیث ۲۲۵۹ وفيه :(وقضى ألا يدعى 
ولدها لأب) . 

وحدیث ۲۲۵۹ عن این عمر أن رجلاً لاعن امرأته فی زمان رسول الله - له - وانتفی 
من ولدها ففرق رسول الله- له - بينها وألحق الولد بأمه . 

وسنن الترمذي أبواب الطلاق- باب ف اللعان ۲/ ۳۳۸ حديث ۱١١۸‏ وسنن النسائي في 
الطلاق- باب نفي الولد باللعان وإلاقه بأمه /٦‏ ۱۸۷ وسنن ابن ماجه- كتاب الطلاق - باب 
في اللعان 11٩ /۱١‏ حديث ۲١٠۹‏ وموطاً مالك- كتاب الطلاق- باب ما جاء في اللعان ۲/ 
٦‏ حدیث ۰۳۵ وسنن الدارمي - كتاب الطلاق - باب فى اللعان .٠١١ /٣‏ 


hl 


اختيار الخرقي وأبي بكر ولا يختلف الرواية أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج 
وحده. 

واااو : قول النبي د اغمان ل ان اا فقد منع 
من اجتاعه) باللعان وه) بعد الفراغ من اللعان متلاعنان فمن قال: ها 
مجتمعان ما لم يح الحا فقد ترك الخبرء ولأنه لا لم يصح البقاء على النكاح 
بعد التلاعن دل على أن الفرقة قد وقعت بينه) » ألا ترى أنه لا ل يصح البقاء 
عليه بعد الرضاع ووطء المرأة دل على وقوع الفرقة بينها ؟ 

ووجه الثانية: ما روى أن الني- عه- لاعن بين العجلاني وامرأته 
ف کے عا ا ا چ واا کے 
على هذا ولم ينكر عليه » فلو كانت الفرقة وقعت كان الطلاق غالا فل أقره 
غل لفات قت أن الز وة كات اف ولان ت هدا فة تفر آل 
الجا » فالفرقة المتعلقة به لا ڌ تقع إلا بح الحا كفرقة العتيق » ولأنه سبب 
يفتقر إلى لفظ الشهادة فوجب أن لا یکون له حک ینضم ليه حک ال جاک . دلیله 
الشهادة على سائر الحقوق . 


ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان: 


-٠‏ مسألة : إذا قذفها ونفي الولد فهل عليه أن يذكر الولد في اللعان؟ 
قال الخر قي : يذكره . وقال أًبو بكر - في كتاب الخلاف - ليس عليه ذلك . 


)١(‏ صحيح البخاري- باب اللعان- باب التلاعن في المسجد وباب صداق اللاعنة وباب قول 
الإمام للمتلاعنين إن أحدك| كاذب“ وباب التفريق بين المتلاعنين وباب يلحق الولد باللاعنة 
۳ ۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱. وصحیح مسا - کتاب اللعان ۲/ ۱۱۲۹ حدیث ۱١۹۲‏ وسان أي 
داود- کتاب الطلاق- باب اللعان ۲/ ٦۸۳‏ حدیث ۲۲۵٣۰‏ وسنن الدارمی- کتاب 
الطلای ت باب ی الان ۲/۴ ۵ وشن بن ها جه كنات اتلاق باب اللمان 5 ۹۹ احديت 
.٠.۹‏ ومصنف عبد الرزاق- فى اللعان- باب لا يجتمع المتلاعنان ابداً ۷/ ۲ حدیث 
۳ عن عمر وحدیث ۱۲٤٩٤١‏ عن ابن مسعود و ۱۲٤٣١٣‏ عن علي موقوفاً . 

ومصنف ابن أي شيبة- كتاب النكاح: إذاا فرق بين المتلاعنين لم مجتمعا ٠۵١ /٤‏ عن 

عمر وعلي وغيره) موقوفً. 

(۴) المراجع المتقدمة في المواضيع المذكورة. 
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ووجه ما قاله الخرقي - وهو الصحيح-: أن كل من سقط حقه باللعان كان 
ذکره شرطاً فيه کالزوجة. 

ووجه قول ابي بكر : ان نفي الولد إا يكون تبعاً لزوال الفراش 
والفراش یزول بلعانہ) جمیعا ونفی النسب تبعا له فلم يکن عليه ذكره. 
عدد الشهود الذين یثبت ہم الإقرار بالزنا: 

1 - مسألة: في الإقرار بالزنا اذا يثبت ؟ 

فال أبو بكر في كتابة اللاف :على قولين: أعذها: لا يثيت إلا بأربعة 
لأنه إقرار بفعل فلا يثبت إلا با يثبت به ذلك الفعل» كالقتل. 

والثاني : یثست بشاهدین › لاه یثبت بإقرار فوجب ان ثبت بشاهدین 
كسائر الاإقرارات» ويفارق القتل لأنه فعل وفعل الشيء أقوى من الاإقرار به» 
ألا ترى أنه لو قذفه كان عليه الحد» ولو أقر أنه زنا لم يكن قاذفاً؟ 
إباحة اللاعنة للملاعن إذا كذب نفسه: 

ك مسال : ذا كذب الزوج نفسه بعد لعانه لزمه ما عليه من وجوب 
الحد ولحوق النسب لأنه إذا لحتى وجبت النفقة» وهل يثبت ماله وهو رجوع 
الفراش ماله وزوال حرم العقد؟ 

على روايتين: نقل حنبل » والميموني : أنه تحرم على التأبيد ولا يزول ذلك 
التحرم » ونقل حنبل في موضع آخر مى أكذب نفسه زال تحرم الفراش»› 
وا وا ا جه کا كان بالعته. الأول 

قال ابو بكر:جميع من وئ ان المتلاعنين لا يجتمعان نذا أكذب 
نفسه او لم یکذہا» وما رواه حنبل فهو قول آخر . 

والعمل على ما روى الحاعة. 

ووجه الأولى: وهي الصحيحة- ما روي عن الني- عله قال: 
«المتلاعنان لا مجتمعان أبدأً »(. ولأنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب 


۰( تقدم تخريجه في مسألة التفريق بين المتلاعنين المسألة ۱۳۹ . 


۹۸ 


فوجب أن لا يرتفع به كتحرم المصاهرة» والرضاعة» ولا يلزم عليه الطلاق 
لأنه لا يرتفع كتحرم بتكذيب» وإِغا يترفع بالعقد والاإصابة. 

ووجه الثانية: أنه تحريم يحختص بالزوجية فوجب أن لا يكون مؤيداً 
كالطلاق ولا يدخل عليه الرضاع لأنه لا بختص بالزوجية. 


اللعان لنفي الولد: 

۴ - مسألة: إذا قال هما:أكرهت على نفسك وغضبت عليها وهذا الولد 
E TE a‏ 

على روایتين: إحداها: ليس له أن يلاعن أوماً إليه في رواية ابن القاسم» 
وأبي طالب » فقال في رواية ابن القاسم :ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي 
أزالته الشبهة وهو بالتعانيا جميعاً » والفراش قاع حتى تلتعن هي أيضاً والولد 
للفراش ونقل أبو طالب: إذا قال:ليس هذا الحمل مني إا هي كاذبة فإذا 
فاليا : 

اروا العامة 4 الان لضن عله ق واي اين ضور ادا الل 
أقذف امرأتي وليس مني فإٍذا کان الفراش له» وولدت في ملكه يلاعن وقال في 
موضع آخر إذا قال ليس مني لحق به ولا ينتفي إلا باللعان. 

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي أن الرجل إذا لاعن يحتاج أن يقول 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنا. 

وإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان فثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف ولأنه من 
رمى أحد الواطئين لم.يكن له أن يلاعن كا لو قذف الزوجة دون الواطىء 
فقال: وطئتك فلان بشبهة وكنت علمت بأنه جني . 

ووجه الثانية: وهي اختيار أي بكر وشيخنا أبي عبد الله وهو أصح أنه 
فی بوا لوا ها ق فان له د لاان کا لو وها سا رلا 
إذا قال ها: هذا الولد ليس مي » ولم أصبك وما زنيت. لا بخلوا إما أن 
يستلحق الولد فيكون ولده أو يقذفها وينفيه» أو يقذف الواطىء ويلاعن › 
ولا جوز أن يستلحقه ولأنه لا جل له وبطل أن يقال يقذفها معاًء لأنه لا مكنه 
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لأن الران هو الواطىء دوا 4 ىال أن قف راطم راه ولان 
على نفي النسب. 
قذف الأنثى بلفظ المد كر: 

-٤‏ مسألة: إذا قال لزوجته: يا زان هل يكون قذفاً؟ 

قال او یکر کون فنا كقوله يا زانية . قال الشيخ أبو عبداله:لا يكون 
قاذ فا . 

وجه قول أي بكر - وهو الصحيح - أن الكلام إإذا فهم معنا E‏ 
بقائله ون کان لحناً کا لو قال لرجل:زنيت بكسر التاء وللمرأًة:زنيت بفتح 
اا قال له على مائة دره) بفتح الماء ونصب الدرهم ون ا ت 
بإدخال المعرة على المقذوف بأي عبارة كانت بدليل أنه لو قذفه بالفارسبة كان 
قذفاً كذلك هاهنا قد أدخل فيجب أن يكون قذفاً ولأن الاء إا تدخل للفرق 
بين المذكر » والمؤنث › والاإشارة إليه) بحرف التاء أبلغ من الاء في الفرق بين 
DPE‏ قد يحذف آخر الكلمة على سبيل الترخم فيقال: لمالك: يا 
مال ولار ت يا از ذلك ساسا : 

ووجه قول شيخنا أهي عبد الله أن الماء تدخل في زانية للفرق بين المذ كر 
ولون لان يقال للمرأًة زانية وللر جل زان كا يقال:صادق وصادقة فكانت 
الهاء علامة المؤنث فيجب إذا أضاف الزنا إليه بلفظ المؤنت أن لا تصح 
الإضافة كا إذا أضافت الصدق إليه باللفظ المؤنث» أن لا تصح الإضافة. 


قذف الذ كر بلفظ المؤنث: 

0 - مسألة : فإن قالت لزوجها: یا زانىة ا قال له:اجني . 

فال ابو کر خی فد وز دة ارق کا 

ووجه قول اي بكر وهو الصحيح » ما تقدم في المسألة التي قبلها وهو أن 
الكلمة إذا فهم معناها يتعلق حكمها بقائلها وإن كانت لحناً كقوله لرجل: 


0 


زنيت بالكسر وللمرأًة: زنيت بالفتح ولأن الحد يجب على القاذف بإدخال 
امغر عل القذوف وخاهتا قد اوخل المر ةده الأضاف و الوا جهة :ولان فل 
الرجل إذا تقدم ذكره جاز أن يؤنث كقوله:رجل ضحكة»› ولعنة » وهزأًة. 

وجه قول شيخنا بأن الماء إا تزاد في الكلمة للمبالغة في العم » لتدل على 
التكرار منه» كا يقال:علامةء وحسابهء ونسابه ‏ ليدل على كثرة العلل بذلك 
وإذا كانت لغة في عام الشيء وجب أن لا تكون قاذفة له كا لو قالت له انت 
عام بالزنا ولأن قوله زانية اسم وضع للتي تكن من نفسها للوطء والزنا بها » وما 
و کل فو ان کون اد 
القذف باللفظ الحتمل للزنا وغبره: 

E IE TT 

فقال أبو بكر: هو صريح في القذف فإن ذكر أنه لم يرد به القذف لم يقبل 
منه. وقال شيخنا أبو عبد الله: إن كان من أهل اللسان بالعربية عالاً باللفظة 
م يكن صريحاً في القذف وكان على ما اراد » وإإن لم يكن له معرفة باللسان كان 
صريحاً في القذف وهو أصح لأن العامة لا تفرق في العادة بين قوله زنأت 
وزنيت - وتعقل من هذا ها تعقله من هذا «فصارت كلغة اة فا بينم 
الكو علا فلي .ا الد مل أن هدفه الفا ر د 

ولنن. ذل ا كان ما فل الة ويرف الفرى فن زات ورت أن 
يصدق لأنه يفرق بينه) والعامي لا يفرق. 

ووجه قول أي بكر أنه لما كان صريحجاً في القذف في حق العامي » كان 
صريحجاً في حق من هو من أهل اللغة كقوله: زنيت . 
قذف الحصن با قبل الإحصان: 


۷ - مسألة: إذا قال: زنيت وأنت نصرانية أو أمة فقالت: قد كنت 
نصرانية غير أني ما زنيت » فهو قاذف وهل يجب عليه الحد؟. على روايتين: 
نقل الميموني في رجل قذف امرأًة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت 
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ملوكة» هل جلد الحد إن لم يأت بالبينة؟. 

فقال: ویعام أا كانت نصرانية هذا أهون. قيل له: فإن لم يعلم؟ فقال: 
دعها ولم حب عنها» فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه حد القذف. 

ونقل ابن منصوز فى رجل رمى امرأته ا فعلت ف ا لجاهلية فقال: عليه 
الحد فظاهر هذا أنه أأوجب الحد ولا تختلف الرواية أا إذا لم تصدقه أا 
کات تف ان :او راان غل ا 

ووجهة الأولى:- وهي الصحبحة- آنه قاذدف لنصرانمة ی أمة» فلم جب 
عليه حد القذف» دليله إذا كانت نصرانية أو أمة حال القذف. 

ووجه الثانية: أنه أأضاف الزنا إلى حالة الرق فلم يسقط حد القذف كا لو 
لم تصدقه أا كانت نصرانية أو أمة. 

ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأبا إذا لم تصدقه فهو قذف لسلمة لأن 
المغلب في دار الإسلام حك الإسلام بدليل أنه لو وجد لقيط في دار الاإسلام 
حكمنا بأنه مسلم وذا حكمنا بإسلامها كان الحد على قاذفها والقائل الثاني 

يجيب عن هذا فيقول:الدار تجمع المسلمين والمشر كين والأصل براءة ذمته عن 

الحد فكان يجب أن لا يلزمه الحد مع إإنكارها حتى يعم ذلك ولا أأوجب عليها 
الجد مع هذا الاحتال كذلك هاهنا. 
تكرار الحد بتكرار القذف بعد الحد للقذف الأول: 

۸- مسألة: إذا قذف أجنبياً أو أجنبية فحد ثم قذفها ثانياً بغير 
القذف الأول فقال: زنيت ثانياً فهل يجب عليه حد ثاني؟ 

نقل الأثرم وأحمد ين منصور : لاحد عليه وهو اختيار أي بكر اللال. 

ونقل حنبل:يحد وهو اختيار أي بكر » ولا تحختلف الرواية أنه إذا قذفها 
ال اول انه لاد عل و ل ای ولک ت 
قد تحقق کذبه فلا حد عليه ولکن يعزر. 

وجه الأول : أنه قد حك بكذبه في قذفها فلا جحد هما كا لو أعاد الأول 
ولاف المعرة لا تلحق ذا القذف مبحصول كذبه. 
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E BDA a‏ 0 ى ا 
تلق قدا كان خا :وهار هدا 51 غاد الوق لاه و فی که ب فة 
افلهذا لم تحد. 

ولاأنه لو زنى فحد أو سرق فقطع ثم زنى وسرق ثانياً أقم عليه الحد كذلك 
هاهناء إذا قذف يحد ثم قذف ثانياً أن يحد فإن قذف زوجته بزنا ولم يحقق 
بالبينة فحد» ثم قذفها ثانياً فحكمه حك قذفه لأجنبية إن كان القذف الثاني 
الرنا الأول فلا خت علبة:؛ 

وإن کان بزنا انی فعلی روایتین : 

فون قذفها وهي أجنبية فقبل أن جد تزوج بها ثم قذفها بقذف اني في 
الزوجية » فإن طالبت بالأول فحد ها » فهل هما المطالبة بالثاني؟ على روايتين : كا 
قلنا في قذف الأجنبية إذا حد ها ثم قذفها ثانياً > وإإن طالبت بالثاني أو لأن 
أقام البينة عليها بالزنا فحدت لم جحد الزوج للأول ولا للثاني لأنه قد سقطت 
حصانتها» فإن لم تقم البينة لكن لاعنها سقط عنها الحد الأول بلعانا. نص 
عليه في رواية ابن منصور لأنه معنى أسقط القذف فكان مسقطاً للقذف الأول 
كالبينة وإن لم يلتعن ولم تقم البينة فقد تكرر منه قذفها قبل الزوجية وبعد 
الزوجية فيجب حد واحد. نص عليه في رواية ابن منصور لأا حدان من 
جنس واحد فوجب إذا ترادفا ان يتداخلا كحد الزنا. 


قذف كل من الزوجين لصاحبه: 

N SEO NEN NES ON NS 
منها قاذف لصاحبه.‎ 

قال أبو بكر : على الزوج الحد إلا أن يقم البينة أو يلتعن وعليها الحد إلا 
أن تقم البينة. 


وشل حل ع اجو رج ا انها لان ا واا عه اط 
عن الزوج إلحد واللعان› و على الزوجة حد القدذف› وعدي أن هذه 
الرواية سهو في النقل لأن أكثر ما فيه أنه محدود في قذف والحدود في القذف 
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يلاعن . نص عليه ني رواية ابن منصور»والصحيح رما قاله ابو بكر لأ) 
قاذفان لو انفرد کل واحد منه) بالقذف کان له حک قذفه فإٍذا قذف کل 
واحد منها وجب أن يکون له حك قذفه كالأجنبيين إذا قذف كل واحد 
منها صاحبه. 


قذف الجاعة بكلمة وأاحدة: 


ال ا دف عة وة او جاع رخال عدا وعدا اة 
واحدة» فهل يجب عليه حد واحد أم حدود؟ 

نقل أبو الحارث» والفضل » وأبو طالب » ويعقوب بن بختان» ومهنا» وعبد 
الله عليه حد واحد وإن تفرقوا لأا كلمة واحدة» وإن قذفهم متفر قين حد 
لکل وا خب ا کن ل ان اه وا واا سوا الوا ا 
متفر قين أو مجتمعين. 

ونقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه »جحد للرجل حداً ولأمة حداً 
فقد أوجب حدين بكلمة واحدة سواء طالبوا جيعاً أو متفر قين. 


ونقل أبو الحارث» وحنبل » وابن منصور:إذا قذف جاعة فإن قدموه إلى 
ا لجاک واحدا واحداً حد لكل واحد منهم حداً وإإن قدموه جيعاً مرة واحدة 
ضرب همم حداً واحداً» ولا تختلف الرواية أنه إذا قذفهم بكلات وأفرد كل 
واحد أن عليه لكل واحد حدا كاملا وقد حكينا في الظهار عكس هذا وهو 
أنه إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة ثم عاد من كلهن فعليه كفارة واحدة رواية 
واحدة» وإن ظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ثم عاد منهن فعلى روايتين 
فاه اد1 افرد كل واحةة تكله واخدة قله لكل واحدة خد وان جين 
فة بواخدة فل الروايات ركان الفرق به أن الكارزة خي اف حال 
دل أنه لا مطالة لز وة ها فارز أن يت مر ةغل اداخل:بالكلة 
لكات كد ال ر نا والر ق ولس ا القذف لأنه حق لآدمى 
و اة ادرف فانرا اکل ا ری اه 
لو جرح ثم جرح لم یتداخل أو أُتلف مالا م تلف مالاً ثانياً ل يتداخل وكان 
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ر کن ا اا وإن كان بكلمة واحدة لكن وجدنا في الأصول 
فرقاً بين الكلمة الواحدة والكلات. ألا ترى أنه لو حلف ييناً واحدة على 
جماعة نساء أن لا يكلمهن فكلمهن فكفارة واحدة وارد ل ن 
وحنث في حيعهن لزمه لكل يين كفارة كذلك هاهنا. 

وجه اروا لاون 2اه يتداخل إذا كان بكلمة واحدة وهي الرواية 
الصحيحة » أا حدود ترادفت من جنس واحد فجاز أن یتداخل کالرناء 
والسرقة» وشرب الخمر ولا يلزم على هذا إذا أفرد كل واحدة بقذف لأن 
التعليل لجواز التداخل في الجملة » فلا يلزم عليه التفضيل » ولأنه قذف بكلمة 
واحدة» فکان فيه حد واحد کا لو قذف واحدا. 

وجه الثانية :آنه جت لكل واخدة خد أا قوق مقصودة لأدمين ا5ا 
أمکن استیفاوها لم یتداخل کا لو جرح ثم جرح أو خرق ثوباً م خرق ثوباً. 

ووجه الثالثة: وا دا جاءوا متفرقين فحدود وإن جاءوا مجتمعين فحد 
واحد ان حد القذف جعل للتشفي لا دخل عليه من المعرة فإذا جاءوا جيعاً 
يطالبون بذلك فاقم الحد» فالظاهر أن التشفي قد حصل جميعهم لأن الحد 
أقم في مقابلة ا مطالبة من جهة جيعهم ول ا متفرقين فأقم 
- الحد لأحدهم ثم جاء الآخر يطالب فإن التشفي لا محصل للثاني بالحد الأول» 
ولأنه م يقم له ولا عن مطالبته والتشفي لا يحصل له. فإن كان المقذوف 
زوجاته وأراد اللعان أفرد كل واحدة منهن بلعان لأن لكل واحدة منهن حا 
في الرمي » واللعان بين » واليمين الواحدة لا يسقط بها حق لاثنين كا لو ادعى 
عليه رجلان حقين فأنكر فانه جلف لكل واحد ييناً ولا جلف فما يمينا واحدة 
كذلك هاهنا. 

ولان اللعان موضوع على التغليظ » وهمذا اللفظ وجيء باللعن فيه 
و ا ان يفرد كل واحدة بلعان. 
قذف الزوجة واحتا بكلمة واحدة: 

-١‏ مسألة: فان قذف زوجته اة بكلمة فقال: زنيةا ول يقم 
البينة» ولم يلتعن فهل جحد فما حداً ا م حدین ؟ 
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يخرج على ۳ مصی من الروايات وهو ذا قز ف اخ بكلمة واحدة 
واتار أبو بك اها أن غلة خا واحدا وغندى أن الصجيح هاها :ان 
ت لكل اواحدة حه كال وهر التصوض عن اجا رضي الله نة ي 
رواية مهنا: إذا رمى زوجته» وأجنبية بالزناء فإنه يلاعن عن زوجته» ويحد 
للأجنبية وذلك لأن حد الزوجة يخرج منه بأحد أمرين:إما بالبينة أو باللعان» 
وحد الأجنبة لا قط إلا بالبينة فقط. فلا اختلفا ف المسقط ا كانا 
كالختلفين » ودخلا في جلة حدين من جنسين فلهذا كان الأظهر هذا. 
ما يوجب قذف الزوجة برجل بعينه: 
یلاعن فانه جحد )ا جا واا رواية واحدة» لانه قال: إذا لاعنها لم يحد 
للأجنبي إذا طالب. وهذا يدل على أنه لر يجب إلا حد واحد لأن هذا قذف 
بزنا واحد» ويفارق هذا إذا قذف المجاعة بكلمة واحدة لأن هذا قذف بعدد 
من الزنا فلهذا تكرر الحد فيه على إحدى الروايتين. 
التعريض بالقذف : 

۴ - مسألة: إذا عرض بالقذف مثل أن يقول حال الغضب والخصومة: 
با خلال انا لال حلفت من نظفة خلال ها آنا زاق »ولا من رأة فيل 
کون ول فد ا غ ا ت الفذ؟ 

نقل الأثرم » والمرذوي» وأبو الحارث» وابن منصور :في التعريض بالزنا . 
ا لحد ونقل جنبل:في التعريض التعزير » ولا يبلغ الحد إلا في القذف. 
ما ا > جو قوله : #اعملوا ما شئة ٩(4‏ ا الأمر 
والمراد به النهاية فى الزجر وكذلك قوله:«من شاء فليؤمن ومن شاء 


فلیكفر 4 وقوله:واستفزز من استطعت منهم بصوتك) ' . ونجو ذلك فلو 
ردكا الف خد عاريا من دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي إباحة جيع 
الأفعال» وهو في هذه الال وعيد» وزجر» بحلاف ما يقتضيه اللفظ المعلق 
العاري من دلالة الحال ومن نظائر ذلك قول النجاشي: 


إذا الله عادى أهل لوم وقلة ٠‏ فعاد بني العجلان رهط ابن مقبل 
قبيلة لا يغفدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


ومعلوم ان الناس يتمدحون بدفع الظام والغدر عن ا وهو ٿي هذا 
اوضع ذم وهجاء لخروج اللفظ مخرح المجاء فكان معناه أنهم اقل من أن يوثق 
رو ا وا فک ن ن وا اعا فكانت دلالة الحال ناقلة 
لحك اللفظ إلى ضد مقتضاه وموجبه لو كان ورد مطلقا وقد اعتبر قوم في هذا 
المعنى مسائل في الفقه فيمن قامت امرأته لتخرج فقال ها: إن خرجت فأنت 
طالتق آنا إن قعدت ثم خرجت بعد ذلك لم يحنث وكذلك لو قال لرجل تغد 
عندي اليوم فقال إن تغديت فعبدي حر» ان هذا على ذلك الغداء بعينه.فإن 
تغدى عنده بعد ذلك لم يحنث فصارت اليمين على الفور لدلالة الحال عليها 
وکذلك لو خالعها بغیر عوض ونوی به الطلاق کان طلاقاً ولو خالعها بعوض 
ونوى به الطلاق م يكن طلاقاً.لدلالة الحال وهو بذل العوض كذلك هاهنا بحب 
ان كرون فول جال التي وال ا حن الال حافت ن اة 
حلال أن يكون قذفاً لدلالة الحال ولأن أكثر ما في التعريض أنه كناية عن 
القذف وقد أجعنا على أن قذف الأخرس ولعانه يصح وإشارة الأخرس 
بالقذف إنا هي كناية عن القذف وقد صحت كذلك في الناطق . 

ووجه الثانية أن كلا كان كناية في حال الرضا كان كناية في حال الغضب 
فلو قال ما أنا بزان ولا أمي زانية لم يكن اعتراضاً فوجب أن لا يكون لغيره 
قذفاً ولأن اله تعالى باح التعريض بخطبة الساء في العدة فقال: ولا جناح 


(۱) سورۃ الکهف .)٠۲۹(‏ 


(۲) سورة الإسراء (ء٠).‏ 


علي فيا عرضتم به من خطبة الساء4() وحرم التصريح به فلو كان 


نسبة الزنا إلى إحدى الجوارح: 


٤‏ - مسألة: فإن قال:زنى فرجك أو قال: زنى يدك أو رجلك فقال 
شيخنا ابو عبد الله- رجه الله- في قوله زنى فرجك:صريح في القذف لأنه محل 
القعل فة تات الا اله ةا كان قدة واا فرلة رى دكاو رلك 
فليس بصريح لانه يجتمل صريح الزنا الذي هو الفاحشة والفجور ويحتمل زنا 
اليد والرجل وهو النظر واللمس والسعي قال صلى الله- عليه وسلم-: العينان 
تزنيان واليدان تزنيان ويكذب ذلك ويصدقه الفرح). 

قال ابو بكر في قوله:زنى فرجك ويدك ورجلك واحد وفیه) قولان بناء 
على التعريض هل يوجب الحد أَم لا؟فيها روايتان والمذهب على ما حكاه 
الشيخ وليس هذا من التعريض في شيء لأن التعريض إغا كان قذفا لدلالة 
الحال وهذا المعنى معدوم هاهنا. 
معنى الإقراء: 

٥‏ - مسألة: اختلفت الرواية في الاإقراء هل هي الحيض أَم الاإطهار؟ 

نقل صالح عنه أنه قال من الناس من يقول:القرء هو الطهر وهو قول زيد 
وابن عمر وعائشة.ومنهم من يقول:هو الحيض وهو قول کور و ن 
مسعود قیل له لی أي شیء تذهب؟ قال: فيه إختلاف وکانه ذهب الى انه 
الإطهار. 1 

ول ان القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول 
)١(‏ سورة البقرة .)۲٠۵(‏ 
(۲) صحيح البخاري- في الاستئدان- باب زنى الجوارح /٤‏ ۸۸ وفي القدر- باب(وحرام على 

دقرية أهلكناهنا 21 لایر جعون) ٠١١ /٤‏ وصحیح مسام - کتاب القدر- باب قدر على ابن 


آدم حظه من الزنا وغیره ۲۰٤٣٣ /٤‏ حدیث ۲٣۵۷‏ ومجمع الزوائد للهيلمي - كتاب 


۲۰۸ 


بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته فظاهر هذا انه رجع عن. قوله 
بالإطهار وان القرء هو الحيض وقد صرح في رواية عبد الله النيسابوري فقال: 
قد كنت أقول به إلا أني أذهب اليوم إلى أن الإقراء الحيض إلا أن أصحابنا 
روا 

إحداها : أنبا الإطهار. 

والثانية: أا الحيض وهي الصحيحة وإليه ذهب أصحابنا . 

وجه الأولى حديث ابن عمر أنه طلتق امرأته وهي حائض فقال النبي- 
بل - لعمر : مرہ فلیراجعھا م لیمسکها حتی تطهر ثم تحبض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسكا و إن غا طلقها فلك الحدة الى مر اه ع ول ان طا ا 
النساء(). 

فوجه الدلالة أنه أمره براجعتها وإساكها حتى تطهر ثم تحيض نم تطهر م 
بعد ذلك يطلق أو سبك وكان قولة ثلك الحدة الى أمر الله عز وجل أن يطلق 
ها النساء راجعً إلى الطهر فثبت أن الاعتبار به ولأنه إذا طلقها وهي طاهر 
فذلك الطهر عدة وجبت عقيب طلاق مباح نجرد ف ا ا 
عدة الآيسة والصغيرة التي لر تحض والحامل ولا يدخل عليه الطلاق في حال 
الحيض لأنه ليس بباح بل هو حرم فلذلك ل يعند به.وقولنا: جردا احتراز من 
الخلع فإنه مباح في الحيض ولا يعند به لأنه ليس جرد وإِنا هو طلاق بعوض » 
ولأنه دم يحرم الجاع فوجب أن لا يعتد بزمانه صله بقية الحيضة التي طلقها 
فيها . 

ووجه الثانية أن القرء يقع على الطهر والحيض جيعاً إلا أنه حقيقة من 


(۱) صحیح البخاري- كتاب الطلاق- ۳/ ۲٠۸‏ وصحيح مسلم- كتاب الطلاق- باب تحرم 
طلاق الحائض ۲/ ٠۰۹۳‏ حديث ٠١۷١‏ وسنن أي داود- كتاب الطلاق- باب طلاق السنة 
۳ ۳۲ حدیث ۲۱۷۹ وسنن ابن ماجة- كتاب الطلاق- باب طلاق السنة /٠٠١ /١‏ 
۹ . وسنن النسائي - كتاب الطلاق- باب الطلاق للعدة ٠۴۷ /٦‏ وباب الرجعة ۷/ 1۲ 
وسنن الدارمي - كتاب الطلاق- باب السنة في الطلاق ۲/ ٠٦١‏ ومصنف عبد الرزاق- 
کتاب الطلاق- باب طلاق الحائض /٦‏ ۳۰۸ حدیث ٠١۹۵٤‏ . 


الحيض بدليل أن التي لا تحيض لا تسمى من ذوات الاإقراء وإن كان الطهر 
موجودا فيها »وتسمى التي تحيض من ذوات الاإقراء لوجود الحيض فيها وأسماء 


الحقائق 
قال ره : (دعي الصلاة أيام إقرائك)٠‏ ومعناه أيام حيضك » وقوله عليه 


لا تنتفى عن مسمياتا ولأنه أشبه بلغة النى- عة . 


السلام: (دعي الصلاة من القرء إلى القرء)). 


وعدتها حيضتان)» ولأا عدة تتعلق بخروج يحرج من الرحم فوجب أن 


(۱( 


(r) 


(r) 


سنن ابن ماجة- كتاب اللا باب ما جاء في المستحاضة ۱/ ۲۰۴۳- حديث 1۲١‏ بلفظ : 
(إغا ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي » فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء) ‏ و ٠٠٠‏ بلفظ :(المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها). 

وسنن الترمذي- أبواب الطهارة- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ۱/ ۸۳ 
حديث ۱١١‏ بلفظ /(المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها). 

وسنن النسائي - كتاب الحيض ذكر الاإقراء /١‏ ۸۳ بلفظ:(لتنظر قدر إقرائها التي كانت 
تحيض هما فلتترك الصلاة). وبلفظ (تترك الصلاة قدر إقرائها وحيضها). والفتح الرباني- 
كتاب الحيض- باب المستحاضة تبنى على عدا ۲/ -٠۷١‏ بلفظ (فلتمسك كل شهر عدد 
أيام إإقرائها) وبلفظ :(فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء تطهري ثم صلى ما بين 
القرء إلى القرء). 
م أجد هذا الحديث بهذا اللفظ وهو لا يتناسب مع هذه الرواية » لن فيه ترك الصلاة من 
القرء إلى القرء » فإذا كان القرء الحيضي كان الأمر بترك الصلاة أيام الطهر لأنه الذي بين 
القرءين وهذا لا يصح إلا إذا حمل على ترك الصلاة كلا جاء وقت القرء كقول القائل:الزيارة 
من الجمعة إلى الجمعة أي كل جعة. 
سنن ابي داود- کتاب الطلاق- باب في سنة طلاق العبد ۲/ 1۳۹ حدیث ۲۱۸۹ » بلفظ : 
(طلاق الأمة تطليقتان وقرؤّها حيضتان) وسنن ابن ماجه- كتاب الطلاق- باب طلاق الأمة 
وعدا ۱/ ٩۷۲‏ حدیث ۲۰۸۰ بلفظ أي داود. 

وسنن الترمذي- أبواب الطلاق- باب ما جاء أن طلاق الامة تطلیقتان ۳۲۷/۲ حديث 
۳ بلفظ : (طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان). ٠‏ 

وسنن الدارمي - كتاب الطلاق- باب في طلاق الاأمة ۲/ ٠۷١‏ بلفظ : (للأمة تطليقتان 
وقرؤها حیضتان). 

ومستدرك الحا ؟- كتاب الطلاق ۲/ ۲٠٠۵‏ بلفظ أي داود. 

ومصنف عبد الرزاق في الطلاق- باب عدة الامة ۷/ ۲۲۱ حدیث ۱۲۸۷۱ بلفظ 


الترمذي عن عمر موقوفا. 


1 


دلیله عدة E‏ فا ذا ا الحيض فاإذا حاضت 
EE E‏ 
لله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها آنا نق 
وان اخرته» قال هکذا کان يقول ریت > فظاهر هذا انه اتد قول فر 
وعلي وابن مسعود » وأا لا تحل للأزواج ما لم تغتسل لأن الضحاك روى عن 
عمر وابن مسعود أن قالا:زوجها أحق بها ما ل تغتسل من الحيضة الثالة0) . 

قال أبو بكر :وقد روي عن ابي عبد الله إإذا وجبت عليها الصلاة ولم بخرج 
الوقت يعني بذلك أا لا تباح ما لم تحب عليها الصلاة فإذا وجبت أبيحت . 

وحكى شيخنا في المسألة روايتين: احداه) تباح بانقطاع الدم من الحيضة 
الثالثة e‏ 
SS‏ 
تغتسل . 

وجه الأول : وأا لا تباح حتى تغتسل ما ذكره ه أحمد عن عمر وعلي وابن 
مسعود وأهي موسى الاأشعري» فإن الحسن روي عنه أنه قال : هو احق بيا ما م 
تغتسل ولأنها منوعة من الصلاة بجكر حدث الحيض فلم تبح للأزواج NE‏ 
زمان الحيض ولأا منوعة من الأزواج لأجل الحيض فوجب أن لا يرتفع ذلك 
التحري إلا بالغسل كوطء الزوج الزوجة بعد الحيض . 

ووجه الثانية: وان الغسل ليس بشرط في الاإٍباحة عموم قوله تعالى: 


)١(‏ ممع الزوائد في الطلاق باب الرجعة /٤‏ ۳۳۷ ومصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق باب 
الإقراء والعدة /٦‏ ۳۱۵/ ۹۸۳ عن علي و ۱۰۹۸۵ عن عمر و ۱۰۹۸۷ عن أبن مسعود . 
ومصنف ابن أبي شيبة- كتاب الطلاق- من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة /۵٥‏ ۱۹۲ و ٠۹۳‏ 


۲۱۱١ 


(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)') والقرء عبارة عن الحيض وكذلك 
E E a O bE 2 J‏ 
الغسل اعتبر ارادا عل ولف وا اكاك لا ورا فاه ي اعات 
ولأا إذا وجبت عليها الصلاة حصلت في حك الطاهرات وقبل أن يجب عليها 
فهي في حك الحيض لهذا م يبح . 
عدة من م تحض: 

1 - مسالة : إذا أتى على الجارية زمان الحيض فل تحض تعتد بثلاثة 
أشهر أم تعتد بسنة؟ 

نقل أبو طالب في البكر التي لم تحض: تعتد سنة » قال أبو بكر : قد خالف أبو 
طالب أصحابه في الرواية لأنهم قالوا عنه:البكر تعتد بثلاثة أشهر قال: وهو 
الذي اعتمد عليه في رواية حنبل عدة المطلقة ثلاث حيض فإن كانت من لا 
تحبض أو ارتفم حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر . 

وجه الأولى وان عدتها سنة: أنه إذا أتى عليها زمان الحيض فلم تحض 
حصلت مرتابة لجواز أن يكون بها جل منع من ظهور الحيض لأن المسألة 
يتصور فيها إذا انك د الان غير المدخول ا لا عدة عليها وإذا 
كانت مرتابة من هذا الوجه وجب أن يعم براءة رها بغالب مدة الحمل. 

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي » لأنه قال وإإن 
كانت من الآيسات أو من لم تحض فعدتا ثلاثة أشهر لقوله تعالى : (واللائي يئسن 
من المحيض من نسائ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر4 واللائي لم يحضن 
كالآيسة باعتبار الثلاثة أشهر » ولأن كلا كان الاعتداد به إذا كان على العادة 
كان الاعتداد به» وإن خالف الأمر المعتاد كالاإقراء والحمل فإن عادة التي ل 
تيس من المحيض والاإقراء فلو عاودها الدم بعد الإياس اعتدت به وإن كان 
خلاف العادة وجب أن يكون عدة هذه بالشهور وإن كانت خلاف العادة. 
)١(‏ سورة البقرة (۲۲۸). 


(r)‏ تقدم في توجيه الرواية الثانية في معنى الإقراء 
(۳) سورة الطلاق (ء). 


۲1۲ 


انقضاء العدة بوضع ما تشهد القوابل أنه مبتدأً خلق إنسان: 

۷- مسالة: إذا ألقت جنيناً ولا يتبين فيه خلق.الإنسان ولا تخطيط 
بل شهدت القوابل أن هذا مبتداً خلق آدمي وأنه لو بقي لصار منه آدمي حي 
فهل تنقضي العدة وتصير به ام ولد اَم لا؟ 

فنقل أبو طالب :أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به ام ولد . 

ونقل حنبل:تصیر به ام ولد » فالمسألة على روايتين: 

إحداها: تنقضي به العدة وتصير به ام ولد على ما نقله حنبل . 

والثانية: لا تنقضي به العدة ولا تصير به أًم ولد ولا يتعلق به شيء من 
الأحكام على ما نقل أبو طالب والأثرم وهي اختيار أبي بكر وهو أصح. 

وجه الأولى : في أن العدة تنقضي به» أا تنقضي بالدم الجاري فان تنقضي 
ذا الجسم المنعقد أولى » ولأن العدة بالوضع تراد لبراءة الرحم وقد علمنا 
ا را و ف ف اة 

ويدل على أا تصير أم ولد أنه قد تحك بالشيء من جهة الظاهر فإن كان 
في الباطن بحلافه » ألا ترى أن زوجة الرجل إذا أتت بولد لستة أشهر من حين 
العقد ألحقناه به بحك الظاهر وإن جاز أن يكون في الباطن بحلاف ذلك 
كذلك هاهنا نح بأا أم ولد من جهة الظاهر وإن كان في الباطن جخلافه. 

ووجه الثانية: أا لا تصير أم ولد ان الحرية تسري من الولد إلى الام لأنه 
ينعقد حرأ فيصير الام أم ولد فأما هاهنا فا انعقد الولد حرأ فلا حرية هناك 
فلم تصر أم ولد ولأن أَم الولد تضاف إلى الولد فيقال: أم ولد فإذا م يوجد 
هناك ولد حقيقة لم تصح الأإضافة فم يثبت الحرية. 

ويدل على أنه لا تنقضي به العدة أن العدة إا تنقضي بوضع الحمل أو 
بالاإقراء ولم يوجد هاهنا جل ولا إقراء فلم تنقض العدة. 
أكثر مدة يلحق الولد فيها بالزوج المطلق : 

۸- مسألة: اختلفت الرواية في أكثر مدة يلحق الولد فيها بالزوج 
الى 


1۳ 


فنقل صالح وحرب وقد سئل في ک يلحق الولد؟ فقال:إلى أربع سنين. 

ونقل ابن مشيش وقد سئُل: م مدة الحمل؟ فقال: الذي ر 
المدينة يقولون: اربع . 

ووجه الأولى- وهي الصحيحة- ما روي أن عمر ضرب لامرأة المفقود 
ألا أن فنا ول بك ذلك إ9 لاد غاب الل ورو ذلك عن مةن 
وعلى ) ولأن ذلك لا حد له في اللغة » ولا في الشريعة فوجب الر جوع فيه إلى العادة 
وقد وجد ذلك معتادا لانة كان ا ا نساء الا جشون کن يلدن 
لازن سن 

وروي أنه قيل لالك:إن عائشة قالت أكثر الحمل سنتان()» فقال: من 
يروي هذا عن عائشة؟ هذه امراًة ابن عجلان جارتنا ولدت بطونا بقي کل 
حمل في بطنها أربع سنين. وروى الشافعي عن حاد بن سلمة عن علي بن زيد 
القرشي أن سعيد بن المسيب أراه رجالاً » فقال: إن أًبا هذا غاب عن أمه أربع 
سنين تم قدم فوضعت هذا وله ثنایا . 

ووجه الثانية: ما روي عن عائشة أا قالت:لا يبقى الولد في بطن الام 
أكثر من سنتين مقدار فركة مغزل)ء وهذا لا يقال إلا توقيفاً ولا مدخل 
للاجتهاد فيه فضار کاما قالت سمعت النى- يه يقول ذلك ولأن هذه 
القادير لا سبيل إلى إثباتا إلا من طريتى التوقيف أو الاتفاق وقد حصل 
الاتفاق على سنتين وما زاد فهو مختلف فيه ولیس فيه توقیف ولا اتفاق فلا 


(۱) موطاً مالك- كتاب الطلاق- باب عدة التي تفقد زوجها ۲/ 0۷۵ . 
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد- من قال في امرأة المفقود تنتظر أربع سنين ثم 
اربعة اشهر وعشرا م تحل ۷/ .٤٤0‏ 
(۲) المرجع السابق . 
(۴) امرجم السابق, 
)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد- باب ما جاء في أكثر مدة الحمل ۷/ .٤٤۳١‏ 
(ه) المرجع السابق. 
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تخيير الولد في الانتساب إلى من يشاء ممن أشكل الحاقه بواحد منها: 

۹- مسألة: إذا نكحت في العدة وأتت بولد لسنة أشهر فصاعداً من 
حين دخل ا الثاني ولأربع سنين فا دون من طلاق الأول فالولد يكن أن 
يكون منها فنريه القافه فإن ألحقته بالأول ألحق به وانقضت عدتها من الأول 
واا عدتا من الثاني ون لم تلحقه القافه بواحد منه) بل أشكل أمره أو 
لم یکن قافه فقد اختلف اأصحابنا. فقال ابو بكر يضیع نسبه ولا يقف حت 
يبلغ فينتسب إلى من يشاء منها قال:لأنه متهم في ذلك وهو أنه قد ينتسب إلى 
اشرفه)ا وایسرها. 

وقال شيخنا أبو عبد الله يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أي مال طبعه إليه 
لأنه أعرف بنفسه فيرجع إليه كا رجع إلى المرأة في انقضاء عدتها' فإذا انتسب 
لمحت به دون الثای ES RT Td‏ لانه ن کان من 
لأر فف تاها ون كنم اتان خلا ان نل لرن 
ابتداء عدة المفارقة في الغيبة: 


٠‏ -- مسألة: ذا طلقها او مات عنها وهو غائب عنها فهل تحسب عدتا 
من يوم الفرقة أم من حين العلم؟. 

فنقل صالح:عدتها من حين الفر قة . 

ونقل إسحق بن إبراهم:ف عدتا روايتان: 

إحداه): مثل الذي روی صالح . 

اة ن كان ا انت فال من حن :الف فة موتا كان اوطافا 
ون كان بثبوتا بالخبر فالعدة من حين بلغها » قال أًبو بكر : لا خلاف عن أي 
عبد الله أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق إلا ما رواه إسحاق وهو إذا 
لم تعلم البينة » فن قامت البينة فمن يوم يوت أو يطلق. 

وجه الأولى: وهي الصحيحة» وا قال عبد الله بن الزبير وابن 


)١(‏ لم أجد رأي ابن الزبير في هذه المسألة. 
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مسعود وعبد الله بن تمد وعبد الله بن عباس ) لأنه زمان عقيب طلاق 
مباح مجرد فوجب أن تعتد به کا لو کان حاضراًء وقولنا: مباح احتراز من 
الطلاق حال الحيض ٠‏ وقولنا: جردا احتراز من الخلع قي الحيض» ولان الفرقة 
إذا وقعت ومضى زمان العدة ولم تعام به لم يفقد إلا القصد » وفقد القصد لا يوّثر 


فی صحتها ألا ترى أا لو كانت مجنونة أو صغيرة انقضت عدتها ولا قصد ها 
كذلك هاهنا لم يفقد إلا القصد فوجب أن تنقضي العدة. 

ووج الا ان العذة لرك الطب وسن الرحة وود وا فلت هدا 
فوجب أن لا تنقضي عدتا. 
عدة الأمة ذات الشهور في فرقة الطلاق: 

-١‏ مسألة: فى عدة الأمة المطلقة إذا كانت حائلاً من ذوات الشهور 
مثل أن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة يست من الحيض» روايات: 

نقل صالح :عدتبا شهران . 

ونقل الميموني:عدتها شهر ونصف . 

ونقل حرب وأبو داود وابن القاسم وابن إبراهم في استبراء الأمة إذا 
گانت اسة كرا اة أشن فجت أن نعل كلا مه ق الا براع اال العدة لا 
EE OEE ANOS‏ 

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي وأبي بكر أن كل شهر في العدة يقابل 
الف بتكل ارد مه خلا اور اي واوا كات من جوات الووو اة 
أشهر فإذا كان كذلك وقد تقرر أن الأمة لو كانت من ذوات الاإقراء اعتدت 


. ٤٠١ /۷ السنن الكبرى للبيهقي كتاب العدد باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب‎ )١( 
.٤٠١ /۷ مرجع السابق‎ (+) 
ومصنف ابن أبي شيبة- كتاب الطلاق- ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها‎ 


من أي یوم تعتد ۵/ ۱۹٩‏ . 


۲۱٦١1 


ES a A REE OE 
O EEE SEE Ea 
بقرء ونصف فل يمكن تبعيضه فكملناه قرءين فلا أمكن تبعيض الشهور وجب‎ 
أن ههر وتفه والاضول جل هدا وهو ان كل أعر بى عل الفاضاة‎ 
فإن كان ما لا يتبعض سقط العدد فيه رأسا كالرجم » والميراث» وإن كان ما‎ 
يتبعض كان على النصف من الجر كالحدود فلا كان هذا عا يتبعض وجب ان‎ 
. يكون على النصف‎ 

ووجه الثالثة: أن العدة تراد لبراءة الرحم وأقل ما يعرف به براءة الرحم 
بالشهور ثلاثة أشهر لأن الولد يكون في بطن أمه أربعين يوماً نطفة »ثم أربعين 
يوماً علقة» ثم يخلتى بعد ذلك» ويكبر الجوف وتظهر الاإشارات على الحمل» 
فإذا لم يظهر شيء من هذا دل على براءة الرحم فإذا لم يدل على براءة الرحم 
أقل من هذا ساوت فيه الحرة كا لحمل سواء» فهذا حك الأمة المطلقة إإذا كانت 
من لا تحيض وهكذا الحك في استبراء الأمة إذاً فتخرج على ثلاث روايات: 

إحداها: تستبراً بشهر » نقلها الميموني » والثانية:بغلاثة أشهر نقلها الجاعة› 
حرب وابن القاسم وإبراهم » ويتخرج الثالثة شهر ونصف كالمطلقة والمشهور 
غه في الأستيراء ثلائة شير والمشتهر ى الطلقة شهران؛ 


بناء الرجعية على عدة الطلاق الأول إذا روجعت ثم طلقت قبل الدخول: 
۴- مسألة: إذا طلق زوجته رجعية ثم راجعها وطلقها بعد الرجعة 
و ل م می عل ع مى هن الد الاو ؟ 
على روايتين: نقل الميموني : أا تبنى وهو اختيار الخرقي - رجه الله- 
ونقل ابن منصور: تستأنف وهو اختيار أي بكر . 
وجه الأولى : أنه إذا طلقها ل يخل أ أن كرون المهة ن لطا ق :اكان ٠و‏ 
الأول فبطل أن يكون من الثاني لأنه لو كانت منه اقتضى أن لا عدة عليها 
لأ ان ل ادحل ودا فى الها :أن الخد عن :الول اة 
كانت عنه فليس غير البناء . ولأنه لو خالعها ثم نكحها ثم طلقها قبل الدخول 
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بها بنت على العدة رواية واحدة كذلك إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها. 

ووجه الثانية: أنه إذا طلقها رجعية فقد شعث النكاح بثلمة أوقعها فيه ' 
بدليل أا ما بانت به منه فإذا راجعها رم الشعث وسد الثلمة وعاد النكاح 
إلى ما كان عليه قبل الطلاق فكأنه نكاح واحد لم يقع فيه طلاق فإذا طلقها 
بعده كان عليها أن تستأنف العدة كأنه اول طلاق وقع بها بعد الدخول لأنه 
صار کأنه نکاح موصول بالدخول مثل هذا ما قلناه ذا ارتدت زوجته فانپا 
تجري إلى الفسخ . فإذا رجعت إلى الاإسلام زال ما حدث في النكاح وعاد بعناه 
الول فلو طلا تخد ولك اسا ق العدة لك اها 
نفقة المتوفى عنها وسكناها: 

۳ - مسألة : في المحامل المتوفى عن زوجها . هل هما السكنى والنفقة أملا؟. 

فتقل المروذي» وأبوؤ طالب وخنبل: نفقتها من نصيبها. ونقل مهنا ينفق 
علبها من جميع الال . 

وجه الأولى : وهي الصحيحة» أا معتدة من وفاة فلا نفقة لما كالحائل 
ولأنه لا يخلو إما أن تكون النفقة هما أو للحمل فبطل أن يكون للحمل لأن 
نفقة الأقارب تسقط بالوفاة وبطل أن يكون هما لأنه لو كان هما لكانت ما وإن 
کانت حائلاً [فإٍذا] ل تجب لواحد منھا بطل وجوہا. 

ووجه الثانية: قوله تعالى #وإن كن أولات جل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
جلین)(). 

ولأنها معتدة بالحمل عن نكاح فكان هما النفقة كالمطلقة الحامل ومن قال 
ولات عن هذا بأن المطلقة الحامل لما وجب هما أجرة الرضاع والحضانة 
بعد الوضع وجبت ها النفقة والسكنى حال الحمل وليس كذلك في مسألتنا لأا 
لا لر حب هما أجرة الحضانة بعد الوضع كذلك النفقة حال الحمل ولان النفقة 
جب لاجل المحمل وإذا كانت مطلقة فالزوج هو المنفق وإذا كانت متوفى عنها 
فقد مات الزوج ونفقة الأقارب تسقط بالموت فلهذا فرق بينها . 


)۱( سوره الطلاق (). 
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سكنى المبتوتة الحائل : 

-٤‏ مسألة: في المبتوتة الجائل لا نفقة لما رواية واحدة وهل هما 
السکنى؟ 

على روایتن : نقل المروذي وا طالب وات الجارث والفضل بن زياد :لا 
سکنی ولا نفقة . 

فل ابن ضور نة الشكن ,اة لاق اوك من الففة القولة: 
«اسکنوهن من حيث سكنة)(). 

وجه الأولى:- وهي الصحيحة- ما روت فاطمة ابنة قيس أن زوجها 
طلقها ثلاثاً وأن أخاه أخرجها-فقال هما الني - عله - انظري يا ابنة قيس إغا 
النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة(). 

فإذا لر يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ها ولا سكنى . وروى أبو بكر 
باستاده عن فاطمة بنك قيس عن رول الله عة قال اللنطلقة لاتا لا 
سكنى ها ولا نفقة ») وقال أبو بكر في حديث مجالد: إا السكنى والنفقة لمن 


1 .)١( سورة الطلاق‎ )١( 
/۷ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات- باب المبتوتة لا نفقة ها إلا أن تكون حاملاً‎ )۲( 
بلفظ:(يا فاطمة إغا السكنى‎ >۷٤ بلفظ (إغا السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة) و‎ ۳ 
والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة) وسنن النسائي - كتاب الطلاق- باب الرخصة في‎ 

الطلاق الثلاث ٠٤١٤١ /٦‏ . 
(۳) صحيح مسل - كتاب الطلاق- باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها ۳/١٤۱۱۱ء‏ حديث ٠١۸١‏ . 
وسنن ابي داود - كتاب الطلاق- باب في نفقة المبتوتة ۲/ ۷۱٤‏ حدیث ۲۲۷۹ و ۲۲۸۸. 
وسنن الترمذي- أبواب الطلاق- باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى هها ولا نفقة ۲/ 
٥‏ حدیت ۱۱۹۱ . 
وسنن النسائي- كتاب الطلاق- باب الرخصة في الطلاق الثلاث ٠٤٤ /٦‏ وكتاب العدد 
باب الرخصة في خروج المبتوتة من بیتها في عدتا لسکناها .۲١۹ /٩‏ 
وسنن ابن ماجه- كتاب الطلاق- باب المطلقة ثلاثا هل ها سكنى ونفقة .10٦ /١‏ 
حدیثٹ ۲۰۳۵ و ۲۰۳۹. 
وسنن الدارمي - كتاب الطلاق- باب في المطلقة ثلاثاً ها السكنى والنفقة اَم لا ۲/ ٠١۵‏ 
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يلك الرجعة ‏ ولأن السكنى حق جب على الزوج يوماً فيوم فبطل بالبينونة 
كالنفقة ولأا لا لم تستحق النفقة لم تستحق السكنى دليله الحائل المتوفى عنها . 
ووجه الثانية: أن السكنى حق لله- عز وجل- يدل عليه قوله تعالى: 
«أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد؟)) والمراد با المعتدات» والدليل 
عليه ما قبل الآية وبعدها اما قبلها فقال: واللا يئسن من المحيض من 
نسائ إن ارتبتم فعدتين ثلاثة أشهر واللائي لإ جضن ثم قال: أسكنوهن 
من حيث سكنم). قال :ظاهر هذا انا كناية عادت على مذكور تقدم» وإنغا 
تقدم ذكر المعتدات لا غير ثبت أنه أراد المعتدات وأما بعدها فقال: 
لون كن أولات حل فأنفقوا عليهن حتى يضعن جلهن) فشرط في 
الإنفاق الحمل وإغا أراد به البائن بالطلاق لأن الزوجة والمطلقة الرجعية ها 
النفقة حائلاً كانت أو حاملاًء وإِذا ثبت ہذا أا حت الله تعالى لم تسقط 
بالطلاق ويفارق النفقة لأا حق للزوجة في مقابلة التمكين من المنفعة وقد عدم 
ذلك بالبينونة » فلهذا سقطت » ويفارق هذا المحائل المتوفى عنها زوجها أا لا 
شكتى ها لأن :المغلب: فى غدة الوفاة التعبك لا الاستبراء بذليل أا جب غلل 
التعرة وغل غر الول ا ودا كان الت سداد وسكي كراد الا راء 
وات وة و و ا ا ا ر 
اللدخول بہا فلهذا وجب ولان ملکه زال بوفاته إلى وارثه فکیف تستحق 
السكنى على غير زوجها؟ . 
والمبتوتة بخلاف ذلك. 
إحداد البائن المفارقة في الحياة: 
-٥‏ مسألة: من بانت بطلاق أو خلع أو فسخ هل عليها إإحداد اَم لا؟ 
على روايتين: نقل صالح :المتوفى عنها والمطلقة ثلاثاً والحرمة يجتنبن 
الطيب » فظاهر هذا أن عليها اللإإحداد- وهو اختيار الخرقي . 
)١(‏ تقدم تخرججه في المسألة نفسها. 
(۲) سورة الطلاق .)١(‏ 
(۴) سورة الطلاق (ء). 
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والثانية: لا إحداد عليها ء أومأً إليه ني رواية أبي الحارث » فقال : كل ما روي 
في الاإحداد إا هو في المتوفى عنها ولم يرد في المطلقة شيء . 

ونقل. الاتر عة رول اله الوق نها والطاعة فاا تدعان ‏ الرذة 
والطيب؟ قال: نعم. قيل له: ها في التوكيد سواءء قال: لا لعمري لأن 
الأحاديث في الوفاة فظاهر هذا أنه لا إحداد عليها وهو اختيار أي بكر في 
کتاب الخلاف . 

ET‏ معتدة عن نكاح EET‏ يكون عليها الإحداد 
كا لمتوق عنها زوجها» ولأن عدة المبتوتة أضيق من عدة المتوف عنها زوجهاء 
بدليل أا منوعة من الخروج في حوائجها والمتون عنها زوجها (غير منوعة) 
N E ENE‏ 


ووجه الثانية: اا معتدة عن طلاق فوجب ان لا یکون عليها إحداد 
كالرجعية : .ولأن :الإ حداد إظهار الحرزن اوالأسف عل فرافة:والفائت بوقاته 
والوفاة تقتضي هذا فإنه لا صنع له بفراقها والمطلقة لا اسف هما عليه ولا حزن 
لأنه هو الذي طلقها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه وهي من أبغض الناس له. 


تحريم المرأة على من نكحها في العدة تحرياً مؤبداً: 


۹ - سألة ال ا 
التأبيد أم لا؟ 

A O 
اختيار الخرقي » وحكى شيخنا فيها رواية أخرى: أا تحرم عليه وقد أوماً‎ 
أله خد رجه الله“ - في رواية أبي الحارث» وقد سأله إذا. نكحها في العدة نم‎ 
اراد أن دو النكاح فقال:فيه اختلاف وقد صرح به في رواية حنبل فقال:‎ 
إذا تزوجت المرأة في عدتها فرق بينها وكان هما المهر يا استحل من فرجها ولا‎ 
يجتمعان أبداً ومن ذهب إلى هذا احتج بأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه‎ 
ى وقته كا يرات إذا قتل :الر جل مورثه فانة لا يرت الانه استعجل الق قبل‎ 


۲۲١ 


قته فحرمه في وقته ولأنه يفسد النسب فوجب أن يوقع التحرم على التأبيد 
کاللعان . 

والؤكة ى اال غرم أنه وط لو كان اجا ل غرم ب على العامة اذا 
کان حراماً لم تحرم به على التأبيد كالذي لا يفسد النسب. 

ولأنه وطء فلم بحرم الموطوءة على التأبيد كا موطوءة بشبهة » بل هذا أولى» 
لأن الوطء إنا بحرم الموطوءة على غير الواطىء » فأما عليه فلا. 
تربص زوجة المفقود وعدت : 

۷- مسألة: في المفقود وهو إذا غاب عن زوجته وكان الظاهر من حاله 
ملاك مثل أن يفقد من بين أهله ليلاً أو يكون في البحر فيكسر بهم البحر 
ويغرق قوم ویسام قوم ولا يعرف خبره أو يكون بين الصفين في حرب فيفقد او 
يكون في طريق مكة فيلحقهم شدة ولك قوم ويسم قوم ولا يعرف خبره. 

فنقل الجهاعة منم این منصور وحنبل: أن زوجته تتربص ربع سنين أكثر 
مدة الجمل وأربعة أشهر وعشرا مدة عدة الوفاء وتحل للازواج بعد ذلك . 

e e 
ثم اعتدت أربعة أشهر وغشرآً ثم تزوجت فجاء الزوج الأول وكيف تصنع؟‎ 
E فقال : قد کنت اقول :ذا تربصت اربع سنين ثم اعتدت رة اشير‎ 
تزوجت وقد ارتبت فيها اليوم وهبت الجواب فيها لا قد اختلف الناس فيها‎ 
فكأني أحب السلامة. ونقل مهنا عنه:اختلف الناس في امرأًة المفقود فظاهر‎ 
هذا التوقف عن اباحتها للأزواج وأا تکون زوجته حتی تستبین أمره وفقده‎ 
. أو تقضي مدة الغالب في مثلها أن لا يعيش‎ 

وقد قال في رواية المزفي:تبقى إلى أن يضي عليها تسعون سنة. 

وجه الأولى : وهي الصحيحة» إإجاع الصحابة روي عن ستة من الصحابة : 
عمر وعثان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير » فروى سعيد بن المسيب 
أن عمر وعلياً قالا في امرأًة المفقود:تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة نم 
تتزوج من بدا هما فن قدم زوجها خير بین امرأته وبين الصداق» فان 


۲Y۲ 


امرأته عزلت عن زوجها الأخير ثم ترد إلى زوجها الأول وإن اختار الصداق 
کافت عند زوجها الاخ وأعطي الزوج الأول صداقه(). 

وبإسناده عن عمر وعثان قضيا في امرأًة المفقود:تتربص أربع سنين وأربعة 
اروا بعد ذلك ثم تتزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين 
امراته)» وروی جابر بن زید عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالا 
في امرأة المفقود: تنتظر اربع سنین")» وروی ابن القاسم قال قضی فينا ابن 
الزبير في مولاة لهم غاب زوجها عنها فتزوجت فجاء الأول:أنه خير بين المرأًة 
إن شاء وبين صداقها)ء ولأن المعسر بالنفقة والمولى والعنين لك امرأته فسخ 
النكاح لا عليها من الضرر بنع النفقة وعدم الوطء فأولى أن تلك هاهنا 
الفسخ وقد عدمت الاستمتاع والإيواء والسكنى والنفقة أيضاً. 

ووجه الثانية: ما روى الغيرة بن شعبة أن الني - عله - قال: امرأة 
المفقود امرأته حتى يأتبها زوجها) ولاّنه إذا جهل موته وقع املك في زوال 
الزوجية والشك إذا وقع في زوال الزوجية بنى الأمر فيها على اليقين كمن شك 
هل طلق أم لا؟ وهل طلتق ثلاثاً أم واحدة؟ فإنه يبنى على البقين كذلك 
هاهنا . 


/۷ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد باب من قال: بتخيير المفقود بينها وبين الصداق‎ )١( 
tg t1 
ومصنف عبد الرزاق- كتاب الطلاق- باب التي لا تعام مهلك زوجها ۸۵/۷ وما بعدها‎ 
حدیث ۱۲۳۱۷ وما بعده.‎ 
/۷ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد- باب من قال بتخيير المفقود بينها وبين الصداق‎ )۲( 
٤1 
ومصنف عبد الرزاق- كتاب الطلاق- باب التي لا تعام مهلك زوجها ۷/ ۸۵ حديث‎ 
‘TY 
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد- باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشراً‎ )۴( 
.٤٤۵ /۷ ثم حل‎ 
ل أجد هذا الأثر عن ابن الزبير.‎ )٤( 
(ه) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد- باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها اليقين‎ 


. t0 /۷¥ 


۳ 


فن قلنا انہا تتربص وتتزوج فهل بحب علیها أن تصیر إلى الجا حتى يح 
بفرقتها بوفاته ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر eT‏ 

نقل ابن منصور اذا ”فقدت تر بصت ربع سنین وأربعة أشهر ثم تزوجت 
قیل له ون لم تأت السلطان. قال: أحب إلي أن تأتي السلطان» فظاهر هذا أن 
فرقة الحا ليست بشرط في ذلك . 

ونقل الأثرم وقد سئل هل تتربص من يوم فقدت زوجها أُم من يوم و 
مرها إلى السلطان؟. فقال: أما حديث جحاد ين سلمة عن ثابت عن اين أي 
ليلل قال:فارتفعت إلى عمر فقال :متى فقدت فقالت: من أربع سنين. فأجلها 
عفر اربع سنین خری0). وهذا بين خا وليس هو ي حدیث آخر غیره 
اة فطاعم هدا آه خد هه كرون الما عل روان 

وجه الأولى : في أن ضرب الحا المدة ليس بشرط أن المفقود ضربناله المدة 
وجلا أمره على حك اموت بنزلة شاهدين شهدا بوفاته ثم ثبت أن الموت لا 
يفتقر في ضرب المدة فيه إلى حك حا فبان لا يفتقر الفرع المبنى عليه أولى . 

ووجه الثانية: أن في ذلك شرطاً وان فقد الزوج يفتقر إلى استبحاث 
واجتهاد وما كان هذا طريقه لم تنفرد الزوجه به كفرقة العنة والاإعسار 

فأما ولي الزوج هل طاق و و لر 

نقل حنبل لفظين:أحده) قال: تتربص أربع سين واريعة أشهر وضرة يام 

ووجه الأولى: ما تقدم من الأخبار وليس فيها ذكر طلاق الولي ولأن حك 


ووجه الثانية: ما روى جلاس أن علياً قال في امرأة المفقود تتربص أربع 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق- كتاب الطلاق- باب الذي لا تعلم مهلك زوجها ۷/ ۸٦‏ حديث 
9و ITTY‏ 
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سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرآ0. 

وروی جابر بن زيد قال:تذاكر ابن عمر واين عباس امرأة المفقود فقال 
تتربص ربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها م فا و 
اختیار ایی بکر وشیخنا. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في هذه الرواية المروية في طلاق الولي هل 
هي صحيحة اَم لا؟ ۰ ٠‏ 

فنقل ابن متصور عنه في حديث عبد الله بن عمر:تتريص أربعة أشهر 
ورا 2 يهى .ول الزوج فيطلقها ثم تعد عدة المطلقة ثم تزوج. هذا أكثر ما 
فيه وهو حديتث صعيم . 

و الأثرم عنه: ی د ا ن مر اجا وة الاق فان 
عاد الزوج الأول وقد تزوجت ودخل ا الثاني فإن الأول خير بين فسخ نكاح 
الثاني وإمساكها بالعقد الأول» وبين تركها على نكاح الثاني » وأخذ الصداق 
ون عاد قبل الدخول ہا فعلى روایتین : 

نقل أبو المحارث: إذا تزوجت امرأته فجاءء» خير بين الصداق وبين 
امرأته» فظاهر هذا أنه يخير قبل الدخول وبعده. 

ونقل الأثرم:إذا قدم الأول فإن كان قبل الدخول فهي امرأته ولا تخبير 
وإن كان بعد الدخول خير بين الزوجة والصداق. فظاهر هذا أن النكاح 
الثاني يتبين انه کان ئا لا وهي زوجة الأول. 

وجه الأولى: ما روي عن عمر وعثان أا قضيا بالتخيير بين أن يسمكها 
ويرد المهر أو يردها ويأخذ المهر ولم يفرقا بين قبل الدخول وبعده"ء ولآن 


/۷ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد- باب من قال في امرأة المفقود تنتظر اربع سنين‎ )١( 
. عن عمر وعلي‎ 0 
حدیث‎ ۸٩ ۷ ومصنف عبد الرزاق- كتاب الطلاق- باب التي لا تعلم مهلك زوجها‎ 
عن عمر.‎ ۰ 
السنن الكبرى للبيهقي ق الباب السابق ۷/ ه٥٤٤ وليس فيه 2 يطلقها ولي زوجها).‎ )۲( 
تقدم تخرجه في تفن المسألة.‎ 
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الرجوع الأول لا ينع الثاني التخبير كا لو كان الثاني قد دخل بها فعلى هذه 
الرواية بجحب أن يقال:ان نكاح الثاني مراعى ان که تین انه کان ادا 
وان ول ا ون أمضاه تبينا أنه كان صحيحاً. وان نكاح 
الاوك قد انفسخ ولیس يمتنع ان نقول:ان و الثاني مراعى ویستبیح الوطء 
کا لو وجد کل واحد من الزوجین بصاحبه عیباً فإنه يستبيح الوطء وإن کان 
هذا النكاح مراعى بعنى أنه يلك فسخه. 

ووجه الثانية: وهي أصح عندي» انا نتبين أن الفرقة كانت باطلة في 
الباطن وان عقده كان باقياً لأنه صادف امرأة ذات زوج فلهذا كان للأول 
إمساكها بالعقد الأول دون الثاني ويفارق هذا إذا جاء وقد دخل بهاء لأن 
الصحابة قضوا بذلك ولان العقدين قد تساويا لان کل واحد منها عقده وهو 
من يجوز له عقده في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول الذي يتعلق به وجوب 
المهر والعدة ولحوق النسسب فقدم لأجل هذه المزية» ولا هكذا ذا یکن 
ل نا فلھذا م يصح کچ الثاني . فإذا قلنا:ان الأول غير 
بعد الدخول بين إمساكها وبين تركها وأخذ الصداق فك قدر الصداق؟ 

فل اوغ ا ا و و کر ن اا ون 
اهراد إا أن يا خد الضيداف الذى او الها ورل ف اران فظاحر هذا 
أنه يأخذ الصداق الأول دون الثاني . 

ونقل إسحاق بن إبراهم:إذا كان الأول أمهرها الفين فأمهرها الثاني ألفاً 
فإنه يوّخذ بالمهر الأخير. 

وجه الأولى : وهي اختیار أي بكر - وهو اصح - ما روی مكحول أن عمر قضی 
ان جاء زوجها خير بين امراته وبين صداقها الذي اصدقها)» وروی السائب 
ا ر ر ی اا یرن و 


- تقدم تخريجه في المسألة نفسها وليس فيه نص على الصداق الأول » بل في مصنف عبد الرز زاق‎ )١( 
حدیٹث ۱۲۳۲۰ أن عمر خير الزوج‎ ۸٦ /۷ کتاب الطلاق- باب من لا تعلم مهلك زوجھا‎ 
. الأول بين زوجته وبين الصداق الذي اأصدقت‎ 
. وهذا أقرب إلى الصداق الثاني‎ 


۲۲٢ 


زوجته . ولأن خروج البضع من ملك الزوج إذا كان من جهة المرأة» فإن 
الرجوع علبها بالمسمى الذي دفعه إليها. والدليل عليه إذا خرجت زوجة 
الحربي مسلمة مهاجرة وكان عقد الأمان على أن ترد نساؤهم المسلات فإنمم لا 

ووجه الثانية: أا إذا تزوجت فقد حصل إتلاف البضع من جهتها وكان 
بحب أن يرجع عليها بقيمته إلا أن البضع لا يتقوم إلا على زوج أو من هو 
جار مجراه ولیست بزوج ولا جارية مجراه يعني أن مهر المثل هو قيمة البضع 
وإذا ل يكن الرجوع بهر المثل فيجب أن يرجع عليها بالمسمى الثاني دون 
الأول لأن الفساد والإتلاف بالعقد الثاني حصل. 

فان زوجت اانه بعد اربع سنن وزمان إالعدة م أتت بولد فهو للثانی 
دوقت الارن لاا ون جا انفضا هده الد ۲ن الوك لا حى به وان 
تزوجت في دون اربع سنین وجاءت بولد قال ابو بكر: فيها قولان: 

أ حد ها هو للثاني . قال :وهو اصح . والثاني : جتمل أن يكون للأول والثاني 
ذا کان للثاني تة ا منك عفد علبها فیدعی )ا القافة فان الحقوه الول 
كان عليها أن تعتد للوطء وترجم إلى زوجها الأول » وإإن الحقوه بالثافي كان 
الوضع ا من العدة ونر جع إلى الأول وکان على الثاني رضاع ولده لن 
حجرها لغيره إلا أن يسمح الزوج الأول وعندي أنه لا جوز الا هذا. 

الوجه الثاني : أا إإذا تزوجت قبل أربع شن كتا لان اناج لان 
النكاح حصل وهي ني العدة من الأول فالولد يكن أن يكون منها فيدعى له 
فأما مال المفقود 


فلا جوز قسمته قبل الأربع سنين. وهل يجوز بعد اربع سنين وقبل زمان 
العدة؟ 


)١(‏ تقدم في المسالة تفهاء وليس. فيه نض على :الضداق الأول 


YY 


على روايتين: نقل إسماعيل بن سعيد إذا مضت أربع سنين قسم ماله. 

ونقل الأثرم:إذا مرت امرأته أن تتزوج قسم ماله بين ورثته. 

وو إنا حكمنا بالعقد بمضي أربع سنين وإنا جعلت الشهور عدة 
من الوفاة وقسمة الال لا تقف على انقضاء عدة الوفاة كا لو علمنا موته يقينا. 

ووجه الثانية : أا حالة لا جوز للزوجة فيها التزويج فلا جوز قسم الال 
فيها دليله قبل مضي مدة اربع سنين. 

فن دم وقد قتع ماله فا کان موجودا وت ردم عليه وها كان الفا 
بالقسمة فهل على متلفه ضان اَم لا؟ 

امنصوص عنه في رواية ابن منصور:لا ضمان عليه لأنه إتلاف بحتق فل 
يضمنه وذلك ان من حصل ني يده فقد حک له بلکه ني الظاهر فلم يضمن ما 
انلف وقال ایو یکر :ها روا خا نخدا 2 يشن لا فن اه ا مال 
غیره وأنه م یکن مالكاً لذلك ولانه لو قدم وقد تزوجت امرأته وقد دخل ا 
ول ن ا ع و الداى لاحل جروا جل كاك 
ماهفا خت أن يهن الفخة: 
عدة الوفاة على أم الولد: 

۸- مسألة: في أم الولد إذا مات عنها سيدها ففيها روايتانرإحداه): 

تعتد أربعة أشهر وعشراً نقلها مد بن العباس وأوماً إلى ذلك في رواية 
امد بن القاسم فقال: كنت أقول:حيضة ثم دخللي منه شك. 

والثانية: عدتها بعد موته منزلة بعد العتق حيضة ويكون ذلك استبراء لا 
عدة ونقل ذلك صالح والمروذي وأبو الحارث. 

وجه الأولى: ما روى قبيصة بن ذويب عن عمرو ين العاص أنه قال لا 
تلبسو! علينا سنة نبينا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً: يعني أم الولد ولأنبا 


(۱) سنن أي داود- کتاب الطلاق- باب فی عدة اَم الولد ۲/ ۷۳۰ حدیث ۲۳۰۸ 
وسنن ابن ماجة- كتاب الطلاق - باب عدة ام الولد ۱/ ٩۷۳‏ حدیث .۲٠۸۳‏ 
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عدة عن وفاة في حال حرية مستقرة قجل الوفاة فوجب أن يكون أربعة أشهر 
وعشراً دليله الزوجة الحرة ولا يلزم عليه إذا أعتقها لقولناءعن وفاة ولا يلزم 
عليه المدبرة لأن تلك لم تستقر الحرية في حال الحياة. 
ووجه الثانية: وهي أصح- واختارها الخرقي فوجهه أن عدة الوفاة إا 
تجب عن نكاح له حرمة بدليل أن الموطوءة بشبهة لا بجحب عليها عدة الوفاة 
ولیس بينه وبين اَم ولده نکاح فوجب ألا بجحب عليها عدة للوفاة بوته. 


الاستيراء: 

4- مسألة: إذا أعتق أم ولده أو مدبرته فإن استبراءهن بقرء وكذلك 
الأمة المشتراة والحرة المسلمة فإن لم يكن ذوات الاإقراء وكن من ذوات 
الشهور لكبر أو صغر ففيها روايتان» إحداها: تستبراً بشهر ذكره بو بكر في 
كتاب الخلاف عن أحمد في رواية الميموني » والثانية : تستبراً بثلاثة أشهر نص 
عليه في رواية حرب وأبي داود وابن القاسم وابن إبراهم. 

وجه الأولى: أن القرء في مقابلة الشهر بدليل أن من كانت من ذوات 
اقرا ات اة اقرا ادا كانت ن وات الور ا عد نة اشر 
فإذا كان الشهر في مقابلة القوء وقد ثبت أا لو كانت من ذوات الاإقراء 
را رو ایدو چ ادا کات ھن دوا ت ھون ان را و وات 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة» وهي اختيار الخرقي وأبي بكر: أن 
الاستبراء يراد لبراءة الرحم وأقل ما يعرف به براءة الرحم بالشهور ثلاثة 
أشهر لأن الولد يكون في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين علقة ثم يخلق 
بعد ذلك وتكبر الجوف ويظهر أمارات الحمل فإذا ل يظهر شيء من هذا دل 
على براءة الرحم فإذا لم يدل على براءة الرحم أقل من هذا ساوت الحرة الأمة 
فيه کا لحمل سواء. 


استبراء الأمة إذا كان لا يوطاً مثلها: 
-٠١‏ مسألة: إذا ابتاع أمة مثلها لا يوطاً هل بحب عليها الاستبراء ؟ 


EN 


نقل الفضل بن عبد الصمد:تستبراً وإن كانت صغيرة في المهد ونقل ابن 
القاسم:تستبراً بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطاً مثلها قيل له؟فإن كانت 
صغيرة قال:كيف هذا؟ تستبراً في المهد » فظاهر هذا أنه لا استبراء - عليها إذا 
کان تلا لا بيطا 

ووجهه: ان الاستبراء إنا يراد لمعرفة براءة رجها والصغيرة قد عرفت 
براءة رحها فلا معنى للاستبراء. 

ووجه الأولى: أنه استباحة استمتاع از ملف ھن هه ان كانت رة 
عليه فوجب أن يستبرئها » أصله من يوطاً مثلها وقولنا: ملك مین احتراز منه إذا 
تزوج بها وقولنا: بعد أن كانت محرمة احتراز من التي كانت زوجته فاشتراها 
فلا استبراء عليها لأا كانت مباحة ولأن اعتبار من يجامع مثله ولا يجامع يشق 
لأن الفصل بينه) لا يكن فنا قد تكون صغيرة السن قوية يكن جاعها وقد 
تكون كبيرة السن ولا يكن جاعها لضعفها فلا تعذر الفصل بينها حسمنا 
الباب في الكل فأوجبنا الاستبراء على الكل ألا ترى أن الله تعالى حرم الخمر ٠‏ 
لوقو اما تة عى الله ود كن الوخد أن اة لا كر والكنر 
کر رالرى جه لن ولك ها غلا ف الزمان والكان:ولانوان 
والشراب» فالزمان إن كان شدة حر يسارع السكر فيه وإن كان شدة برد 
تبطاً » والمكان إن كان من البلدان الحارة سارع » وإإن كان من البلدان الباردة 
تباطاً والأبدان إن محرورا يسارع ون کان مر طوباً تباطاً » والشراب إن کان 
قویاً کالشیرازي منه يسارع السکر » ون کان ضعيفاً كالعکبري ونحوه تباطأً » 
فاو الف ي حا الات فرعا الكل كلاف ها ا 
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-١‏ مسألة: إذا باع أمته ثم أقاله المشتري فيها وعادت إليه فهل على 
على روايتين: نقل ابن القاسم ويعقوب بن بحتان: عليه الاستبراء قبل 
القبض وبعده. 


۳٠ 


ونقل ابن سافرى وعبيد الله بن تمد الفقيه:إذا كانت الإقالة بعد القبض 
والتفرق فعليه الاستبراء فإن كانت قبل ذلك فلا استبراءرولفظ كلامه: إذا باع 
من رجل جارية وقبضها منه ولا يفترقا حتى تقايلا ل بحب عليه أن يستبرئها 
فن غابت عنه ثم تقایلا کان عليه الاستبراء. 

ووجه الأولى:- وهي الصحيحة- أنه استباحة استمتاع جارية بلك 
اليمين بعد ان كانت محرمة عليه فكان عليه أن يستبرئها كا لو كانت الإقالة 
بعد القبض والتفرق . 

ا ألانية : أنه لا معتى اللا زاء مع الل أنه ل يكن الشتري :وا طا ها 
اتر اداه ال 

۳- مسألة: في الأمة المسبية هل تباح قبلتها ووطوها دون الفرج في 
اسراو ا 

نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السي » هل توطاً؟ 

قال: ل يعجبنا. قيل له: فتقبل. قال: لا يعجبنا ولا يأتيها دون الفرج 
فظاهر هذا المنع . 

ونقل ابن القاسم في الرجل يشترى الجارية: لا بجامعها دون الفرج قبل أن 
يستبرئها » لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل. قيل له: فالمسبية عندك حاها 
هذاء قال: نعم وهذا أيسر حالاً وأمر تلك أشد. 

فظاهر دا اند فرق ميا وسهل هر اة 

ووجه الأولى: أن من وجب استبراؤها بح الك لم جز قبلتهاء دليله 
المشتراة. 

ووجه الثانية: ان قبلتها ومباشرتا دون الفرج بأمن معه اختلاط مائه 
باءغیره» ویامن أن یستمتع بام ولد غیره» لأنه لو کانت حاملاً ل یزل ملکه 
عنها ولم يثبت لذلك الاستيلاء حك ويفارق هذا الأمة المشتراة» لأنه لا يأمن 
أن يستمتع بام ولد غيره» لأنه متى استبان جلها فسخ البيع » فلهذا فرقنا 


۲۳۱ 


لحوق النسب بوطء الشبهة: 


۳- مسألة: إذا وطىء O E a‏ أجنبية م 
أتت بولد فهل يلحق به إذا لم يكن ها زوج؟. 

فقال ابو بكر فما وجدته بخطه: قال:لا یلحق به» قال: وإِغا يلحق فبا کان 
من نكاح صحيح أو فاسد» قال: لأن أحمد قال في رواية مهنا في مجنون وقع 
على امرأًة فوطئها وجاءت بولد: لا يلزمه. فقيل له: لإ درت الحد عنه م لا 
يلزمه الولد . قال: الولد للفراش وليس للمجنون فراش» قال أبو بكر : ومن 
أصحابنا من يلحت به الولد » قال: لأن أحد قال في رواية ابن منصور فيمن 
تزوج بخامسة وهو لا يعام: يلحق به الولد . فكل من درأت عنه الحد الحقت به 
الولد » واحتج ابو بكر بأن هذا وطء لا يستند إلى عقد صحيح ولا فاسد فم 
يلحق الولد» دليله وطء الزنا قال: ولا يشبه هذا ما قاله أحمد في نكاح 
الخامسة » لأن الوطء في نكاح فاسد. 

ووجه من قال يلحق به- وهو الصحيح- لأنه وطء يصادف فراش غيره 
فإذا اعتقد أنه فراش له يحب أن يلحق به النسب» دليله الوطء في النكاح 
الفاسد. 

ولا فرق بينها » لأن النكاح الفاسك شد إلى فة الك و اها أيضا 
يستند إلى ذلك المعنى » لأنه يعتقد أنه يطاً في ملك نكاح» ولا يشبه هذا ما 
قاله امد في وطء الجنون لأمة لأنه ليس له اعتقاد صحيح والنسب إغا يلحق 
بالاعتقاد للفراش . 


قدر الرضاع الحرم: 


. مسألة : اختلفت الرواية في قدر الرضاع الذي يتعلق به التحرم‎ -٤ 

فنقل أبو الحارث:لا يتعلتق بقل من جس رضعات متفر قات » وهو اختيار 
الخرقي » وهو أصح . 

ونقل حنبل عنه:تحريم الرضاع يتعلتق بالرضعة الواحدة فقال: كل] كان 


TY 


فل مولن قلا أو كارا جرم واج بان السوداء الت قد رضت ٩‏ 


و تحد. 

ونقل ممد ين العباس:التحرم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من 
ذلك» واحتج بقول الني - له - لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان' فأرى أن 
الغالة حرم 


وجه الأولى: ما روته عمرة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان فيا 
أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس يحرمن فهات رسول 
الله - ته - وهو ما يتلى من القرآن' فأخبرت أن التحرم نقل من العشر إلى 
الخمس وعلق با فمن علق ذلك على ما دون الخمس كان نسخاً لنعلقه با مس » 
لأن الرضعة تصادف علا محرماً فلا يتعلق با تحر » وهذا كا قلنا في قول 
الني - تبإله-: طهور إناء أحد؟ إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً إإحداهن 


. ۲٤٤ /۳ صحيح البخاري- كتاب النكاح- باب شهادة المرضعة‎ )١( 
/۲ وسنن الترمذي- أبواب النكاح- باب ما جاء ني شهادة المرأًة الواحدة في الرضاع‎ 
. ۱۱١۱ حدیث‎ ۴۰ 
٠۵۷ /۲ وسنن الدارمي - كتاب النكاح- باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع‎ 
حدیتث‎ ٤۸١ ۷ ومصنف عبد الرزاق- في الرضاع - باب شهادة امرأة على الرضاع‎ 
۰. ۳4 
ومصنف ابن أبي شيبة- كتاب النكاح- في الرجل يتزوج المرأة فنجيء المرأة فتقول:‎ 
. ۱۹٩ /٤ قد ارضعتکا‎ 
. ٠٠٤١ حدیث‎ ٦۲٤ /۱ سنن ابن ماجة- كتاب النكاح- باب لا تحرم المصة ولا المصتان‎ (r) 
٠۲۸۵ / ٤ ومصنف ابن أبي شيبة- كتاب النكاح- من قال: لا تحرم الرضعتان والرضعة‎ 
. ۱٤۵٥۲ صحیح مسلم- كتاب الرضاع- باب التحرم بخمس رضعات ۲/ ۱۰۷۵ حدیث‎ )۳( 
وسان‎ ١۷ موطاً مالك- كتاب الرضاع- باب جامع ما جاء في الرضاعة ۲/ 1۰۸ حديث‎ 
وسنن‎ ٠۱۹٤١ حديث‎ ٦۲۵ /١ ابن ماجة كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان‎ 
. ٠٠١١ الترمذي أبواب الرضاع- باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» ۲/ ۳۰۸ حديث‎ 
.٠٠١ /٦ وسنن النسائی - كتاب النكاح: القدر الذي يحرم من الرضاعة‎ 
وسنن ایی داود- کتاب النکاح- باب هل يحرم ما دون جس رضعات ۲/ ۵۵۱ حدیث‎ 
۲Y 
٠۵۷ /۲ وسنن الدارمي - کتاب النکاح- باب 3 رضعة تحرم‎ 
حدیت ۱۳۹۱۳ء‎ ٤11/۷ ومصنف عبد الرزاق- في الرضاع- باب القليل من الرضاع‎ 
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بالتراب () فعلق طهارته بالسبع » ا على غاا وها ان الا : 
e Sy‏ 
ئشة أن سهلة بنت سهيل امرأًة أي حذيفة أتت الني 2 
کک ولداً» وكان يدخل علي » ولنا فضل ومالنا إلا بيت 
وقد کان ما علمت فا تری في شأٌنه؟ فقال : أرضعيه مس رضعات يحرم 
ا وان الست ٤‏ هذا أن التبني کان ا ٤‏ صدر الا سلام وکان رسول 
ا 2 کے ی کار ٩‏ فکان یدعی: زید بن مد فلا راد 
رسول الله - 4 - أن يتزوج زوجة زيد بعدما طلقها حرم الله التبني ونسخه 
حتى لا يكون النبي - عليه السلام- قد تزوج زوجة ابنه فنزل قوله تعالى: 
#ادعوهم لآبائهم هو انط عة ال 4 0) الآية فکان زيد بعد ذلك یدعی زید 
)۱( صحيح مسام - كتاب الطهارة- باب حک ولوغ الکلب ۱/ ۲۳۲ حدیث ۲۷۹ 
وسنن الترمذي- أبواب الطهارة- باب ما جاء في سور الکلب ۱/ 1۱ حدیث ٩١‏ وسنن 
النسائی - كتاب الطهارة- باب تعفير الأإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب /١‏ ٤ه.‏ 
وسنن ابن ماجه- كتاب الطهارة- باب غسل الاإناء من ولوغ الكلب ٠١١ /١‏ حديث 
۳ 
وسنن أي داود- كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب /١‏ ۵۷ حديث .۷١‏ 
(r)‏ صحيح البخاري- في النکاح- باب الاکفاء ۳/ ۲١١‏ 
وصحیح مسل - کتاب الرضاع- باب رضاع الکبیر ۲/ ۱۰۷۹ حديث ٠٤٠١١‏ 
وسنن النسائي - كتاب النكاح- باب رضاع الكبير ٠١١ /٠‏ بلفظ:(أرضعيه تحرمي 
عليه). 
وستن ابن مأاجة- كتاب النكاح- باب رضاع الکمیر ۱/ ٦۲۵‏ حدیث .۱۹٤۳‏ 
وسن ابي داود- کتاب النکاح- في رضاع الکبیر = باب من حرم به ۲/ ۵٤۹‏ حديث 
۱ 
وسنن الدارمي - كتاب النكاح- باب رضاعة الكبير ۲/ ٠۵١۸‏ وموطأً مالك- كتاب 
الرضاع- باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ۲/ ٠٠0‏ . 
ومصنف عبد الرزاق في الرضاع- باب رضاع الکبیر ۷/ ٤0۹‏ حدیث .۱۳۸۸١‏ 
(r)‏ صحيح البخاري - - کتاب النكاح- باب الاكغاء في الدين ۳ ١‏ وسنن ¿ اي داود- کتاب 
النكاح- باب من حرم برضاع الکبیر ۲/ ۵٤۹‏ حدیث ۲۰٦۱‏ 
وصحیح مسام = كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل زيد بن حارئة ۸۸٤ /٤‏ حديتثت 
0 


() سورة الأحزاب (ه). 


۳٤ 


ابن حارثة » وكان أبو حذيفة زوج سهلة قد تبنى سالا وكان يدخل على زوجته 
وعليه لأنه كان ولداً فا فلا نسخ التبني وحرم كان يدخل عليها فيرى 
الكراهية في وجه أبي حذيفة لأنه صار أجنبياً فجاءت سهلة إلى الني - عله - 
فذکرت له ذلك فقال هما ما قال. 


فوجه الدلالة أن الني - 4 - على التحرم با لخمس فلا يجوز تعليقه على 
ما دونپا لأنه کان نسخا لتعلقه با . 

ووجه الثانية: E‏ ت انه قال: يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة- والولادة لا يعتبر فيها العدد كذلك الرضاع المشبه اء 
ولأنه فعل يتعلتق به تحر مؤبد فام يشترط فيه العدد كتحرم أمهات النساء 
وحلائل الأبناء يتعلق بالوطء والعقد من غير أن يعتبر فيه العدد ولا يلزم 
عليه اللعان أنه يتعلق به تحرم مؤبد ويعتبر فيه التكرار لأنه قول والرضاع 
فعل » ولا يلزم عليه الطلاق لأنه قول ولأنه لا يتعلق به تحرم مؤبد. 


ووجه الثالثة: ما روى عبد الله بن الزبير أن الني - عله - قال لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان ولا اللصة ولا الصتان١)‏ 


/۲ صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب ما جاء في بيوت أزواج الني- لة-‎ )١( 
بلفظ (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). وصحيح مسلم - كتاب الرضاعة- باب يحرم من‎ ۹ 
. ٠٤٤٤ حديث‎ ٠١٦۸ /۲ الرضاعة ما يحرم من الولادة‎ 

وسنن أي داود- كتاب النكاح بأب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ۲/ ۵٤۵‏ 
حدیث ۲۰۵۵ 

وسنن الترمذي- أبواب الرضاع- باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما حرم من النسب ۲ / 
۷ حدیت ۱۱۵١1‏ و ۱۱۵۷ 

وستن النسائی- تاب النکاح- باب ما يحرم من الرضاع ٩۸ /٩‏ و ٩٩‏ وسنن ابن 
ماجة- كتاب الرضاع- باب يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب /١‏ 1۲۴ حدیث ۱۹۳۷ . 

رطا مالك - کكتاب الرضاع- باب رضاعة الصغير ۲/ ١ء1‏ 

وباب ما جاء في الرضاعة ۲/ 1۰۷ 

وسنن الدارمي - باب ما يحرم من الرضاع ۲/ 10٦‏ 

ومصنف عبد الرزاق في الرضاع ۷/ ٤۷٩‏ حدیث ٠١۹۵۲‏ . 

٠٤٠١١ حح مسام - كتاب الرضاع- باب في المصة والمصتان ۲/ ۷۳١٠ء حديث‎ (r) 
= 1۹٤٠۰ حديث‎ ۲٠٤/۱ وسنن ابن ماجة- كتاب الرضاع- باب لا تحرم المصة ولا المصتان‎ 


Yo 


- رضي الله عنها - أن الني - ره - قال : لا تحرم المصة ولا 
الصتان"!. فلا نص على الاثنتين دل على أن الثلاث قمر کک 
تحرياً لا يختص وجوده من الزوجين فوقف على الثلاث كالطلاق ولا يلزم عليه 
التحري بالوطء واللعان لأنه بختص وجوده من الزوجين. 


انتشار حرمة الرضاع بالسعوط والوجور: 
-0٥‏ مسألة : تي الوجور والسعوط هل يتعلق به التحرم؟ 


فنقل عمد بن لا يتعلق به التحريم وإنا يتعلق بالاإرتضاع من 


SS 
دلیله لو وصل من جرح في بدنه وما لداه صحیحاً.‎ 


ووجه الثانية: وهو أصح قول- الني عله -: الرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم ”) وهذا موجود في الوجور» ولأنه عدد مخصوص من لين 
خصوص حصل ف الجوف في وقت مخصوص على وجه يغذي فتعلق به التحرم 


= وسنن الترمذي- أبواب الرضاع- باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ۲/ ٠.۸‏ 
حدیث ۱۱٦۰‏ , 

وسنن الدارمي - كتاب النكاح- باب ك رضعة تحرم ۲/ ٠۵۷‏ 

وسنن النسائي كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة .٠١١ /١1‏ 

ومصنف عبد الرزاق- في الرضاع- باب القليل من الرضاع ۷/ ٤٦٩‏ حدیث ۳۹۲۵. 

ومصنف ابن ألي شيبة- كتاب النكاح- في الرضاع من قال: لا تحرم الرضعتان ولا 
الرضعة /٤‏ ۲۸۵. 
الحديث المتقدم. 
سن آي داود- کتاب النکاح- باب في رضاعة الکبیر ۲/ ۵٤۸‏ حدیث ۲۰۵۹ و ۲١٦۰‏ 

وابن ماجة- كتاب الرضاع- باب لارضاع بعد فصال ۱/ ٩۲۹٣‏ حدیث ۱۹٤٩‏ بلفظ 
(لارضاع الا ما قتف الأمعاء). 

وصحيح مسلم - كتاب الرضاع- باب إا الرضاعة من الجاعة ۲/ ۱١۷۸‏ حديث ٠٤١١١‏ 
بلفظ (إغا الرضاعة من الجاعة). 

وسنن النساقي - كتاب النكاح- باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٠١۲ /٦‏ بلفظ:(فإن 
الرضاعة من الحاعة). 
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کا لو أرضعته» وقولنا: لبن مخصوص نريد به أنه لبن آدمية» وقولنا: عدد 
خصوص يريد أنه س رضعات وحصل في الجوف احتراز منه إذا لم ينزل إلى 
الجوف» في وقت مخصوص نريد أنه حصل في الحولين » وقولنا: على وجه يغذي 
احتراز من الحقته به. 
انتشار حرمة الرضاع بلبن الميتة: 

1- مسألة: لبن الميتة هل ينشر الحرمة أم لا؟ 

نقل براحم ارق :أنه يتشر قال ق اعراة ماثت فحلب من قدا لبن سق 
به صغير فقال: إذا سقى مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصي ابنا للميتة. 
وهو اختيار الخرقي وأبي بكر » وقال أبو بكر الخلال: لا ينشر الحرمة. وقد 
اوا اله ادق روا فی وقد ل کن هی رض عن کدی ارا اة 
هل يكون رضاعا فتوقف وقال: ألا ان عمر قال: اللن لا غوت( .ف أجاب 
عه عن أنه حكن قول عر عليه اللا : 

وجه الأولى: أنه لو شربه منها في حياتما لنشر الحرمة فإذا شربه بعد موتها 
بحب أن ينشر الحرمة دلیله لو حلب منها في حیاتا وشربه بعد موتا ولأن 
أكثر ما فيه أنه لبن نجس وهذا لا ينع التحرم كا لو طرح فيه نجاسة في حال 
حیاتا ولق قي الرضاع قصد المرضعة. الاقر ان الصبي لو دب 
و وی ر ار و ر ر ا ور و 
ذلك وقارق الوطم لابه تيار ىة الى 5 0ة یثبت حکمه إلا في 
موطوءة»› فلھهذا لم یثبت حکمه بعد موتا . 

ووجه قول ابي بكر انه معن يتعلق به تحرم النكاح فإذا ابتدیء به بعد 
اموت لم يتعلق به التحرم كالوطء. 


انفساخ نكاح الزوجة الصغيرة برضاعها من ضرتها : 
۷- مسألة: إذا كان له امرأتان صغيرة هما دون الحولين وكبيرة ها لين 
)١(‏ ل أقف على هذا الأثر. 
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م ةة فا رضم الكيزة الصعرة ن رضعات فل الاحول الام انشغ 
ع روا شی قل ١یو‏ طالب وصالح ان نکاحها باقي وهو اختيار 

الخرقي - رجه الله - لن ا إذا طا على نکاح الام والشت ل یو جب 

فسخه » دلیله إذا اا آم وبنت e‏ النت . 

وبنت من الرضاعة وذلك غير جائز . 


انتشار حرمة الرضاع باللين الثائب بوطء زنا: 
ع بال ب بو 


۸- مسألة: إذا زنا بامرأة وأتت بولد وأرضعت مولوداً بذلك اللبن 
فإن المرضع يكون ابنها يجري بينه وبينها تحر المصاهرة وام الزاني فهل 
بجري بينه وبينه تحرم المصاهرة فیحرم عليه إن كانت أنثى أن يتزوج با وإن 
اغا ان درا ا 

اختلف اصحابنا فقال أبو بكر - رجه الله- في كتاب المقنع:يحرم عليه› 
ووجهه أنه لو کان عن وطء مباح حرم عليه فإٍذا کان على وجه محظور حرم 
أيضاً قياس على الوطء بشبهة والوطء في حال الحيض ولآن بنته من الزنا حرم 
عليه وإن لم تكن شبهة ولأن اللبن ثاب بوطء فوجب أن ينشر اا 
كان أو محظوراً وكذلك ابنته من الزنا تحرم عليه وإن لم ثبت نسبه منها کا 
يرم عليه البنت الثابتة السب وكل لين نشر الحرمة بين المرضع والرضعة جاز 
أف رها فة وفن من ات الان بوه دلي الوط لاخ ولان الان 
ثاب بوطئه اذا شرب منه صي تشر الرمة بينه وينه دلیله لو ثاب بوظء 
مباح وقال شيخنا أبو عبد الله:لا يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه قال: وإذا 
ES‏ 
حرمت عليه وبناتها من هذا الحمل ومن غیره فشرط ي التحرع أن یکون لبنا 
ا نسب الولد من ذلك الوطء الذي ثاب اللىن به . 


ووجهه أن التحري بينها فرع لحرمة الأبوة فلا لم يثبت هاهنا حرمة 


۲۳۸ 


الأبوة لم يثبت ما هو فرع هما ويفارق هذا وط الال لانه يش ية رة 
لابو 2 هذا رع a‏ 2 ال TT‏ 
وزوجة الابن ر وان 0 من نسب ا الرضاع م مبني i‏ التحرم 
بالنسب بقوله: « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ». وذلك الوطء لا 
کے فا وکت انان الدی یی امو کے أو حر 


نفقة الزوجة لا يضي من الزمان: 

۹ - مسألة : في نفقة الزوجة هل تلك مطالبة زوجها بنفقتها لا مضي من 
الزمان أم لا؟ 

فنقل صالح عنه في الرجل غيب عن أهله سنين ثم يقدم أو يوت هل 
تفرض عليه نفقتها لما مضى من السنين أو كانت حاضرة ل تطالبه م طالبت 
lS N TS‏ 
مضی وان لم جک بہا حا . 

ونقل إبراهم الحربي في رجل ماتت زوجته ولم يعطها نفقة هل لورثتها أن 
يطالبوه بالنفقة؟ . 

فال اليس هم أن يظالبوه بير اهر فاما النففة فلا شيل له فان كان 
القاضي قد فرض عليه. قال: إن کان طالبته في حياتها بنفقة وفرض ها 
القاضي فقد صار حقا هما وللورثة أن يطالبوه ا فرضه القاضي هما . فظاهر هذا 
SS‏ 
الذمة من غير حك حاك كالديون وأروش الجنايات ولا يدخل عليه نفقة 
الأقارب لأنه لا بجحب للغني » ولأنه مال بحب بعقد النكاح فجاز أن يستقر من 
غیر حک حا کالصداق. 


. ٠١١ تقدم تخرججه قريباً في مسألة قدر الرضاع الحرم‎ )١( 


۳۹ 


وره افافة< أا عة ب يما فوا خالا فالا فل ضز ديا جيه 
بغير قضاء القاضي RR LS‏ ى 
وإغا هي جارية مجرى الصلة بدليل أن الزوج يلك بضعها بعقد النكاح وبدل 
البضع امهر والاستمتاع بعد ذلك تصرف فيا ملكه وتصرف الأإنسان في ملك 
نفسه لا يوجب عليه البدل كاستخدام العبد والأمة وإذا كان تجري مجرى 


الضلة اشبهت نفقة الأ قار 
فة المطلقة امل 


٠‏ - مسألة: فى المطلقة الحامل إذا كانت بائناً هما النفقة وهل بحب هما آم 
للحمل؟ 

إحداهما: النفقة للحمل » أوماً إليه في رواية أحمد بن سعيد» فقال: النفقة 
للحمل» وهو اختيار أي بکر » ذکره تی کتاب الخلاف› واختاره ارقي اسا 
أنه قال والتاع لا فة ها E‏ حاملاً أعطاها نفقة خلها . 
طلق ثلاثاً وهي ملوكة حامل قال: هو ولده عليه النفقة . 


ودا شن فوان الروايتين» فإن النفقة لو كانت للحمل لم تلزمه النفقة لأن 
زل الأمة لف ادها كرون الفقة عل ستها ء وقال أيضا فى 
رواية أي جعفر بن عمد بن بحيى المتطبب في الرجل يوت فيخلف أم ولد 
حامل:من أين ينف عليها قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص وهذا يدل 
O GD‏ 
الاختلاف فوائد: إحداها: إذا تزوج حر بأمة فأبانا وهي حامل فإن قلنا 
النفقة للحمل لر تجب على والده بل وجبت - - على سيده وهو سيد الأمةءوإن 
قلنا: ا كانت على زوجها وهو الذي نقله- - اين منصور ومنه:عبد تزوج بأمة 
فاًبانما وهي خامل فإن قبل النفقة للحمل كانت على سيد الول دون والده لأنه 
ملوك الغير ولأنه لا بحب على العبد نفقة أقاربه. وإإذا قلنا: ها لأ جله فالنفقة 

عليه يؤديا السيد عنه. ومنها: عبد تزوج بحرة فأبانا وكانت حاملاً فإن قلنا: 
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للخل فالنفقة غل الروجة لاأنة ولد عرو من ملوك وان نا ها لا جل کون 
على سيده.ومنها: إذا كان النكاح فاسداً والزوج حرا فإإن قلنا ها فلا نفقة لأن 
E LS E CRE E a‏ 
ا ا ا ا 
ا و وجوت اوخو وطن اة ت 
أن اة له لاتا كات الففة له ادا كان مصلا كلك ادا كان مضا 
وإذا قلنا: النفقة ها لأجله فوجهه أا محبوسة عن الأزواج لحقه مشغولة 
كالزوجة حال الزوجية ثم ثبت أن نفقة الزوجة عليه ها كذلك هاهنا ولاأنما لو 
كات للخل رجه ان جل الد جه اب او رة کا لوان 
منفصلاً » ولوجب أن يسقط بيسار الولد وهو إذا ورث أو وصى له بشيء فقبله 
أبوه ولا لم بحب على الجد ولم يسقط بيساره وإعساره دل على أا ليست نفقة 
الولد: 


نفقة الأقارب مع اختلاف الدين: 


-١‏ مسألة: نفقة الأقارب هل تجب مع اختلاف الدين أَم لا؟ 
فذكر أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل عن محمد ين علي عنه: إذا كانت 
Bg ls‏ نصراني وهي محتاجة هل مجر أبوها على النفقة . فقال: لم أسمع في 
هذا غا ولكن يعجبني أن ينفق عليها يعني أباها النصراني. قيل له:بجبر قال: 
يعجبني ولم يقل:يجبر. فظاهر هذا أنه لم يوجبها على الأب النصراني لاختلاف 
. الدين لكن استحبها. 


ونقل حرب وابن مشش في نصرانية تسام قبل زوجها وها أولاد صغار قال: 
ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم فظاهر هذا أنه أوجب نفقتهم عليه 
مع اختلاف الدين فقد نص على روايتين في الأب الكافر هل يلزمه نفقة 
اولادة الصغار مع اختلاف الدين ؟ 

إحداها: أن يلزم الأب الكافر أن ينفق على ولده المسام وكذلك يلزم المسل 
أن يتف على ولو الكاف وغل أمة الكا ف وقول ال روزن اعد اك عل 
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أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه] وصاحبه] في الدنيا معروفاً4() وني 
إلزامه النفقة عليهم مع اختلاف الدين من المصاحبة بالمعروف وإذا ثبت 
وجوبما للأب على الابن مع اختلاف الدين ثبت وجوبا للابن على الأب لوجود 
الولادة فما بينها. 

والثانية: لا يلزم لأا نفقة تجب بالقرابة فلم تجب مع اختلاف الدين » دليله 
نفقة الأقارب من الأخ والأخت فا لا تجب مع اختلاف الدين . رواية واحدة 
لن النفقة معتبرة باللإرث واختلاف الدين ينع الإإرث. 
نفقة الولد المعسر إذا كان رشيداً: 

۴ - مسألة: إذا كان الولد كامل الأحكام بعنى أنه بالغ عاقل صحبح 
إلا أنه معسر» هل يلزم الأب نفقته؟ 

على روايتين: نقل الأثرم عنه:يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجا. فظاهر 
هذا أنه يره لاه اتير الماجة: 

ل اواو عل اة أن وال الو ادا كان ونا ظا فر 
هذا أنه إذا ل يكن زمناً لم يلزمه ولا تختلف الرواية في الأب إذا كان معسراً 
يلزم الابن نفقته ون لم يكن زمناً. 

وجه الأولى: أنه محتاج فأشبه الزمن وأشبه الأب. 

وجه الثانية: أنه مكلف كامل الأحكام ليس له إيلاد فام يلزمه نفقته 
كالور وار ق 0 ت ن جره الات ازى عن رة مدلل آنه اة الد 
ولا يقاد. بولكه لن له أن يا خد من هال ولده زيادة على قدر نفقته ولي اللابن 
مثل ذلك . فأما نفقة الأقارب هل يلزم نفقاتهم جرد الإإعسار كالخ إذا كان 
معسراً ولم يكن زمناً هل يلزم أخاه نفقته وكذلك العم وغيره من العصبات 
فیخرج على روایتین کا قلنا في الابن هل يلزم الأب نفقته إذا كان معسراً ول 
نک ا غا ا 


.)٠۵( سورة لقان‎ )١( 
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حضانة الام لولدها بعد أن تتزوج : 
واحدة» وهل يسقط حقها من حضانة الجارية؟ 

غل روان اها قط بها نض لى روا جنل قال :ا 
ك ا مام تتزوج فإ ذا زوجت فالأب ا بولده جارية کانت أو ا فان 
مات الأب والأخ والعم فابن العم أولى به. 
فالجارية مشل الصي » قال: لا. الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع 
سنین وقال بعضهم: تکون معها إلى أن تحيض . 

وجه الأول وهي الخ عا رو هريرة عن الني - له - قال : 
الأم أأحتق بحضانة ابنها ما لم تتزوج(). وخا وان کان وارد ى الان فة 
بيه غل الجارية لأنالمعتى فها واخد وغو أن القطت من :ا لحضانة أنه طلب 
الحظ للولك. والنظر له وما غاد حفظه وضلاحه وكائت أمه. أحظ ما داست 
خالية فإذا تزوجت شغلها عنه حق زوجها فكان الحظ له في نقله عنها وهذا 

ووجه الثانية ما روي عن علي بن ابي طالب قال:خرج زيد بن حارثة إلى 
مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر :أنا آخذها اا ا نت ف ودی 
خالتها وإإغا الخالة أم فقال على: أنا أحق بها بنت عمي وعندي بنت رسول الله - 
بره - فهي أحق با فقال زيد أنا أحتى بها أنا خرجت إليها وسافرت إليها 


(۱) سنن أي داود- کتاب الطلاق باب من احق بالولد ۲/ ۷۰۷ حدیث ۲۲۷۹ والسان الكبرى 
للبيهقي - كتاب النفقات- باب الام تنزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 
۸/ ه عن ابن عمر بلفظ (أنت أحق به ما لم تنكحي). ومجمع الزوائد - كتاب النكاح- باب 
الحضانة /٤‏ ۳۲۳ عن ابن عمر بلفظ البيهقي . 
والفتح الرباني- كتاب النفقات - أبواب الحضانة- باب الام أولى بحضانة ولدها ما م 
تتزوج ۷ ۲ بلفظ البيهقي . 


Er 


وقدمت با. فخرج الني - مله - فذكر حديثاً قال: واما ال جارية فأقضي با 
لجعفر تكون مع خالتها فإغا الخنالة أ والني - عه - قضى با للخالة وللخالة 
زوج فثبت أن حق الحضانة لا يزول بالتزويج ولانه حق من حقوقها فلا يسقط 
بالتزویج کالدین . 

تنازع نساء القرابة في حضانة الولد: 


4- مسألة: إذا احتج نساء القرابة فتنازعن الولد ولم يكن معهن أَم 
ولا رجل . 

ففیه روایتان : 

إحداها: ام الام وأمهاتها وإن علون أحق بحضانته ثم أم الأب أولى من 
قترها من السا :نص عليه فى رواية أخد بن هسام ق أم الأب وام الام فام 
الأم أحق بالولد. 

والثانية: أم الأب أولى نص عليه في رواية مهنى فقال:أّم الأب أحق من 
آم الأم. 

وجه الأولى: وهي اصح - أا كالم تقوم مقامها ثم كانت الام أولى » كذلك 
آمهاا: 

ووه الفادة أن كل وا حدة مها ها ايلاد وانقردت ا :الاب اا ندل 
بعصبة فيجب أن تكون مقدمة كا قلتا في الأخت الأب والأخت للام قد 
تساويا للاخوة وانفردت التي من قبل الأب لأا تدلي بعصبة وكذلك الخالة من 
قبل الأب تقدم على الحالة التي من قبل الأم كذلك هاهنا. 


. ۵۷ /۳ صحيح البخاري- كتاب المغازي والسير- باب عمرة القضاء‎ )١( 
وكتاب الصلح- باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان ابن فلان ۲/ ۱۱۳ وسنن اي‎ 
داود- کتاب الطلاق = باب ين احق بالولد ۲/ ۷۰۹ حدیث ۲۲۷۸ ومجمع الزوائد - کتاب‎ 
عن ابن عباس بلفظ: (وهي إلى خالتها) وليس فيه: (فإغا‎ ۴۲۲ /٤ النكاح- باب الحضانة‎ 
الخالة أم).‎ 
. 1۸ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات- باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة‎ 


TE 


ویشمل الموضوعات الآتبة: 


الأول: القتصاص . 
الثان : الديات . 
الثالث: العاقلة . 
الرابع: القسامة. 
الخا مس : كفارة القتل . 


FEO 


وما يتعلق به من الحدود 


(توبة القاتل عمداً) 


مسالة + في قاتل العمد هل تقبل توبته آم ا لأء..؟ 

ذكر ٠ابن‏ إسحاق فيها روايتين إحداها: تقبل توبته أومأً إليه في رواية 
المروذي وقد سأله عن رجل کان مع السلطان وقد تاب وکان قد بلی بدم قال: 
قل له يأتي الثغر فهو خير له وظاهر هذا أنه قبل توبته. 

والثانية: لا يقبل أوماً إليها في رواية أي الصقر وقد سأله:هل تعرف شيئاً 
لنوت لی له وة قال ا خرف ان ىكو نال 

ونقل صالح أيضاً أنه قال لأبيه: قتل النفس التي حرم الله متعمداً له توبة 
ام كفارة. فقال: قال ابن عباس فيمن قتل مومناً متعمداً: هي من آخر ما 
نزل لیس له كفارة ولا توبة() . 

وجه الأول :- وهي اصح - قوله تعالی: « ان الله لا يغفر أن يشر ك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء «0(. وقوله: « إلا من تاب «)۳( وقوله: « کتب 


)١(‏ الفتح الرباني - كتاب القتل وال جنايات وأحكام الدماء - باب التغليظ والوعيد في قتل المؤمن 
۳/1 وt.‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات » باب أصل تحر القتل في القرآن ۸/ ٠١‏ و١١‏ 
وسنن ابن ماجة » کتاب‌الديات »باب هل لقاتل موم توبة ۲/ ۸۷٤‏ حدیث .۲٣۲۱‏ 
(۲) سورة النساء (۸ء). 
(۳) سورة الفرقان (ء۷). 


EV 


علي القصاص ٠»‏ . وأيضاً ما روی ابو الان عن شعيب بن اهي حمزة عن 
الزهري عن انس بن مالك عن أم حبيبة أن الني - که فال أریت ما تلقى 
أمتي من بعدي وسفك بعضهم دم بعض وكان ذلك سابقاً من اله تعالى فسألت 
آن يولي شفاعة" فيهم يوم القبامة فقعل ءوشن كانت هذه حال لا تقل توبنهم 
فإن قيل فقد قال أبو زرعة الدمشقي سألت أبا عبد الله عن حديث أي المان 
يعني هذا الحديث فقال ليس له عن الزهري أصل بتة وأخبرني أنه من حديث 
ی ای کو ن انان کدف ت ول آمل کن 
ذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري قيل:فلم يطعن على الحديث جلة وإغا 
منع من أن يكون من حديث الزهري .قال أبو إسحاق: ويدل عليه ما أخبرنا 
مد يعني الدقاش قال مد يعي ابن مطر قال البخاري قال محمد بن بشار: قال 
TT‏ عى أن سعد 
الخدري عن الني - تا اه قال: « كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 
وتسعين ثم خرج يسال راهباً فسأله فقال له توبة قال:لا فقتله.وجعل يسال 
, فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا» فأد ركه الموت فنأًى بصدره نحوها » فا ختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي وإلى 
هذه أن تباعدي » قال: فقيس ما بینهما » فوجد إلى هذه اقرب بشبر() فغفر له » 


.)۱۷۸( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) صحيح مسام - كتاب الاإيان- باب اختيار الني له - دعوة الشفاعة لأمته /١‏ ۱۸۹ حديث 
۹ عن أي هريرة بلفظ: «لكل ني دعوة مستجابة٠‏ فتعجل كل ني دعوته وني اختبأت 
دعوتي شفاعة لا متى يوم القيامة فهي نائلة إإن ثاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ». 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات باب أصل تحرم القتل ۸/ ١۷‏ عن أبي هريرة بلفظ: 
« أن لكل ني دعوة مستجابة وإني خبات دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن اء 
الله لا يشرك بالل شيعا ». 

(۳) شعيب لم يرو عن ابي حسین إا روی عن عبد الله بن عبد الرجن بن اي حسين کا في 
تر متها . 

)4( صحيح مسلم كتاب التوبة قبول توبة القاتل ون کثر قتله /٤‏ ۳۱۱۸ حديث ۲۷٦٦1‏ › وسنن 
ابن ماجة» كتاب الديات باب هل لقاتل ممن توبة ۲/ ۸۷٤‏ حدیتثت .۲٠۹۲۲‏ 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات باب أصل تحر القتل ۸/ ٠١‏ . 


۲۸ 


قيلمعناه أنه كان إلى القرية التي يطلب با التوبة أقرب فغفر له. قال أبو 
ا عر ا اعا ل یی ای و ول ا ری ل 
ابن آي المان: قال به شعيب عن الزهري قال: :أخبرني ET‏ الخولاني أن 
سمع عبادة بن الصامت وكان شهد بدرأ وهو أحد النقباء ليلة العقبة يقول:قال 
رسول الله- َه - وحوله عصابه من اُصحابه:بایعونی على ان لا تشر کوا بالل 
ااا ا ا اُولاد ؟ ولا تأُتوا ببهتان بين ادیک وأرجلك ولا 
تعصوا في معروف فمن وفا منک فأجره على الله ومن أصاب منك من ذلك شيا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهومن صاب من ذلك شيئاً فستره الله فامره إلى الله 
تعالى إن شاء عاقبه وإإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك" وهذا يدل على أن 
القتل له كفارة ولأن الشرك أعظم مانا من القتل ثم التوبة تسقطه فأولى أن 
يسقط مام القتل فهو أضعف منه. 

ووجه الرواية الثانية قوله تعالى: ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاءه جهخم 
خالداً فيها)» فروى أبو إسحاق بإسناده عن سعيد بن عبد الرجن بن 
اُبزی قال: ستل ابن عباس عن قوله تعالى:ومن يقتل موْمناً متعمداً فجزاءه 
جه) الآية وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا باحق . الآيات 
« إلا من تاب » قال:لا نزلت هذه الآية قال أهل مكة قد عدلنا بالله وقتلنا 
النضس الى حرم الله وأتبنا الفواحش فا يعني عنا الإسلام فأنزل الله 
EEE N O A E‏ 
فأما من دخل في الاإسلام وعرفه ثم قتل فلا توبة له اه ys‏ 


)١(‏ صحبح البخاري كتاب الديات وباب قول الله تعالى ومن أحياها فكأفا أحيا الناس جيعاً) 
AV /4‏ 
وكتاب الاإيان باب بيعه النساء ۲٣۷ /٤‏ وصحيح ملم كتاب الحدود باب الجدود 
کفارات لأهلها ۳/ ۱۳۳۴۳ حدیت ۱۷۰۹ والسنن الکبرى للببهقی كتاب الجنايات باب قتل 
الولدان ۸/ ٠۸‏ وسنن النسائي كتاب الجهاد- باب البيعة على الجهاد ۷%/ NEY‏ 


)+( سورة النساء (۹۳). 

(۴) سورة الاإسراء (۴۳). 

(:) سوزة الفرقان .)۷١(‏ 

(ه) تقذم تخرججه في أول المسألة. 


أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال أبو عبد الرحن عبد الله بن أحمد بن 
مد بن حنبل قال: حدثني ابي قال صفوان بن عيسى:قال ثور بن يزيد عن اي 
عون عن إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه وكان قليل الحديث عن 
رسول الله - ل - وهو يقول: سمعت رسول الله - ا - یقول: کل ذنب عسی 

لله تعالى أن يغفره إلا الرجل يوت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً 
وأيضاً ما روی مروان الفزاري عن زيد بن اهي زياد الشامي عن الزهري عن 
سيد بن اليب عن أن هريرة قال :قال رول اق E‏ أعان على 
قتل موّمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحة الله ». 
وقد نقل مهنا عن أحد أنه سل عن هذا الحديث فقال:ليس بصحبح وضعف 
افر زین ای راد و ن رق :اف ران ھا ا يصح التوبة منها ومنها 
ENE CBS‏ 


القصاص بين العبيد: 


۴ - مسألة : اختلفت الرواية عن أحمد- رجه الله - في القصاص هل يجري 
من العبيد إذا اختلفت قيمهم؟. 

فنقل اين منصور عنه في عبد قيمته ألف دينار قتل عبداً قيمته ألف 
درهم :یقاد به . 

ونقل أبو طالب والأثرم وإبراهم بن الحارث:إن كان ممن هذا العبد الف 
درهم وهذا ألف درهم اقتص منها سواء . وإن كان ممن هذا عشرين ومن هذا 
ألفا لا يستوى القصاص ولكن يوخذ قيمة جرح الجروح على هذا نه ولم يكن 
بينه) قصاص » القصاص بينهم إذا استوت قيمهم. 


)١(‏ الفتح الرباني كتاب القتل والجنايات وتعظم الوفاء باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل 
المؤمن /۱٦٩‏ ۳ حديث ۲. 
والسنن الكبرى للبيهقي كناب الجنايات باب تحري القتل من السنة ۸/ ۴۳۱ عن أي 
الدرداء. 
(۲) سنن ابن ماجة كتاب الديات باب التغليظ ف قتل مسم ظلاً ۲/ -۸۷٤‏ حدیٹ ۲٦۲۰‏ 
والستن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات- باب تحر القتل من السنة ۸/ ۲۲. 


۲0° 


وجه الأولى: وهي الصحيحة- في أن القصاص رى بينهم مع اختلاف 
القم عموم قوله تعالى:(العبد بالعبد) ) ولم يفصل ولأن القود إغا يجب بقتل 
نفس مكافئة له حال الجناية فإذا كانا كاملين قتل كل واحد بصاحبه وإن كانا 
ناقصين في الدية بدليل الرجل يقتل بالمرأة والكتابي يقتل بالجوسي ون 
اختلفت دیاتہم . 

ووجه الثانية: في إسقاط القصاص مع اختلاف القم أن العبيد اموال.فلو 
قلنا:ان القصاص يجري بينهم مع اختلاف القيمة أتلفنا مال أحدها من غير أن 
یکون ني مقابلته بدل وهذا لا طریق اليه . 


انتقال ملكية العبد الجانى عمداً إلى أولياء ا مجني عليه: 


۴ مسألة: ف الغبد إذا جى جناية توجب القود هل يوجب ذلك؟: 

نقل الملك إلى ولي الجني عليه ام لا؟ 

نقل یعقوب بن بحتان في عبد قتل حرا فاستحیوه: یر جع الى مولاه؟ قال: لا . 
فظاهر هذا أن ملك السيد زال عنه لأنه ل حك برده عليه عند العفو. وكذلك 
نقل مهنا عنه في أمة قتلت ابنأ لرجل عمداً فدفعها إليه ليقتلها فوقع عليها 
فحملت بولد هل يکون عليه عقرها» فقال:لا شيء عليه هي له.وهدا أُيضاً 
يدل على املك » ونقل الميموني في المملوك بجرح الحر فإن شاء مولاه دفعه إليهم 
يقتص منه ون شاء أعطى قيمة الجرح فظاهر هذا نهم م يلكوه وهو اختيار 
اي . 

وجه الأولى: (أنه) ملوك ملك إتلافه بغير إذن أحد فملكه دليله عبد أبيه 
ذا قتل ابنه. 

ووجه الثانية: أن ثبوت القصاص تعلق برقبته كتعلق الحق بالعبد 


.)۱۷۸( سورة البقرة‎ )١( 


۲0۱١ 


فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته: 


ا ي اد جا کي ا ر هة ار ال ان 
یفدیه فب يفدیه؟ 

على روایتین : ۰ 

إحداها: بأقل الأمرين من قيمته وإرش جنايته نص عليه في رواية ابن 
القاسم د الل فال ر مید عا کر ی و 0 
عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه وهو اختيار الخرقي . 

والثاني : هو بالخيار أن يفديه بإرش الجناية بالغاً ما بلغ أو يسلمه للبيع نص 
عليه في رواية حنبل وعبد الله وابن منصور في حرة وعبد قتلا عبدا عمدا 
فأما الحر فلا يقتل ويكون عليه نصف قيمة العبد في ماله » والعبد إن شاء 
مولاه أسلمه بجنايته وإلا فداه بنصف قيمة المقتول فأوجب عليه نصف قيمة 
المقتول ول ذلك بقيمة العبك القاتل وده الرواية أختار آي بكر؛ 

وجه الأولى : وهي أصح- أن الحق تعلق برقبة العبد بدلیل أنه لو سلمه م 
- يلزمه زيادة على قيمته فإذا منع التسلم لم يلزمه زيادة على القيمة كا لو غصب 
E‏ 

ووجه الثانية: أنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر فإذا 
حبسه على نفسه فقد فوت (على) الجني عليه ذلك القدر وههذا لزمه. 
تعلق [زش جناية العبد بذمه سيده إذا أعتفة: 

ا ا ی الفنك جناية تفلفت بز فته فاعتقة بده نفد 
عتقه.لأن أكثر ما فيه أنه قد تعلق به حق الغير وهذا لا ينع العتق كالعبد 
المرهون إذا عتقه سيده وكالعبد المبيع في يد البائع إذا عتقه المشترى.وإذا نفذ 
عتقه تعلق إرش الجناية بذمة السيد لأنه بالعتق قد منع تسليمه فهو كا لو قتله 
أو منع من ذلك باستيلاد وهل يلزمه إرش جيع الجناية أم يلزمه قيمة العبد؟ 


 رينملا في الأصل (فعتقه) والصواب فأعتقه لأن الفعل لازم فلا يتعدى بنفسه كا في المصباح‎ )١( 
باب العين مع التاء وما يثلنها.‎ 
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على روایتین: فنقل حرب في عبد قتل حرا فأعتقه مولاه:فعلیه قیمته : 
وظاهر هذا انه لا یلزم أكثر من قيمته سواء علم با لجناية أو ل يعلم. ونقل ابن 
منصور في عبد قتل حرا فاعتقه سيده: فإن كان عالاً بجناية عبده فأعتقه 
فالدية عليه وإن لم يعلم فعليه قيمة عبده وقد صار العبد حراً. فظاهر هذا أنه 
إن عل با لجناية ثم أعتقه فعليه الدية وإن زادت على قدر القيمة وإن لم يعم ل 
يلزمه أكثر من قدر القيمة. 

وجه الأولى : أنه منع من التسلم بالعتق تلزمه قدر القيمة دليله أم الولد 
إذا جنت فإنه لا يلزم السيد أكثر من قيمتها رواية واحدة كذلك هاهنا. 

ووجه الثانية: أن وقت الجناية كان يمكن تسليمه للبيع فرا رغب فيه 
راغب فزاد بقدر إرش الجناية فإذا منع لزمه ذلك كا لو اختار أن يفديه 
وقد ذكرنا في ذلك روايتين في قدر ما يلزمه. ويفارق أم الولد لأن القدر 
الذي منع من تسليمه هو قدر قيمتها لا زيادة عليه لأن امجنى عليه ما كان 
يتمكن من بيعها وقت الجناية والعبد القن قد يكن بيعه بزيادة فأما قوله في 
رواية منصور إن لم يكن عالاً بجنايته فعليه قيمته لأن في ضمان حقوق الآدميين 
ما يعتبر فيه القصد بدليل مهر المغرورة يرجع به المغرور» على الغار» ولو كان 
عالاً لم یرجع به» وکذلك لو قتل رجلا ني دار الحرب وکان مسل فان لم یکن 
عا لا بإسلامه فلا دية ولو كان عالما فعليه الدية. 


القصاص من الوالدة للولد: 

-٠‏ مسألة: هل تقاد الام بابنها؟ 

قل خرت أنه ستل عن ا مر اة فلت :ولدها قال أ ما ال ر جل دا فقتل اينه 
فقد بلغنا أنه لا يقتل ولم يبلغنا في المرأة شيء فظاهر هذا التوقف . 

ول ل ا ل وا رل و لالد لها فض عل اقا 
القصاص قال أبو بكر المسألة على قولين أحدهما: تقتل بابنها على ظاهر رواية 
حرب» لأن الام قرابة لا يلك با الولاية في النكاح» فلا ينع من جريان 
القصاص دليلة الخالة والعمة ولا يلزم عليه قرابة الأب لأنه يلك با الولاية في 


TOT 


النكاح ولأنها فارقت الأب في الولاية في النكاح والرجوع في البة والأخذ من 
مال الابن . 

والثاني : لا يقتل وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال» وهو المذهب لأن 
ها إيلاداً ولأنه بضعة منها فهي كالاب . 
القفا ا 

ب اة : في الابن هل يقتل بابیه؟ 

نقل حنبل عنه: لا أ قيد والداً بولد ولا i‏ الا ولا طا 

ونقل مهنا: إذا جرح الاين اة والب اپنه اوخ أن لا یکون بینھ)| 

ونقل عبد الله في الابن يقتل أباه فقال:أما الاين يقتل به إذا شاء ورثته 
فاه هان ل 

وجه الاو ها روئ سخا أو عند الل رة آله ا اده عن سراقة 
بن مالك عن الني - - قال: لا قاد الأب من ابنه ولا يقاد الابن من 
أبيه. ولان الابن لا تقبل شهادته لأبيه بحقق القرابة وكل من لا تقبل شهادته 
له لأجل القرابة لم يقتل (به) دليله الأب لا لم تقبل شهادته لابنه بحقى القرابة م 
يقتل به كذلك الابن. 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة- ما روى سراقة بن مالك من طريق آخر 
عن الني - مه - أنه كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الأبن من أبيه(".وهذا 
نص . 
)١(‏ لاجد الجزء الأول من الحديث وهو: (الا يقاد الأب من ابنه) وأما الجزء الخير منه» وهو 

(ولا يقاد الابن من أبيه) فقد تضمنه الحديث الآتي بعده. 

الحديث الدارقطني - کتاب المحدود والدیات- ۱٤۲/۳‏ حدیث ۱۸۳ بلفظ «نقيد الأب من 
اينه ولا نقد الاين هن أبية ٠»‏ ۰ 


وستن الترمذي ابواب الدیات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه یاد منه ٤۲۸/۲‏ حديث 
۰ بلفظ (حضرت رسول الله به يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الاإبن من أبيه). ‏ 
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ولأن الاين جحد بقذف الأب فيجب أن يقتل به لأن حد القذف وجب 
متك العرض والقصاص لقتل النفس ولأن القصاص وضع في الأصل ردعاً 
وزجراً وکفاً عن القتل وليس مع الابن من الجنو والشفقة ما يردعه عن قتلهء 
A TP TTD)‏ 
القتل) وهذا لم يقتل. 


قتل الجاعة بالواحد: 

و ھل لون 

يخرج على روايتين: نقل الجاعة منهم أبو طالب وحرب وابن منصور: 

E ECO I EN ET 
بواحد) فقال:ذلك في أول الإسلام.‎ 

وجه الأولى : وهي الصحبحة- قوله تعالی : « ولک ٤‏ القصاص حباة , 
ومعناه أنه إذا عم القاتل أنه إذا قتل قتل لم يقتل فتبقى الحياة ولو كانت 
الشركة تسقط القصاص بطل حفظ الدم بالقصاص لأن أحداً لا شاء أن يقتل 
غيره إلا وشارك غيره في قتله فلا بجحب القصاص فإذا أفضى إلى هذا سقط فى 
نفسه . ولأنها عقوبة على البدن جب للواحد على الواحد فجاز أن جب للواحد 
على الجاعة دليله حد القذف فإن جاعة لو قذفوا واحداً كان له أن يجد كل 
واحد منهم حداً كاملا يتبين صحة هذا ان حد القذف متك حرمة العرض 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة يقتضيها الكلام في نظري. 
(۲) صحبح البخاري- كتاب الديات- باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم -٠۹٠/٤‏ وموطاً مالك كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر ۸۷١/۲‏ حديث 
1۳. 
وسنن الدار قطني كتاب الحدود والديات -۲١۲/۳‏ وسنن البيهقي كتاب الجنايات- 
باب النفر يقتلون الرجل ۸/.٤و١٤-‏ ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب النفر 
یقتلون الرجل ٤۷0/۹‏ و۷۷٤‏ حدیث ۱۸۰71۹ و۱۸۰۷۹ 


(۳) سورة البقرة (۱۷۹). 
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والقود متك حرمة النفس ثم ثبت أن حد القذف يجب على الجاعة للواحد إذا 
اشتركوا في هتك عرضه كذلك القود على الجاعة. 

ووجه الثانية: ما روى جويير عن الضحاك ان الني - له - قال: لا يقتل 
اثنان بواحد) ولأا تفس خرجت عن فعل مشترك فوجب أن لا جب با 
القود کا لو اشترکوا ني قتله عامد وخطیء . 
دخول القصاص في الطرف في القصاص في النفس : 

-٩‏ مسألة: إذا قطم يد رجل ثم عاد فقتله قبل الاندمال دخل إرش 
الطرف في دية النفس » رواية واحدة وهل يدخل قود الطرف في قود النفس . 

على روايتين: نقله) الخرقي : إحداها: يدخل وقد نص عليه في رواية 
اليموني في الرجل بجرح الرجل أو يقطع عنه عضوا ثم يوت لا تقطع يده 
والقتل يأتى على ذلك لأن القصاص أحد بدلي الطرف فدخل في جملة النفس 
دليله الدية ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة 

والثانية: لا يدخل وبجب القصاص في ذلك» نص عليه في رواية) لأن 
موضوع القصاص على الماثلة وهمذا سمي قصاصاً والقطع بالقطع أقرب إلى 
القطع من القتل بالقطع ولأن القطع إذا كان عمداً محضاً لم يدخل في قود 
اإنفس دليله لو كان القتل بعد الاندمال تبين صحة هذا أنه في حك المستقر 
بدليل أنه لو قتله قاتل خطاً بعد قطع الأول لم يدخل في حك الطرف. 
حدوث صفة المكافأة في الجني عليه بعد إرسال السهم وقبل الإصابة: 

-٠‏ مسألة: إذا أرسل سهمه إلى نصراني فأسلم ثم وقع السهم فيه أو على 


)١(‏ ل أجده مرفوعا وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى- كتاب الجنايات باب انجاب 
القصاص على القاتل دون غیره عن سعید بن جبیر عن بن عباس » في قوله تعالی (فلا سرف في 
القتل أملا يسرف ني القتل) قال: لا يقتل اثنين بواحد. 

(۲) بياض في الأصل 
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عبد فعتق ثم وقع السهم فيه» فهل عليه القصاص؟ . 
قال الخرقي : لا قصاص وهو قول شيخنا وقال أبو بكر عليه القصاص»› 
ولا بحتلفون إذا رمى مرتدا فأسلم ثم وقع السهم أنه لا قصاص . 
وجه الأول أن القصاص ا عت فة ال ارول ن کا ك ل حن 
الجناية وحين الجناية هو الاإرسال والتكافوٌ غير موجود حينئُّذ فلا قصاص كا 
لو کان 
واحتج حتج ابو بكر بايا رمية محظورة أوجبت دية حر ملم فأوجبت 
القصاص كا لو كان في وقت الرمية نلا قال: ويفارق هذا إذا رمی مرتداً 
فأسام نم وقعت لأن تلك الرمية لم تكن محظورة. قال: ولأن أحجد قال في رواية 
الحسن بن عمد بن المحارث في رجل ارسل سا على زيد فأصاب عمراً قال:هو 
و ا ا ا ن و و اصح . 
وقوله: ان رمي المرتد مباح غير صحيح لان رخة ال الأمام دون احاد 
الا 
وما كر خد فق رواية اللسن بن عمد لا ته سالا لأن تلك الرة 
وجد القصد فيها وهي ما توجب القود لأن الإصابة لو حصلت في زيد 
رها فد مانت عر ا فلن ا التو اعارا شال اة 
لو أأرسل كلبه على صيد فأصاب غيره حل أكله لأن هذا الإرسال في الجملة ما 
تتعلق به الا باحة ولم ي ران و ر لادی ون م ودا ای لازال 
في القصد معتبر كا هو معتبر في الرمية بدليل أنه لو استرسل كلبه فصاد وقتل 
لم يبح لعدم القصد وإذا كان كذلك فالقصاص وجب هاهنا لأن الرمية عا 
توجب القود وليس كذلك في رمي المسم للذمي لأن هذه الرمية لا توجب قودا 
على المسلم بحال فلهذا فرقنا بينها . 


ثبوت القتل بالاقرار مرة واحدة: 


-١‏ مسألة: إذا أقر بالقتل هل يثبت برة واحدة ام لا؟ 
نقل أبو طالب:يشبت برة واحدة وفي الزنا بأربع وهو اختيار أي بكر لأنه 
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يثبت بشاهدين فيشبت بإقرار مرة كالردة وشرب الخمر. ونقل حنبل:إذا أقر 
بالقتل والزنا. ردده السلطان أو سأل عن آمره لعل به جوا کا ارد ماغزا 
فظاهر ذلك أنه شبه ذلك الحد بحد الزنا وذلك لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات 
كذلك القتل لأن الحقوق على ضربين:منها حق لله- عز وجل- وذلك الحق 
ينقسم منه مالا يعتبر فيه التكرار ومنه ما يعتبر التكرار وهو حد الزنا كذلك 
حقوق الادميين ينبغي أن يكون منها ما يعتبر فيه التكرار وليس إلا القتل . 
اشتراك الممسك والقاتل في حك الجناية : 

مال ذا مسك رجلا فجام آخر فقتله فهل غل الممسك القود؟ 

على روايتين: نقل ابو طالب واحمد بن سعيد:يقتل القاتل ويجبس الماسك 
حتی يوت. ونقل ابن منصور: يقتلان جيعاً. 

وجه الأولى- وهي الصحيحة- ما روى الأثر قال حدثنا وكيع بن سفيان 
بن اإسماعيل بن أمية قال :قضى رسول الله- - في رجل امك رجلا وفتاة 
ااه سافان ن الا د رع 4 ولا ناکر ةم نحت 
إلى سبب غير ملجىء تعلق الضان با دون السبب كالجافر والدافع والناصب 
السكين والدافع عليها فإنه لو حفرا بئرا فوقع فيها إنسان كان الضان على 
الحافر ولو دفعه غيره فيها كان الضمان على الدافع دون الحافر كذلك هاهنا ولأنه لو 
كان الممسك مشاركاً للقاتل في القتل لوجب إذا أمسك مجوسي شاة فذججها مسام 
أن لا تؤكل كا لو اشترك في ذبحها فل ثبت أا تؤكل بطل أن يكون الممسك 
مشاركا للذابح . 

ووجه الثانية: انا تعاونا على قتله فوجب أن يكونا في وجوب القود 
سواء کا لو اشتركا في ذبحه» ولأنه لا يتنع أن يجب الضمان على الممسك وإن 
كان غيره باشر القتل كالحرم يسك الصيد فيقتله آخر فإن على الممسك الضان 
كذلك هاهنا. 
)١( ۱‏ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات- باب الرجل حبس الرجل للآخر فيقتله . 0/۸ 


وسنان الدارقطني - کات الجدود والجنايات 1۳۹/۴۳ و٠‏ ومصنف عبد الرزاق- 
كتاب العقول- باب الذي يسك الرجل على الرجل فیقتله ٤۸۱/٩‏ حدیث ۱۸۹۲ . 
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ولأنه إذا أمسك حتى قتله كان هو السبب فى قتله ولا ينعم وجوب القود 
بالسبب کوجوبه بالمباشرة الا تری أن شاهدين لو شهدا عند الحا على رجل 
بالقتل فقتله ثم رجعا وقالا: ما كان قتله كان عليه) القود وإن كان الذي حصل 
منها تسبب دون المباشرة كذلك هاهنا. 
القصاص في الطرف إذا كانت الجناية بآلة لا يقطع مثلها : 

۴ - مسألة: إذا قطع طرفاً بآلة مثلها لا يتلف هل بجحب القود؟ 

قال اہو بکر فی کتاب الخلاف: حب وحکى قول احمد- رجه الله- ف 
رواية حنبل:إذا ضربه فذهب ببعض أعضائه بشيء لا يقتل مثله فعليه القود 
في ذلك» وعندي أنه لا قود في ذلك حتى تكون آلة مثلها يتلف العضو لأن 
الطرف يجري في هذا الجنس محجرى النفس بدليل أنه يقطع الجاعة بالواحد كا 
يقتل الجاعة بالواحد ثم ثبت أنه لو قتله بالة مثلها لا يقتل غالبا ل يقتل كذلك 
الأطراف وما ذكره عن أحمد- رجه الله- لا يدل على ما قال لأنه قد يقطم 
الطرف »ا الا فة النفس : 
الواجب بقتل العمد: 

وا ا و 

على روايتين: إحداها: أنه أوجب أحد شيئين القود أو الدية كل واحد 
منها أصل في نفسه فإن اختار أحده| ثبت وسقط الآخر وإن عفوا عن 
أحده| ثبت وسقط الآخر» أوماً إلى هذا في رواية الميموني فقال: أصل قولنا 
أن هم أن يقتلوا أو يأخذوا الدية فإن عفوا أخذوا الدية فلا دخله شيء من 
العفو رجعوا إلى الدية فقد نص على أنه إذا عفى عن القصاص مطلقا من غير 
ا و ن راخت اح شن والرو اة 
الأخرى القتل أوجب فقط والولي بالخيار بين أن يقتل أو العفو فإإن قتل فلا 
كلام وإن عفى على مال سقط القود وثبتت الدية بدلا عن القود فتكون الدية 
على هذا بدلاً عن بدل وقد أوماً إلى هذا في رواية صالح فقال: إذا عفى بعض 
الأولياء عن القود لم يكن للباقين القود وكان همم الدية وليس للعافي من الدية 
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شيءَ فقد نص على أنه إذا عفى عن القود. مطلقاً عن ذكر مال لم ثبت له مال 
وهذا فائدة قولنا أأوجب القود فحسب وهو اختيار الشيخ ابي عبد الله . 

وجه الأولى :- وهي أصح- قوله تعالى: «فمن عفى له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف ». فأأوجب الاتباع جرد العفو وحديث أهي شريح الكعي 
أن الني - عله - قال: « وأنعم يا خزاعة قد قتلع هذا القتيل من هذيل وأنا 
وا غا ف فن فل د ا اول ی و ان جوا وا وان خا 
أخذوا الدية »". وحقيقة التخيير بين شيئين: إن كل واحد منها أصل في 
نفسه لا بدل عن صاحبه كالتخيير في كفارة الاإيان بين الاطعام والكسوة 
والعتق ولأنه لو كان الواجب بالقتل القود فقط لا جاز العدول عنه إلى غير 
جنسه بغير تراضى كسائر إبدال المتلفات فلا ثبت في مسألتنا جواز العدول إلى 
غير جنسه بغیر رضاه ثبت انه ل جب معنا. 

ووجه الثانية: قوله تعالى « النفس بالنفس ١»‏ وقال تعالى : كتب علي 
القصاص في القتلى). فظاهر هذا أن الواجب القصاص فقط فمن قال: . 
القخاض: أو الدية توك الظاعن انه يذل عن حل فان سا كات 
المتلفات » ولأنه قتل آدمي فکان بدله معيناً. 


استيفاء الوكيل في القصاص بغيبة الموكل: 


ال لاوكيل اشفا الفضاضن عة ن ال 


فنقل ابن منصور عنه:للر جل أن يوكل بطلب الدم وله أن يقتل لأنه يقوم 
مقام موكله فظاهر هذا أن له ذلك بغيبة منه. ونقل حرب أيضاً:الوكالة جائزة 


. )۱۷۸( سورة البقرة‎ )١( 
. ٤0۰٤ حديث‎ 1٤٤/٤ سنن أي داود- كتاب الديات- باب ولي الدم يرضي بالدية‎ )۲( 
وسنن الترمذي أبواب الدماء - باب ما جاء في حك ولي القتيل في القصاص والعفو‎ 
.۱٤۲٩۷ حدیث‎ ۲ 
. 0۲/۸ والستن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات- باب الخيار في القصاص‎ 
. سورة المائدة (ه))‎ 


سورة البقرة (۱۷۸). 
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في الحدود وله أن يقيمه وإن لم يحضر الذي وكله فقد نص على جواز الاستيفاء 


وقال أبو بكر: ومن أصحابنا من يقول لا جوز استيفاء ذلك بغيبة من 
اموكل وقد أوماً إليه أحجد في رواية مهنا في رجل قذف رجلاً فقدمه إلى 
السلطان فاقر عنده فكتب السلطان إقراره وقال:غودوا حتى أقم الحد فعاد 
القاذف فلا يقام عليه الحد حتى يحضر المقذوف لعله أن يكون قد عفى وهذا 
الخ الذى اعترة موجوو ى الوكل: 

وجه الأول: وهو المذهب- أن كل حق صحت النيابة فيه بجحضرة الموكل 
كذلك بغيبة منه كسائر الحقوق وعكسه الصلاة والصيام والاستمتاع لا لم جز 
مشهد منه لم جز بغيبة منه. 

ووجه فن قال لا جوز قال :لو جار هدا افضى: ال هدر الذماء لاه قد 
يعفوا فيقتل الوكيل قبل العم به ولأن الإنسان قد يحرص على الشيء يطلبه 
حتی إذا ظفر به تركه فلهذا لم جز إلا جشهد منه لأنه قد يعفوا عنه إذا شاهده 
عند التمكين من قتله. 


اشتراك العا مد والخطىء ف القتل : 


- مسألة: العامد إذا شارك الخطىء في القتل هل يقتل العامد؟ 

على روايتين: نقل الماعة منهم صالح وعبد الله والمر وذي وأبو داود:لاقود 
على واحد منها. 

ونقل ابن منصور:على العامد القود. 

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي وهي أصح أا روح خرجت عن عمد 
وخطاً فوجب أن لا جب القود کا لو جرح رجلاً خطأ ثم عاد وجرحه عمداً ثم 
سرت الجراحتان إلى نفسهء ولأنه إذا اجتمع في القصاص موجب ومسقط 
غلب الاإسقاط ک|) لو قتل حر من نصفه حر ونضفه عبد فإنه لا قصاص»› 
كذلك هاهنا. 


ووجه الثانية: وهي اختيار أي بكر:ان كل من انفرد بقتله قتلناه فإذا 
شاركه غيره فيه قتلناه كال جني إذا شارك والداً في قتل ولده ولأن هذا العامد 
ر ارو ا ری ات الدة والاغ وج أكون رة ورات 
القصاص . ومن قال: بالرواية الأولى أجاب عن مشاركة الأجني للأب في أن 
القصاص يحب على الأجني بأنه شارك من زال عنه القود لا معنى في فعله فلم 
يكن ذلك مسقطاً للقود عن شریکه کا لو قتلا رجلا عمداً فعفى الولي عن 
أحده| فإنه لا قود عليه وعلى شريكه القود ويفارق هذا إذا شارك الخطىء 
لنه شارك من سقط عنه القصاص لمعنی ني فعله فیسقط عن شر یکه فهو کا لو جرحه ٠‏ 
را طا وجرا ا ورك ا ان ال الى ان التتا ا 
لأنه شاركه با يسقط القصاص لعنى في الفعل كذلك هاهنا. 

وإذا قلنا: يسقط القصاص عن العامد فهل يكون نصف الدية في ماله أم 
على عاقلته. فنقل صالح وعبد الله وأحد بن سعيد في رجل وصبي قتلا عمداً 
فعلى الرجل نصف الدية في ماله وعلى عاقلة الصبي نصف الدية . 

ا بکر:فيها روایتان:أحداه) هذا وهو أصح. 

والثانية: على عاقلته لأن القود سقط عنه لمعنى في الفعل فكانت الدية على 
عاقلته کالخطیء . 

وجه الا ول ان فل عمد مخض قوط الكو غ فلا بوجت عل الذية عل 
الغاقلة كالأب إذا قتل ولده فإن القود يسقط والدية في ماله » كذلك هاهنا. 


استيفاء القصاص بغير السيف: 
۷ ا5 تله بال جب با القود و كانت شر الست مل إن 


حرقة بالنار » أو غرقه» أو خنقه» أو منعه الطعام والشراب» فهل يقتل بثل ما 
قتله به ام بالسيف؟ . 

على روایتین: نقل ابن منصور: دا قتل رجلا بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه 
بججر يقتل يشل الذي قتل به. 

وتقل شرت إا له عة بقل بالسة: 


۲1۲ 


وفقل بو طالب عة ذا فة قل بالسيفت: 


ونقل حنبل:لا أرى أن يقتل بالنار أحد ففي الجملة أن القصاص يجب 
بلمثقل وإغا الروايتان في استيفاء القصاص هل يكون بالسيف أم بثله ما 
قتل؟ 

ونقل این منصور انه یکون ثل ما قتل » ونقل غیره:لا یکون إلا بالسیف 

وجه الأولى : قوله تعالی: اعتدی علیک فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی 

(«( 

علیک ۾( . وهو ظاهر جد انه اعتبر الماثلة: :وروی البراء بن عازب عن 
الي - - ن4 - قال: « من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ». وروی هشام عن 


قتادة عن أنس أن بهودياً رضخ راس جارية أنصارية بين حجرين فأدركت وا 


e NL‏ ومأّت براسها ان نعم فسئل 


وكل آلة حل قتال أهل البغى بها جاز القصاص با كالسيف أو نقول بالة يقصد 
بها القتل غالباً فجاز استيفاء القصاص به كالسيف . 


.)٠١٤( سورة البقرة‎ )١( 
٤۳/۸ الستن الكبرى للبيهقي کتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغیره‎ )٣( 
وباب إذا أقر بالقتل‎ ۰۱۸۷/٤ صحيح البخاري- - کتاب الديات باب سوال القاتل حتى يقر‎ )۴( 
. ۱۸۹/٤ مرة قتل به‎ 
وصحيح سسلم كتاب القامة باب ثبوت القصاص بالقتل با حجر ۱۲۹۹/۳ حديث‎ 
۲ 
٠۱۹۰/۲ وسنن الدارمی کتاب الدیات باب کیف العمل فی القود‎ 
حديث‎ ٤۲٦/۲ وسنن الترمذي أنواب الديات باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة‎ 
.- ۳ 
۰ ۲٠٠٦۵ وسنن این ماجه کتاب الدیات باب یقاد من القاتل کا قتل ۰۸۸۹/۲ حدیث‎ 
.٠١/۱٠ والفتح الرباني كتاب القتل وال جنايات باب قتل الرجل بالمراًة‎ 
٤0۲۸و‎ ٤0۲۷ حدیث‎ 11۳/٤ وسنن ابي داود کتاب الدیات باب قاد من القاتل‎ 
والسنن الکبری للبيهقي کتاب‎ ٤٥۳۵ وباب القود بغير حدید 1۷۳۴ حدیث‎ ٤٥۲۹و‎ 
, ٤۲⁄۸ الجنايات- باب عمد القتل بالحجر‎ 


۹۳ 


ووجه الثانية: وهي ظاهر كلام أجمد- رجه الله- وهو اختبار أي بكر ما 
روى عن النى - :لا قود إلا بحديدة(), محتاه لا يستقاد إلا بجديدة 
لافاقاعل أن الفود جا رخدي 

زوف ان دا جى بالا اا ادعوه الما فقال ابن عباس لو كنت أنا ل 
اقلم إلا بالمتف .فإف :سبحت رسول اهت چ ل یدوا اا 
وفي بعضها: « لا يعذب بالنار الا رب النار ». وروى عن الني - له - أنه 
قال: « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد احد؟ شفرته وليرح ذبيحته » .١‏ 
ولانه تفویت نفس بوجه مباح فوجب أن لا يكون بغير الحدد كالذبح للحيوان 
يتبين صحة هذا ان حرمة الاإنسان أكد واقوى ف باب من حرمة البهيمة ثم 
ثبت وتقرر أن البهيمة لا تفوت نفسها إلا بالحديد فبأن لا تفوت نفس الآدمي 
الا بالحديد. 


)۱( سنن الدارقطني - كتاب الحدود والجنايات- ۸۸/۳ 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات- باب جاع صفة قتل العمد وشبه العمد- باب 
عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده ٤٠/۸‏ . 
(r)‏ سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٠١۸/۳‏ بلفظ (لا تعذبو بعذاب الله). 
والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات- باب حد من ارتد عن الاإسلام 1۹/٠۱١‏ بلفظ 
الدارقطني . 
ومجمع الزوائد عن عثان بن حيان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء إن رسول الله ل - 
قال (لا يعذب بعذاب اله) رواه الطبرافي والبزار وفي لفظ (لا يعذب في النار إلا رب النار). 
)۴( 2 مسام كتاب الصيد والذبائح باب الأمر باحسان الذبح ۱۵٤۸/۳‏ حدیث »٠۱۹۵۵‏ 
وسنن اي داود کتاب الأضاحي باب النهي ان تصبر البهام والرفق بالذبيحة ۲٤٣٤/۳‏ 
حدیث ۲۸۱۵ 
وسنن الترمدي أبواب الديات باب النهى عن المثله ۳۱/۲ء حديث ٠١١١‏ وسنن اين 
ماجه کتاب الذبائح باب إذا ذبحم فانضيتوا الدب ۲ حدیث ۰۳۱۷۰ وسنن النساني 
في الضحايا باب حسن الذبح ۲۲۹/۷ وسنن الدارمي في الأضاحي باب حسن الذبيحة 
.AT/Y‏ 
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رجوع أولياء القاتل بنصف ديته في مال المقتولة إذا أقيد با : 

ا أك الرجل بالراة هل وخا هن غاا ضف دة 
الرجل يکون لورثته؟ 

فنقل أبو إإسحاق إبراهم بن هاي النيسابوري في رجل قتل امرأًة:يقتل 
ويعطي نصف الدية فقد نص على الرجوع بنصف الدية . 

ونقل ابن منصور عنه: يقتل الرجلان والثلاثة با مرأًة فأوجب القصاص ول 
يوجب الر جوع بالنصف . وكذلك أبو الصقر :يقتل النصر اني با مجوسي »قبل له :كيف 
تقتله وديتها مختلفة فقال:أذهب إلى أن الني - له - قتل رجلا بإمرأًة0 . 

ووجه الأولى: ما روی عطاء والشعي و اشن :أن غلا قال إن غار وة 
وذفعوا نض الدية وان اوا آخذوا ضف دة الر جل :ولان القضاصن 
بدل عن النفس كا ان الدية بدل عن النفس لم ثبت ان نصف الدية للرجل في 
مقابلة نفسها أن يكون نصف نفسه في مقابلة نفسها إلا أنه لا يكن استيفاء بعض 
النفس فلا جاز استيفاء جميع النفس بالاإجماع فقد أستوفى الأولياء نصف 
النفس في غير ملك فيجب أن يرجع عليهم بنصف الدية . 

ووجه الثانية: حديث عمرو بن حزم:يقتل الرجل بالمرأًة9)ء ولم یذکر 
رجوعاً بنصف الدية وكذلك قوله عليه السلام فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين 


)١(‏ ل أجد أن الرسول ل قتل رجلا بامرأًة الا اليهودي الذي رض رأس الجارية على أوضاح 
ها وسيأتي» ولم يذكر البخاري غيره في باب قتل الرجل بالمرأة ۱۸۹/٤‏ وكذلك البيهقي 
£۸ 

(۲) في-الأصل (وأخذوا نصف الدية) والصواب ودفعوا نصف الدية كا ذكر لأن الرجل أكثر دية 
من المرأة فلا يأخذ أولياؤها نصف الدية مع قتلهم لقاتلها . 

(۴) ل أجد هذا الأثر عن علي ولا غيره فيا رجعت إلبه. 

)+( سنن الدارمي كتاب الديات باب القود بين الرجال والنساء ۱۹۰/۲ وستدرك الحا؟ كتاب 
الذكاة ۳۹۷/٠١٠‏ في حديث عمرو بن حزم وسنن البيهقي كتاب الجنايات - باب قتل الرجل 
با لمراًة- ۲۷/۸ و۲۸ 
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خا وا وان أجر ا اجدوا اليد :ول بوجت م الل شا 
آخر ولأن القصاص إذا وجب في النفس لم يجب معه غرم بدليل الكتابي إذا 
قتل بامجوسي والمجاعة إذا قتلوا بالواحد ولأنها تساويا في الحرمة. 


اجتاع القصاص والدية في الأطراف إذا اختلفت في الكال والنقص: 


۹- مسألة: إذا قطع ذا اماه الأصابع ويده ناقصة اا فهل يقتص 
من القاطع ويغرم دية أصبع؟. 

قال أو بكر ف كاب لافلا قصاض عله وب عليه ذية اليد :فال 
لأنا لو أأوجبنا القصاص عليه أوجبنا له دية الإصبع المفقودة » فيوؤدي إلى اجتاع 
قصاص ودية وذلك لا يجب على أصلنا ك لو أن القاطع أشل والمقطوعة كاملة 
فإنه لا بجتمع قصاص ودية بل يكون له أحده) كذلك هاهنا . 

فعلى قول أي بكر يكون حك هذه الناقصة حك الشلاء وهو خير بين 
القصاص ولا دية للأصبع رن ترك القضامن والدية: وقال ال بو عبد 


)١(‏ صحبح البخاري كتاب العام باب كتابة العم ۴۲/١‏ بلفظ (فمن قتل فهو بخير النظرين أًما 

أن يعقل وأما أن يقاد أهل القتيل). 

وکتاب الدیات باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین ۱۸۸/٤‏ بلفظ ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين أما أن يودي وأما أن يقاد). 

وصحيح مسلم كتاب الحج باب بحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ۹۸۸/۲ 
حدیث ٠۳۵۵‏ بلفظ (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يقدي وأما أن يقتل). 

وسنن اي داود كتاب الديات باب ولي العمد يرضى بالدية ٤10/٤‏ حديث ٤0۰۵‏ 
بلفظ البخاري . 

وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في حك ولي القتيل ني القصاص والعفو 
۲ حدیث ۱٤٩٩١‏ بلفظ (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يعفو وأما أن 
یقتل) و۷١١٠‏ بلفظ (فمن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين أما أن يقتلوا أو يأخذوا 
العقل) . 

وسنن ابن ماجه کتاب الدیات باب من قتل له قتیل فهو بالخیار بین أحد ثلاث ۷۷۹/۲ 
حدیث ۲٦۲۲‏ . 

وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنایات ٠۹1/۳‏ 
والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب ايجاب القتل العمد ۳۲/۱۹. 
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الله : ا جني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الأإبل وبين 
ان يقتص فيأخذ يدا ناقصة أصبعاً قصاصاً ويأخذ دية الأصبع وهو الصحيح 
عندي» وقد نص أحمد على نظير هذا في الأعور إذا فقئت عينه فهو بالخيار ' 
بين أن يقتص بثل عينه ويطالب بنصف الدية وبين أن يعفو ويأخذ دية كاملة 
فقد خير في اجتاع القصاص والدية وإغا كان له القصاص لأنه يأخذ ناقصاً 
بكامل وهذا لا ينع القصاص كا يقتل العبد بالحر والكافر بالمسام ونا كان له 
دية الأصبع لأنه أأخذ دون حته عدداً فإن قطع من رجل أغلة ها طرفان کان 
للقاطع مثلها من تلك اليد كان للمجني عليه القصاص فيها لأا قد تساويا 
فيه وإن لم يكن له مثلها أخذ القصاص في الموجود وحكومة في المفقود وإن 
كانت أغلة القاطع ها طرفان والمقطوعة ها طرف واحد فلا قصاص على الجاني 
لأنا لا نأخذ زائدة بناقصة وله دية أغلة ثلث دية أصبع ثلاث وثلث من الإبل. 
وقال أبو بكر في الثانية كا قلنا في الأولى بحلاف فقال: إذا لر يكن له مثلها 
سقط القصاص وأخذ دية حكومة لأنه لا بجتمعم قصاص ودية وإن كانت أغلة 
القاطع نما طرفان والمقطوعة ها طرف واحد' فلا قصاص وح الدية على ما 
ذكرنا والمذهب على ما ذكرنا من اجتاع القصاص والدية كا قلنا في عين 
الأعور. 

القصاص بقطع العضو إذا أعيد مكانه فثبت: 


-٠‏ مسألة: إذا قطع أذن رجل فابانما ثم ألصقها ا لمجي عليه في الحال 
فالتصقت فهل على الجاني القصاص ام لا؟. 

قال أبو بكر في كتاب الخلاف:لاقصاص على الجاني وعليه حكومة 
الجراحة فإن سقطت بعد ذلك بقرب الوقت أو بعده كان القصاص واجباً لأن 
سقوطها من غير جناية عليها من جناية الأول وعليه أن يعيد الصلاة. 

واحتج بأا لو بانت لم تلتحم فلا ردها والتحمت كانت الحياة فيها 
موجودة فلهذا سقط القصاص وعندي أن على ال جاني القصاص لأن القصاص 


)۱( هكذا في الخطوطة ولعل الصواب العكس . 
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يحب بالاإبانة وقد أبانما ولأن هذا الإلصاق مختلف فى إقراره عليه فلا فائدة له 
فيه فلهذا أجزنا القصاص فإذا قطعنا بها إذن ال جاني ثم الصقها الجاني فن قال 
ا جني عة الى أف بعت أن اها اروها عن قلا بقولك لار يها لأن 
القتصاص وجب بالاإبانة وقد وجد ذلك ولكن هل يقلع ذلك الاٍمام على طريق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أنه الصق بنفسه ميتة فهذا مبني 
على أصل تقدم في مسائل الجنائز وهو أن مابان من أعضاء الآدمي هل هو 
E,‏ 

ففيه روايتان: فإن قلنا هو ميتة أزيل وإن قلنا ليس بينة لم يزل عنه وهو 
إختيار أي بكر وقد نقل إسحاق بن إبراهم عنه: إذا قطع أذنه فالصقها 
فالتحمت فلا قصاص على ال جافى وليست ميتة ونقل المروذي عنه في الأذن إذا 
قطعت من قصاص فردت فثبتت فإنما تقطع ثانياً فقد نص على روایتين في 
قطعها ثانياً وذلك مبني على الأصل الذي تقدم هل ذلك طاهر أَم لا؟ وهكذا 
الحك في المارن من الأنف (إذا) أبانه فأعاده الجني عليه والدم جار فالصق 
والتحم هل على الجاني كال الدية؟ المذهب أن عليه كال الدية لأا وجبت 
بالاإبانة وقد بانت» وقال أبو بكر لادية في ذلك وعليه حكومة لا يدخل من 
النقص وهذا مبني على ما تقدم ذكره. 
اختلاف الجانى والجي عليه في سلامة العضو المقطوع وشلله: 

-١‏ مسألة: إذا قطع طرف الرجل ثم آختلفا فقال ال جاني: كان أشلاً فلا 
قود ولا دية وإغا على حكومة. وقال ا لحني عليه:كان صحيحا سلما فعليك القود 
اا ا عقوا اة فل كرون القول قول فى عه أ قول امان : 

قال أبو بكر: القول قول الجني عليه وقال شيخنا أبو عبد الله القول قول 
الجاني ولا فرق بين أن تكون الجناية على أعضاء ظاهرة كاليدين والرجلين أو 
غل عا ا ا کی وای و و ا ا ھن وک ایال 
أصل اختلافهم في المتبايعين إذا اختلفا في العيب الحادث فقال البائع:حدث 


)١( ٠‏ ف الأصل (وهكذا الحك في الارن من الانف وأبانه) 
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بعد العقد وقال المشتري:حدث قبل العقد ففيه روايتان: احداها: القول قول 
الشتري . 

والثانية: القول قول البائ . 

ولكن توجه المسألة إذا كان ذلك الاختلاف في الأعضاء الظاهرة فمن قال: 
القول قول الجاني فوجهه أن الأصل براءة الذمة وكان القول قوله وإن كان 
يدعي عليها بتعذر إقامة البينة عليه ألا ترى أنه لو ادعت امرأة على رجل 
ا را کی اکر اال و ایا ر 
كذلك هاهنا ولأن الجاني غارم والقول في الأصول قول الغارم.ومن قال قول 
الجني عليه فوجهه ان الأعضاء تخلتق سليمة في الأصل في غالب العرف والعادة 
والنادر ما لم يكن سلا فكان القول قول من يدعى السلامة ولأن الأصول 
موضوعة على ان في جنبه أقوى المتداعين سبباً بدليل أا لو تداعيا دارا 
لأحداه] عليها يد كان القول قول من الدار في يديه لأن جنبته أقوى كذلك 
هاهنا جنبة الجني عليه لأن الأصل السلامة. 


المقتص يقطع عضواً غير الماثل : 


۴- مسألة: إذا وجب القصاص في يين رجل فقال الجني عليه:اخرج 
مينك اقتصها فأخرج يساره فقطعها الجني عليه وكان ال جاني قد أُخرجها وقد 
سمع من امجني عليه قوله:اٌخرج مينك فأخرج يساره مع العام بأہا يساره وان 
القود لا يسقط عن يينه فلا ضان على الجني عليه بقطع هذه اليد لا في قصاص 
ولا في دية لأنه بذل له يده للقطع عمداً بغیر عوض فهو کا لو بذها ابتداء 
ولكن هل القود باق في يينه أم قد سقط؟ قال أبو بكر:يسقط لأن الألمٍ في 
البدين في القطع واحد واليد باليد والماثلة قائة في الديات فكذلك في القصاص 
ولأنه لو وجب قطع يينه بالسرقة فأخرج يساره فقطعت سقط بها عن يمينه 
- كذلك هاهنا. 

وقال شيخنا أبو عبد الله- رضي الله عنه-!القود باق في يمينه لأنه وجب 
عليه حق فبدل غیره لا على سبل العوض فلم يسقط الحق عنه کا لو وجب 


۲1۹ 


عليه قطع يينه فأهدى إلى الجني عليه مالا وثياباً لا على سبيل العوض عن 
اليمين فقبل ذلك الجني عليه لم يسقط القصاص عن اليمين كذلك هاهنا. 
صفة الدية المغاظة: 

٣۳‏ - مسألة: فى صفة الدية المغلظة الواجبة عن عمد محض أو عن عمد 


£ 


الخظا. 


فنقل الجاعة: أبو الحارث وبكر بن مد وحرب وان منصور:أًنا أرباع 
مس وعشرون بنات مغخاض وخس وعشرون بنات لبون وس وعشرون حقة 
ومس وعشرون جذعة. 

ونقل حنبل عنه؛الذي أذهب إليه في شبه العمد أثلاثاً وهؤلاء يقولون 
أ اعا ا الح فاه هدا ا انون هة واوق عة و ارتعون 
خلفة في بطونا أولادها. 

ووجه هذه الرواية ما احتج به احمد- رجه الله- وروی عبد الله قال: 
حدثی اي قال: حدثنا مد بن جعفر قال حا هة عن ابو وال سيعت 
اا ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمر ان الني - مله - قال: في الخطاً 
شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الاإبل منها أربعون خلفه في بطونا 
اولادها() . 

ووجه الرواية الأولى: وهي اختيار الخرقي واي بكر » أنه بدل عن النفس 
اول عب جرال كل اطا ولان الان ا تق الركاة 
فلم يجب ي الدية ك) فوق الشايا. 


. ٤0٤١ حديث‎ 1۸۲/٤ سنن أي داود كتاب الديات- باب دية الخطأً شبه العمد-‎ )١( 
. ٤٠⁄۸ وسنن النسائي - كتاب القسامة- باب ك دية شبه العمد‎ 
- وسنن ابن ماجه کتاب الدیات باب دية شبه العمد ۸۷۷/۲ حدیث ۲۹۲۷ و۲۹۲۸‎ 
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات باب شبه العمد 1۷/۲ والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
. ۲٤/۸ کتاب المجنایات باب شه العمد‎ 
0٠/١١ والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب ما جاء في دية قتيل شبه العمد‎ 


V۰ 


ية عمد ٠اظا‏ أو شبة المد : 

-٤‏ مسألة: ني دية عمد الخطاً هل تكون في مال القاتل أًم على عاقلته؟. 

قال أبو بكر في كتاب الخلاف : هي ني مال القاتل »لأا دية مغاظة » فكانت في 
ماله كالعمد الحض.وقال الخرقي :هي على عاقلته مؤجلة لما احتج به أحمد- 
رجه الله - من حدیث المغبرة بن سْعبة ان جاریتين اقتتلا فضربت احداه) 
الأخرى بعمود فسطاطا فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - عله - بدية 
المفنولة غل عاقلة الفا وعدا عفه الطاب ولانه فل لا جب فة وو جال 
فكانت الدية ف مو جل عل الاق و اطا ١‏ خض: 


إقامة القصاص في الحرم: 


-٠‏ صسألة: إذا قطع طرفا أو أتى حداً ما لا يوجب القتل خارج الحرم 
ا إل ارم فمل ينفاد مه آم٠‏ 

على روايتين: نقل أبو طالب والمروذي:لا يستوفى منه حتى يخرج ولكن 
بجر فلا یکلم ولا يبایع ولا يشارى حتى تضيق عليه المكان فيخرج إلى الجل 
فيقام عليه الحد. 


ونقل حنبل:یستوف منه في الحرم.وقال ابو بکر انفرد ہا حنبل فقال:تقام 
الحدود كلها إلا القتل فجعل في القتل رواية واحدة:لا يقام عليه حتى يخرج 
وفها دونه روایتان فإن قلنا لا يقام عليه فوجهه انه أحد نوعي القصاص فمنع 


(۱) صحیح البخاري كتاب الديات- باب جنين المرأة ۱۹۳/١‏ عن أي هريرة وصحيح مام 
كتاب القسامة باب دية الجنین ۱۳۱/۳ حديث ٠۹۸۲‏ . وسنن أي داود كتاب الديات باب 
دية الجنين 141/4 حديث ٥1۸‏ و۹٦٥0٤-‏ وسنن الدارمي كتاب الديات باب دية الخطأً 
على من هي ۱۹۷/۲ عن اي هريرة- وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية 
الجنين ٤۳۲/۲‏ حديت ٠١١١‏ عن أبي هريرة ولم يذكر دية المرأة. وسنن ابن ماجه كتاب 
الدیات باب الجنین ۸۸۲/۲ حديث ۲٠٠١‏ ولم يذكر دية المرأة. وسنن الدارقطني كتاب 
الحدود والجنايات ۱١۷/۳‏ والفتح الرباني كتاب القتل وال جنايات باب ما جاء في العاقلة وما 
تحمله 1٠/۵۹/١١‏ وستن البيهقي كتاب ا جنايات باب عمد القتل با حجر وغيره غا الاغلب 
أنه لا يعيش قتله ۷١/۸‏ عن أي هريرة. 


۲۷۱ 


الحرم من استيفائه كالقصاص في النفس ولأنه حد من الحدود فمنع الحرم 
استیفاءه کالزانی ا حصن والمرتد» إذا قلنا: يقتص منه فوجهه انه ما دون 
النفس يجري مجرى استيفاء الأموال وههذا لا يتعلق كفارة والحرم لا ينع من 
استيفاء حقوق الأموال كذلك الأطراف التي هي جارية مجراه. 


دخول الحلل في أصول الدية : 


- صسألة: في المحلل هل هي أصل في الدية؟ 

فنقل حنبل: أا أصل في الدية وأا مئتا حلة على أهل الحلل . 

ونقل صالح :انبا ليست بأصل. 

وجه الأولی: ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة 
الإبل على عهد رسول اله- له - مائة درهم فلم يزل كذلك حتى استخلف 
عمر فصعد فخطب فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب الف 
دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر منُتي بقرة وعلى 
أهل العم ألفي شاة وعلى أهل الحلل متي حلة والظاهر من هذا انه انتشر ٠‏ 
في الصحابة فلم ينقل خلافه فحصل إجاع من الصحابة » وقد روى هذا الحديث 
مسنداً فروی ابو داود في سننه پإسناده عن عطاء بن اي رباح أن رسول الله- 
له - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر متي بقرة 
وعلى أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الحلل متي حلة(). 

ووجه الثانية: ان الحلل جنس لا يحب فيه الزكاة فلا يحب في الدیات() 
کالم والنقال: 


(۱) سنن أي داود كتاب الديات باب الدية > هي 1۷۹/4 حديث ٠٥٤١‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي - كتاب الجنايات باب اعواز الأإبل ۷۷/۸. 
ومصنف عبد الرزاق کتاب العقول باب ک تؤخذ الدية ٤۲۰/۹‏ حدیث .٠۷۸۵۹‏ 
(۲) سنن اي داود كتاب الديات باب الدية ؟ هي 4 خديث >٤۳‏ والستن الكبرى 
للبيهقي کتاب الدیات باب اعواز الإبل ۰.۷۷/۸ 
(۲) في الأصل «في الدواب » وليس بطاهر . 


Y۲ 


دية الشجاج: 
۷- مسألة: في الشجاج التي هي دون الموضحة كالحارصة والبازلة 
والفا فة وللا جة الشات عل ها مدر اء ل 


فنقل أبو طالب عنه: قد حك زيد في الدامية يعني البازلة ببعير وفي 
الباضعة ببعيرين وني المتلاحة بثلاثة وني السمحاق بأربعة . وأذهب إليه» وهذا 
> أضحات رول ا ب ى حرا المد 0 فطاع هدا ان 
فيها مقدراً وهو ما حكاه عن زيد ونقل ابن منصور عنه ما دون الموضحة 
باجتهاد . 


وجه الأولى: ما احتج به أحمد- رجه الله- من قول زيد) وقول الصحابي 
حجة إذا لم يحخالفه غيره ولأا شجاج في الرس والوجه فكان فيها مقدر دليله 
الرضخة واا ىة ةة :والشمخاق: 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة- واختارها الخرقي واا لا مقدر فيها وإغا 
هو اجتهاد الحا؟ ما روى مكحول أن الني - له - قضى في الموضحة بخمس 


من الاإبل ولم یقض فا دوا(" ولأنه لم یثبت فيه مقدر بتوقیف ولا فيه قياس 


۸/۸ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب ما دون الموضحة من الشجاج‎ )١( 
.٠۷١١١ ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول بالموضحة ۳۰۷/۹ حديث‎ 
الاثر السابق.‎ )۲( 
عن عمرو بن شعيب‎ ٤٥٦1 حديث‎ ۹0/٤ سنن أبي داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء‎ )۳( 
عن أيه عن جده.‎ 
. )١(ثيدح‎ ۸٤۹/۲ وموطأاً مالك كتاب العقول باب ذكر العقول‎ 
. ٠۹۵و‎ ۱۹٤/۲ وسنن الدارمی کتاب الدیات باب في الموضحة‎ 
وسنن ابن‎ ۱١١١ حديث‎ ٤۲٤/۲ وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في الموضحة‎ 
والفتح الرباني كتاب الديات-‎ ۲٠٠۵ ماجه كتاب الديات باب الموضحة ۸۸1/۲ حديث‎ 
وكتاب جامع دية ما دون‎ -۱۲١ حديث‎ ٤۸و‎ 1/۱٦ باب جامع دية النفس وأعضائها‎ 
٠١١/۲١١ وكتاب المغازي باب ما جاء في تحربم غزو مكة‎ ٠١١ حديث‎ ٠٠٥/١٦ النفس‎ 
. ٠۷۳١١ حديث‎ ۳۰٦۹/۹ ومصنف عبد الرزاق- كتاب العقول باب الموضحة‎ 
٠٠٠١و‎ ۲۰۷/۳ وسنن الدارقطني کتاب الحدود والجنایات‎ 
IRE O EES AES 
. ۲۹۹/٩ ومجمع الزوائد کتاب الدیات باب الديات في الأعضاء وغیرها‎ 


YY 


صحیح ولان هذه الجراح دون اموضحة فلم یکن فیها مقدر › دلبله ذا کانت 
على البدن غير الوجه والرأس. 
دية الموضحة في الوجه: 

۸- مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس ام عشر؟ 

على روايتين: نقل حنبل »أن فيها عشراً من الإيل. 

ونقل صالح أن فيها خساً من الاإبل ولا تختلف الرواية انها إإذا كانت في 
اا E‏ 

وجه الأولى: ان الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس‌فلهذا كان الأرش 

ەا “ 0 e‏ - . طا : : 

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي - عموم قول الني عله - في حديث: 
عبد الله بن عمر قال : « في المواضحة جمس 0( . 

وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن الني - عله - دفي الموضحة خس من 
الإبل »") وهذا عام ولأا موضحة فيها مقدر فكان خسا من الاإبل كالتي 
ف الراس: 
دية الشفتين : 

۹- مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أَم ثلثاها ؟ 

على روايتين: نقل الميموفي فيها نصف الدية وهو قول ابي بكر وعلي وابن 


مسعود (۳) 


.)۴۷( الحديث السابق في المسألة رقم‎ )١( 
.)۲۷( تقدم في المسألة رقم‎ )۲( 
۸۸/۸ قول أي بكر أُخرجه البيهقي في السنن الكبرى- كتاب الديات- باب دية الشفتين‎ )۴( 
وقول علي‎ ۱۷٤١۸۲ رقم‎ ۳١۳/۹ وعبد الرزاق في كتاب العقول- باب دية الشفتین‎ 
وما روى عن ابن مسعود‎ .۱۷٤١۸٤ رقم‎ ۳٤۳/۹ آخرجه عبد الرزاق نی الباب السابق‎ 
بافظ‎ ۲۹۸/٦ أُخرجه الميثمى في الزوائد كتاب الديات- باب الدية في الأعضاء وغیرها‎ 
(كل رجن نفا ال وك وا خد فة لهه دغل الان ن ها الي‎ 


VE 


ونقل حنبل أن فيها ثلشي الدية وفي العليا الثلث وبه قال زيد بن 
ثابت () . 

ووجه هذه الرواية أن المنفعة بالسفلى لأا هي الي ددور والعليا ساكنة لا 
ترات فان فا اک ن اللا 

ووجه الأولی: ني نها سواء ما روى عمرو ين حزم أن النبي - - قال 
في الشفتين الدية ".والظاهر أن في كل واحدة منها نصف الدية وكلا جغلت 
الد ف شن کان ی کل مها نها الا دیق : 
بدل اسوداد السن بالجناية عليها: 

۰ مسألة: إذا ضرب سن رجل فاسودت هل يحب عليه يع ديتها ام 
ثلث دیتها ؟ 

فنقل ابن منصور:السن إذا اسودت ثم عقلها فان طرحت بعد ذلك فله 

ونقل أبو الحارث عنه في السن إذا اسودت: فيها ثلث الدية . 

وقال أبو بكر المسألة على روايتين:احداه) تجتمع جميع الدية والثانية تجب 
ثلث الدية . 

وعندي أن المسألة ليست على ظاهرها فالذي نقله أبو الحارث في السن 
السوداء ثلث الدية يعني به إذا اتلفت بعد أن اسودت فيها ثلث الدية كا في 
اليد الشلاء إذا قطعت وهذا فضل يأتي ولم يرد به أا إذا ضربت واسودت 
وذھبت کل منافعھا حتی لا یقدر ان یعض با شیئاً فیکون فیها جیع دیتها کا 
لو ضرب يده فأشلها فإنه بحب فيها جميع ديتها لأنه عطل جيع منافعها وأّما 
إذا اسودت مع بقاء منافعها ففيها حكومة لأجل الشين. 
)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 
(+( السنن الكبرى للبيهقي - باب دية الشفتين ۸۸/۸ . 


وباب جاع أبواب الديات فا دون النفس A1/۸‏ . 
وسنن الدارمی كتاب الديات باب الدية من الابل ۱۹۳/۲ . 


Vo 


ديۀة يد الأقطع : 


-١‏ مسألة: إذا قطع يدا قطع فهل بحب عليه دية البدين كا بجحب عليه 
في عين الأعور إذا فقئت دية العينين أم لا؟. 

فنقل ابو النضر عنه حديث عمر: لو أن رجلا فقأ عين أعور كان عليه 
الدية كاملة قيل له فإن قطع يدا قطع قال:وهكذا يكون في قیاسه. قال جابر 
اين زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ وإن ل 
يأخذ أخذ الدية كاملة» فظاهر هذا انه إن كان الأقطم اخد لدو التطوعة 
أولاً بدلاً وهو أن يكون قطعها رجل متعدياً وغرمه ديتها أو قطعت قصاصاً 
عوضاً عن جناية حصلت من جهته م تستحق اليد الثانية أكثر من ديتها وإن 
قطعت في سبيل الله معنى قطعها أهل دار الحرب أو قطعت في السرقة أو قطاع 
الطريق وجب له على القاطع دية اليدين. 


ونقل ابن منصور عنه إذا قطعت يده في سبيل الله أو في حد ثم قطع رجل 
بده .الأخرئ فلن إلا التصفة > ولا يكون إلا ى العن وكذلك تقل أبز 
ا ا ون ال وار جل ل اا و ن و دا وا 
كان سوى ذلك اقتص منه » فقد نص على أن فيها نصف دية يد وفرق بين ذلك 
وبين عين الأعور وأثبت القصاص فيبها لمن له يدان. 

وجه الأولى: انه إذا قطع الباقية فقد عطل منفعة البطش ذا العضو 
فيجب أن بحب له كال الدية كا لو فقاً عين الأعور ولأناقد قلنا في اللص إذا 
سرق في الدفعة الثالثة:لا يقطع يده اليسرى لئلا يودي إلى تعطيل المنفعة كذلك 
هاهنا . 

ووجه الثانية :- وهي الصحيحة- أنه قطع أحد البدين فلم يلزمه أكثر من 
فا لله لوان قد اخ غا دلا وا قاری عن الاعور أن ها دة 
كاملة أخذ للذاهبة بدلاً أم لم يأخذ. 

اهار اخ فاع ال ا ری ین ان اد ادا او خت ل ا 
حكاه عن جابر بن زيد أنه اعتبر هذا الاعتبار ولأن الأعور يدرك بإحدى 


۲Y1 


ا 0 ا 
ويتأمل نقط المصاحف ونحو ذلك فإذا قلعم عينه أتلف عليه ضوء فهو كا لو 
قلع العينين وليس كذلك صاحب اليد الواحدة لأنه لا يدرك باليد الواحدة ما 
يد ركه باليدين فليس في قطعها تعطيل منفعة اليدين وههذا فرقنا بينها. 


عقل الجناية على المرأة إذا زاد عن ثلث دية الرجل: 


ال دا تى عل المراة جناية يزيد أرها غعل .لك دية الرجل 
ھل کو قعل الصف من ده ام یرو آل :لک :ده 

على روايتين: نقل الماعة: صالح وع وات ارت اھ کون غل 

ونقل ابن منصور: إذا قطعت يد الراة ا و رجلها ففبه ثلث دية 
الرجل يعني دية النفس فقلت :هذا اللفظ من أصل مسائل ابن منصور فقد نص 
٠‏ على أن دية يدها تضمن بثلة دية الرجل لأا قد زادت على ثلث ديته ولم يرد 
ذلك إلى نصف ديتها ويفيد الخلاف أنه إذا قطع يدها وجب فيها على الرواية 
الأولى نصف ديتها وهو ربع دية الرجل وعلى ما نقل ابن منصور يكون فيها 
ثلث دية الرجل وعلى هذا الحساب. 

وجه الأول : ما روق عبرو بن عیب عن آبیه عن ده أن الي - ع - 
قال: « عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية > وهي المأمومة وما زاد بعد 
ذلك فعلى النصف . وهذا نص فإنه رد الزيادة إلى النصف ولم يردها إلى ثلث 
دية الرجل. 

وروي أن ربيعة سأل سعيد بن المسيب عن اصبعها » فقال: فيها عشر من 
الابل » فقال له: فاصبعان؟ فقال: عشرون قال: فثلاث أصابع » قال: ثلاثون » 
قال: فك في أربع أصابعها؟ فقال: عشرون» قال له ربيعة: لما اشتد جرحها 


. ٤٤/۸ سنن النسائي كتاب الديات- عقل المرأة‎ )١( 
.۹1/۳ وسنان الدارقطني کتاب الحدود والجنايات‎ 


VY 


وعظمت مصيبتها قل عقلها فقال له سعيد أعراقي أنت ؟ إنا هي السنة ياين خي  .)(‏ 

والتابعي إذا قال هي السنة إا يريد سنة النبي عليه السلام ولأن هذه 
E RES EN Ea‏ 
ديته 'دليله الجناية على جلتها بأن يقتلها . 

ووجه الثانية: أن الجناية إذا لم تزد على الثلث فإنها تساوي الرجل فيها. 
لأن الثلث في حد القلة وهذا المعنى موجود فيجب أن ترد إليه ولا تنقص 
عنه ولأنه إذا جاز أن تساويه ني الثلث إذا لم يزد أرشها على الثلث فأولى أن 
تساويه في الثلث إذا زاد أرشها على الثلث » ألا ترى أن الأأخوين من الام ها 
الثلث فإذا كانوا ثلاثة فصاعداً لم يزادوا على الثلث ولم ينقصواعنه؟ كذلك 
هاهنا . 
دية المثانة إذا فتقت فام يستمسك البول: 

۴- مسألة: إذا وطىء أجنبية مكرهة فأفضاها واسترسل البول. 

فنقل أبو طالب عنه:وفي المثانة إإذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة. 

ونقل ابن منصور: ف الفتق الثلث والفتق ان لا يستمسك البول روي فيه 
الثلث . 

قال ابو بكر:المذهب على ما روى أبو طالب وأن المثانة إذا لم يستمسك 
البول فيها كال الدية وقوله في رواية ابن منصور: الثلث ليس بمذهب له وإغا 
ا 

وة ما نقله أو طالب ئة اذا استرسل البول فقد٠‏ اذهب العضو وسافة 
جعياً وبذهاب المنفعة تجب كال دية العضو كا لو ضرب يده فأشلها فإنه يلرم 


ا اک ا 


.۸٦١/۲ موطاً مالك كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع‎ )١( 

والسنن للبيهقي كتاب الديات باب ما جاء في جراح المرأة ٩1⁄۸‏ . 

ومصنف عبد الرزاق کتاب العقول باب متی یعاقل الرجل المرأًة ۳۹٤/۹‏ حديث 
n‏ 


۲Y۸ 


ووجه ما نقله ابن منصور ان الجناية عليها بالاإفضاء فام يلزمه زيادة على 
ا 
دية ذكر العنين: 

-٤‏ مسألة: اختلفت الرواية في ذكر العنين هل فيه دية كاملة أم 
حكومة؟ 

فنقل أبو الحارث:فيه دية كاملة. 

ونقل حنبل: فيه حكومة ولا تختلف الرواية في ذكر الخصي أن فيه حكومة 
نص عليه ني رواية ابن منصور. 

وجه من قال: إن فيه حكومة ان منفعة الذكر قد بطلت منه وهو 

الإإنزال والاإحبال فلم يحب فيه دية كاملة كذكر الخصي . 

ومن قال:فيه دية كاملة قال:انا اجعنا على أن ذكر الصي فيه دية كاملة 
اف کا ی م ا اا و اا ا کرو ا 
فا وقد وخا قد ويه اة ذلك ف دك التن: وعدا القال جيب 
عن ذكر الخصي بأن العجز هناك متحقق فليس كذلك هاهنا لأن نقصه غير 
متحقق لأن هذا النوع من المرض وإن كان ما يجوز بقاؤه فقد يجوز أن يزول 
فهو كذكر الصي يجوز أن يكون عنيناً وبجوز أن يكون صحيحاً والخصي 
يتحقق عجزه على صفة لا يزول. 
دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته: 

٥‏ - مسألة: إذا جنى على عضو صورته صورة الصحيح في الخلقة إلا أنه 
لأ فة نه كالفن: الفاغ وه الى ف ميورة البصر غير أنه ا هر ا 
واليه الثلاء «والرجل الثلاء وهي فى ضورة الضحيحة غي آنه لا يبطق با 
ولسان الأخرس وهو في صورة لسان الناطتق غير أنه لا ينطق به والذكر الأشل 
وذكر الخصي والأصبع الزائدة ونحو ذلك هل فيه مقدر ام لا؟ 

على روايتين: نقل عبد الله وأبو داود في العين القامة واليد الشلاء والسن 


۷۹ 


السوداء إذا قلعت: ثلث ديتها وكذلك نقل أبو طالب في الأصبع الزائدةء 
فظا هر هدا ان فيا مغر ا هو دة 5لا ل 
ونقل ابن منصور عنه في ذكر الخصى حكومة قيل له: ثلث الدية قال: فه 
حك وكذلك نقل مهنا عنه:ني الأصبع حك وكذلك نقل أبو الحارث عنه قال: 
بعض الناس فى اليد الشلاء والعين القامة والسن والسوداء إا أصيبت يأخذ 
ها حك » فظاهر هذا ان الواجب في ذلك حكومة غير مقدرة. والوجه فيه أنه 
ليس فيه جال كامل ولا منفعة فلم بجحب فيه مقدر كالشارب والحارصة. 
ووجه من قال : فيه مقدر »هو اختيار ا خر قي »ما روی ابو داود قال : حدثنا ابو 
خنف بوب بن خالد السلمي: قال مروان بن عمد قال هيم بن جيل :قال 
اللا ن اغارف قال خاي عجرو ئن مسد عن امه عن .دة قال فخي 
زرل اه = ن ال القاة ,الاد لكاا بقلت الد ايوزو قاد 
با ن رة الا می عن ج بن يعمر. عن اين عباس أن عفر بن 
الخطاب قضى في العين القامة إذا خسفت واليد الشلاء إذا قطعت والسن 
السوداء إذا كسرت بثلث دية كل واحد' ولا يعرف له مخالف فإن قطع كفا 
لا أصابع له أو ذكراً لا حشفة له فهل بجحب فى ذلك ثلث الدية أم حكومة غير 
ا 
فنقل أبو طالب عنه في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث 
الدية فمن ذهب من أصحابنا إلى ظاهر هذا قال:لأن معظم ا لجال بالأذن إذا 
كانت بشحتمها والكف يحصل به من ال جال قريب غا يحصل باليد الشلاء 
وكذلك بقية الذكر حبس البول وهو يجري مجرى ذكر الأشل ويتوجه عندي 
اف یکون في ذلك رواية واحدة وانه يكون فيه حكومة غير مقدرة لن المقدر 
(۱) سنن ًن داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء ٦۹0/٤‏ حديث .٤٥1۷‏ وسنن اسای 
كتاب القسامة- العين العوراء السادة لمكانا إذا طمست -٠٠/۸‏ وسنن الدارقطي كتاب 
الجنایات ۱۲۸/۳ و۱۲۹ 
(۴) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات باب ما جاء فى العين القاعة ۹۸/۸ ومصنف عبد 
الرزاق كتاب العقول باب العين القاعة ۴۴١/۹‏ عن جاعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب 


IVE! 


TA‘ 


وجب في اليد الشلاء ونحوها لا ورد فيه من الأثر ولأنه عضو كامل الخلقة 
وهذا بعض عضو فلا يحصل من الج)ال بجميع العضو فلهذا فرقت بينها. 
ديه العظام: 


- مسألة: في الضلع والساق والفخذ والترقوة والزندين والذراع 
والساعد هل في ذلك مقدر ام فيه حكومة غير مقدرة؟ . 

فنقل أبو طالب عنه:في الضلع بعير وني الترقوة بعير» وكسر الساق بعيران 
وكسر الفخذين بعيران.فالضلع والترقوة على النصف من الساق والفخذ لأن 
الساق والفخذ فيها مخ فقد نص على أن في الضلع بعيروفي الترقوة بعير يعني في كل 
واحد منه)ا وفيه)] بعیران لأن الترقوة وهو العظم الممتد من عند نقرة النحر 
إلى المنكب ولكل واحد ترقوتان ففي كل واحدة بعير» وقد قال الخرقي. قي 
الترقوة بعيران يعني فيه جيعاً وني كل واحد من الساقين والفخذين بعيران 
وكذلك في كل واحد من الزندين بعيران نص على ذلك في رواية صالح وأفي 
الحارث فقال في الزند إذا انكسر بعيران وفيها جيعاً أربعة من الاإبل وكذلك 
في الذراع والساعد بعيران وني كل واحد منه) كالساق والفخذ. 

ولقل ان ضور لاما يدل عل اتة ا مدر ى :ذلك فقتل له اذا كرت 
الذراع والساق فقال: یروی عن عمر في کل واحد قلوصان/) ولا نکتبه 
فظاهر هذا انه لم يأخذ به. 

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي ما روي عن عمر بألفاظ وروی أسمد 
ال ها غ الضعة ال جاه ده قادو جن سان ن ار أن 
عمر قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والورك إذا كسر واحد منها 
فجبر فلم یکن فيه دحور جرح ببعیر) ون کان فيه دحور فحساب ذلك . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدیات باب کسر الذراع ۹۹⁄۸ بلفظ (إذا كسرت الساق 
والذراع ففيها عشرون دینار أو حقتان إذا برئت على غير عم) س 

(۲) هكذا في الأصل بعير بالأفراد ولعل الصواب بعيران حتى يتفق مع الرواية السابقة عن عمر 
ومع ما ذكر في أول المسألة» وقد بحشت عن هذه الرواية عن عمر فم أجدها. 


۲۸۱ 


وروی اچد فال نا غد جر فال دا ا ع اد فن ان ٠‏ 
عن يسار عن عمر انه قضى في الذراع والعضد والساق والورك إذا جبرت ' 
قلوصین .وروی سعيد عن مطر عن قتادة عن سلمان عن زد بت اسل 7 عن 
مسام بن جندب عن أسام عن عمر: في الضلع جمل وني الترقوة جمل'. 

وروی عمرو بن شعيب أن عمر قضى في أُحد الزندين ببعيرين وفيها جميعاً 
ار اة ولأن أكثر ما في ذلك أنه كسر عظم وذلك لا ينع التقدير 
لن ا6 کر اما 

ووجه الرواية الثانية: انه عظم باطن فكان فيه حكومة كا لو كسر 
العصعص وخرزة الصلب . 

ويفا رف هدا الا سان لان ذلك ظاهر وأما الماشمة فإن أوضح ثم هشم فهو 
ظاهر وإن هشم ولم يوضح ففیه نظر . 
دية الكتابي: 


۷ - مسألة : في دية اليهودي والنصرافي إذا قتل خطاً ک قدرها؟ 

فنقل الأثرم وأبو طالب وأبو الحارث: أا نصف دية السا . 

ونقل حنبل:انها على الثلث من دية المسلم» فظاهر هذا أن المسألة على 
روایتین : 

ال و كو ق قاب الفاق الال روا وا خد اا عل التفف ن 
دية المسل لأنه قال فى روآية أي الارث كنتت اذهب إلى حديت ابن عبر 


ا الد ی ی اا 

)٣(‏ عبارة الخطوطة هكذا (عن قتادة عن سلمان ان عمرو سلمان عن زيد بن اسلم) الخ . والذي 
يظهر أن جلة (أن عمرو سلمان) زائده إذ لا يستقم الكلام مم وجودها. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي- كتاب الديات باب ما جاء فى الترقوة والضلع ٠ ٩۹⁄۸‏ 

)٤(‏ قال صاحب ارواء الغلیل في تخریج اُحادیث السبیل ۳۲۸/۷ حدیٽت- ۲۲۹۲: أخرجه ابن 
آي شیبة ۲/۹۹/۱۱). 

(ه) هكذا ني الأصل (ابن عمر) ولم أجد لابن عمر رواية في هذه المألة ولعل الصواب (عمر) لأنه 
الذي روی عنه ذلك . 


YAY 


أن دية اليهودي والنصرافي أربعة لاف «ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده »"» فظاهر هذا الرجوع ولا تختلف الرواية أنه 
إذا قتل عمداً أن ديته دية امس . 
ووجه الأولى: ما روى المروذي حدثنا أبو عبد الله:حدثنا هاشم بن القاسم 
وعبد الصمد قال: حدثنا عمد بن راشد عن سلمان بن موسی عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن الني - يله - قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين )١‏ وی لفظ آخر قال دية الكافر نصف دية امل 7 ون النقص 
اؤثر في الدية ضربان: كفر وأنوثية ثم ثبت أن الأنوثية أثرت في إسقاط 
تتفت الذية كذلك تقض الكد 
ووجه الثانية: ما روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
اني - له - قال:دية الكافر ثلث دية المسا ولأنه ناقص بالكفر فلم تبلغ 
ديته نصف دية المسلم دليله المجوسي 
وأما قتل العمد فالدلالة على أن ديته مثل دية المسلم أن الأخبار محتلفة في 
سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنایات ٠۳١/۳‏ حديث ٠١۳١‏ و٤٠٠‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي كتاب الجنايات- الروايات عن عمر في عدم قتل المؤمن بالکافر ۳۳/۸ وكتاب 
الديات- باب دية أهل الذمة ٠١١/۸‏ 
ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب دية اهل الکتاب ٩۳/۷.‏ حدیث .٠۱۸٤۷۹‏ 
(۱) سنن الترمذي- أبواب الدیات- باب ما جاء لا یقتل ممن بکافر ٤۳۳/۳‏ حدیث ٠٤١٩٤‏ . 
(۲) سيأتي قريبا في الاستدلال للرواية الأولى في هذه المسألة. 


(۳) سنن ابن ماجه- كتاب الديات- باب دية الکافر ۸۸۳/۲ حديث ۲٠١٤١‏ والسنن الكبرى 


للبيهقي - كتاب الديات- باب دية اهل الذمة ٠١٠/۸‏ وسنن النسائي في القسامة باب م دية 
الكافر ٤0/۸‏ . 
والفتح الرباني- كتاب القتل- باب دية أهل الذمة ٠۵/١١‏ . 
ومصنف عبد الرزاق- كتاب العقول- باب دية أهل الكتاب ٠١/٠١‏ حديث 
A10‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي- أبواب الدیات- باب ما جاء لا یقتل موّمن بکافر ٤۳۳/۲‏ حدیث ٠٤١٤١‏ . 
والفتح الرباني - كتاب القتل وال جنايات. باب لا يقتل مسام بكافر .۳١/٠١‏ وسنن 
الدارقطني - كتاب الحدود.والجنايات ۱۷١/۳‏ . 


(o)‏ م جد هذه الرواية في حديث عمرو بن شعيب. 


YAT 


ديته» فروي نصف دية المسام)ء وروي: مثل دية المسلم)» وروي: ثلث دية . 
المسام)» وروي جميع ذلك في حدیث عمرو بن شعیب() فيجب أن نحمل كل 
لفظ على وجه لا تعارض بينه) فيسقط فيحمل قوله مثل دية المسام على العمدء 
نظف دة الا غلا لطا وف وغه عل الرفت الى كانت :الاين رخاضا 
فكانت قيمة مائة من الإبل ثانية آلاف فكانت هي دية المسلم فاأوجب فيها 
النصف أربعة آلاف وهي ثلث دية المسلم في وقتنا لأا افنا عشر ألفاً ولأنه 
کتایي() خرجت روحه عن عمد محض مضمون فکملت دیته دلیله المسام وفیه 
احتراز من المرأة وامجوسي والجرني وقتل الخطاً. 
ديه أعضاء العبد: 

۸ ا خلت الرواية ق اة غل الع حل جب ا در 

فنقل ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي: أن كل جناية ها على الحر ارش 
مقدر من دیته ها من العبد مقدر من قیمته ففي انف الحر ولسانه وذکره دیته 
ففي كل واحد منها في العبد قيمته وي يد الحر نصف ديته وني يد العبد 
نصف قيمته وفي أصبع الحر عشر ديته وفي أصبع العبد عشر قيمته وفي 
موضحة الحر نصف عشر ديته ففي العبد نصف عشر قيمته. 

ونقل الميموني ومد بن الحك أن فيه ما نقص سواء كانت ال جناية ما ليس له 
بعد الاندمال نقص وهي وة والنغلة وا اة وا اة او كان غا له تقض 
كقطع أحد أطرافه» ووجه هذه الرواية وهي اختيار أهي بكر الخلال أنه 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة نفسها. 
(۲) سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٠٤۵/۳‏ و١۷١٠‏ . 
ومجمع الزوائد للهيشمي کتاب الدیات باب الدیات في الأعضاء .۲۹۹/۰٩‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب دية اهل الذمة ٠١۲/۸‏ و۳٣١٠.‏ 
وسنن الترمذي أٌبواب الدیات باب ما جاء لا یقتل ممن بکافر ٤۳۳/۲‏ حدیث ٠٤۳٤‏ 
(۳) ل أجده. 
)٤(‏ تقدم تخريج ما روى في ذلك في هذه المسألة. 
(ه) في الأصل (ولاأنه ذكر له كتاب). 


حيوان مضمون بالقيمة فوجب أن يضمن بالجناية عليه بالقيمة كالبهيمة ولأن 
العبد باليد تارة وبا جناية تارة ثم ثبت أنه لو ضمن باليد كان فيه ما نقص 

ووجه الرواية الأولى: وهي اختيار الخرقي واي بكر عبد العزيز وهي 
قول عمر وعلى أنه حيوان بحب بقتله كفارة فوجب أن يكون لأعضائه ارش 
مقدر كالحر ولان اعتبرقوه بالبهائم واعتبرناه بالحر فكان اعتبارنا أولى لأنه 
خاطب مکلف مثاب معاقب وفه الكفارة والقسامة والقصاص وهذا کله 


عمد الصي والمجنون: 

۹- مسألة: في عمد الصبي والجنون هل هو حك العمد ام في حك الخطاً 
وهو أن الصبي المراهق إذا قصد القتل بالسيف أو باللت أو قصد الجنون قتل 
غيره والمنصوص في رواية أي داود والمروذي وصالح واحمد بن سعيد:ان 
حکمه حک الخطاً. 

ونقل ابو بکر في کتاب الخلاف عن ابن منصور: انه في حك العمد لأنه نقل 
في رجل وصي قتلا رجلا عمداً ان على الرجل القود وعلى الصي نصف الدية 
في ماله وأوماً إلى أن المسألة على روايتين والذي ذكر في كتاب الشافي وزاد 
المسافر في رواية ابن منصور انه في حك الخطاً وأن الدية على العاقلة فإن كان 
ما نقله في الخلاف صحيحاً فالمسألة على روايتين: احداها: أن عمده في حك 
العمد فتكون الدية في ماله ووجههأ ان كل من وجب أرش الاإتلاف في ماله 
جاز أن تجب الدية في ماله كالبالغ. 

والثانية: أن عمده في حك الخطأً فتكون الدية على العاقلة- وهو 
الصحيح - لا يروي عن الني - عله - أنه قال: رفع القلم عن الصي حتى يبلغ 
وعن المجنون حتی يفیق() ولأنه لا بحب به قود بحال فوجب أن لا يکون في 
حك العمد كالخطاً. 


)۱( مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الديات باب رفع القام عن ثلاثة .٠۵۱/٠‏ 


YAO 


تكرر تحمل السيد لجناية م ولده: 

-٠‏ مسألة: إذا جنت أم الولد فغرم السيد القيمة ثم جنت بعدها ثانياً 
فهل عليه ضان ٿان . 

قال ابو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان: احداه) عليه الضمان كلا 
جنت ولو ألف مرة نقلها ابن منصور وهو اختيار الخرقي وای بكر 

والثانية: لا جب على السيد أكثر من قيمتها نقلها حنبل- رجه الله- 
فقال لیس على سيدها شيء حتی تعتق فتؤخذ جنايتها . 

وجه الأولى:- وهي الح اا ان و د اران 
يفده فداه وان جى انيا وا حار ذلك ذاه لان الدى غرم به أولا وجد 
ثانياً كذلك أم الولد المعنى فيه أنه مانع من بيعها عن جنايتها فكان عليه ارش 
ذلك کا ل ار ان يفدئ اليد الف ولائه إا خن فيا الأول فرعت 
اة اها ةو إن فتلت اكان تت انا تة النا تة ف زتها راتت ارف 
صار المولى مانعاً ها بالاستيلاد المتقدم فيضمن قيمة أخرى للثاني كأنا لم تقتلغيره . 


وو الثانية: أنه عطل محل أرش ال جناية دفعه بسبب واحد فام يكن عليه 
أکثر من قيمة ما عطله کا لو جنی عبده مراراً فتعلق له ارش برقبته ثم قتله 
لم يجب عليه إلا قيمة ما أتلفه كذلك هاهنا. 
ما تحمله العاقلة من الدية: 


-١‏ مسألة: إذا رمى أربعة فصاعدأ با لمنجنيق فرجع الحجر على واحد 
منهم أو على غيرهم فقتله › فالكفارة في مال کل واحد منهم وأما الدية › فقال 


وسنن أي داود كتاب الحدود باب في الجنون يسرق أو يصيب حدا 00۹/4 حديث 
۸ و۳۹۹٤‏ وا و 

وسنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والناتم 10۸/۲ حديث ,٠٠٤١١‏ 

وسنن الدارقطني کتاب الحدود ۱۳۹/۴۳. 

وسنن الدارمي كتاب الحدود .١۷١/١‏ 

ومسند احمد ۱۰۰/٦‏ وا١٠‏ و٤٤ا.‏ 

وسنن النسائي كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٠١١/١‏ . 


۲۸٨ 


ابو بکر: فیها روایتان: احداها: یلزم کل واحد في ماله بقدر حصته» 
نقل ذلك المروذي وإسحاق بن إبراهم وهو اختيار الخرقي. ونقل يعقوب بن 
بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلا من المسلمين: فالدية على 
عواقلهم والكفارة في أمواهم فقد أطلتق القول انبا على العاقلة وهذا محتمل ان 
يكونوا ثلاثة فا دون فيلزم كل واحد بقسط جنايته الثلث فصاعداً فتحمله 
العاقلة. ويحتمل أن يكونوا أكثر من ذلك فجعل الدية على العاقلة. 

وجه الأولى :- وهي الصحيحة- أهم إذا كانوا أربعة فصاعداً لزم بجناية 
کل واحد اقل من الثلكف والعاقلة 5 # ما دون ‌الثلث رواية و فیحب 
أن یکون ف أمواهم . 

ووجه الثانية: ان هذه جناية لو انفرد ا الواحد جلتها العاقلة فإذا 
اشترك فيها جماعة حلته العاقلة دليله لو كانوا ثلاثة. ولا يلزم عليه الاشتراك في 
الموضحة والماشمة لأن تلك انفرد بها الواحد لم تحملها العاقلة جملة كذلك 
الاشتراك. 
دخول الأب والابن في العاقلة: 

- مسألة: في الأب والاإبن هل يدخلان في جلة العاقلة في تحمل الدية؟ 

على روايتين: نقل حرب: العاقلة ما عدا الوالدين والمولودين وهو 

اختيار الخرقى . 

ونقل أبو طالب والفضل بن عبد الصمد:يدخلان في التحمل وهو اختيار 
ابي بکر وهو ظاهر کلامه. 

وجه الأولى: ما روى أحد بإسناده عن أي رمثة قال:أتيت الني - مله - 
مع أبي() هذا ابنك فقلت :نعم فداك أبي وأمي قال:لا بجني عليك ولا 
جني عليه ولم يرد به نفس الجناية لأن من الحال أن يقو : لا تجرحه ولا 
(۱) ف (ومع ابن لي) والصواب (مع اُی) کا في روایات الحدیث . 
)+( سان اي داود كتاب الديات باب لا يوّخذ أحد بجريرة أخبه أو أبيه of,‏ حدیث 


0۵ - وسنن النسائ كتاب القسامة باب هل يوؤّخذ احد مجريرة أحد 8 


TAY 


ا ارو کیل عا جل چ هھ وروی ان 
مسعود عن الي - و - قال: لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضک رقاب 
بعض ولا يوخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الاين بجريرة أبيه). ولأا قرابة لا 
يستحق با النفقة مع اختلاف الدين فوجب أن لا يتحمل العقل با كأبي الام . 
ا و ل وات اچ م 
من غيره ولأًنها عصبة فوجب أن تحمل الدية كالأخوة ثم هذا أولى لن تعصيب 
الأب أقوى من تعصيب الأخوة لأنه يسقطهم في الميراث ثم ثبت أن الخ يعقل 
فإن يعقل الأب أولى ولأن تحمل العقل على سبيل المواساة والب في مواساة 


ابه أو وأخرق: 
تحمل العاقلة لدية الجانى على نفسه خطاً: 


ا ا لان ت رجا س 
فرجع السيف عليه أو رمى طائراً فعاد السهم عليه فهل هذا يكون هدراً اَم 
تكون ف الدية غل الاقف 


على روایتین: احداها: على عاقلته إن کان حياً وهو ان يقطع ید نفسه 
ولورثته ن کان ميتاً. 


وسنن این ماجه کتاب الدیات باب لا بجنی احد على احد ۸٩۹۰/۲‏ حدیث ۲۱۷۱ . 
وسنن الدارمي كتاب الديات باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره ۱۹۹/۲ والفتح الرباني 
كتاب القتل والجنايات باب لا يؤخذ المرء ججناية ولو قرب الناس إليه -٦1/١١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات- باب ابجاب القصاص على القاتل دون غیره ۲۷/۸ . 
)١(‏ أخرجه أحد بن حنبل- الفتح الرباني- كتاب القتل والجنايات باب التغليظ والوعيد 
الشديد في قتل المؤمن ۵/١٠١‏ . 
والبيهقي السنن الكبرى- كتاب الجنايات- باب تحر القتل من السنة .۲١/۸‏ 
واهيثمي في محمع الزوائد كتاب الديات- باب المسلمون تتکافاً دماؤهم ۲۸۳/١‏ . 
وأخرج البخاري ومسا منه قوله: لا تر جعوا بعدي کفارا یضرب بعضک رقاب بعض . 
صحيح البخاري- کتاب الدیات باب قول الله تعالی « ومن آحیاها » .۱۸۹/٤‏ 
وكتاب الفتن باب قول الني یه (لا ترجعوا بعدي کفارا) -۲۲٤٠/٤‏ وصحيح مسام 
كتاب القسامة- باب تغلیظ تحر الدماء والاعراض والاموال ۱۳۰۵/۴۳ حدیٿ ٠١۷۹‏ . 


AA 


نقل ذلك أبو طالب وابن منصور وهو أصح . 

والثانية: أا هدر أوماً إليه في رواية حرب وقيل له: من قتل نفسه هل 
يؤدي من بیت الال فقال لا. وكيف يودي إذا قتل نفسه؟. 

ووجه هذه الرواية أا جناية على نفسه فوجب أن یکون هدراً کا لو كان 
عفدا وکل چان لو کات عمدا کان شرا ادا کانت طا وچب ان کون 
هدرآً كالجناية على المرتد: 

ووجه الأولى: ما روي أن رجلا كان راكباً على دابة ومعه خشبة فضربا 
فظازت شظة: متها اققات عة فدكر ذلك لحن قال يده بواجت من 
السلمين وجعل ديته على قومه وفي بعضها: فقضى عمر بدية عينه على عاقلته 
وقال: ید من اُيدي المسلمين) فإن كان هذا ا في الصحابة فهو إماع 
وان م يكن منتشرا فهو مخالف للقياس والصحابي إذا قال قولا يخالف القياس 
فإنه يقوله توفيقاً عن الني - مله - فكأن الني - مله - قضى بذلك ولأن 
الدية مال يحب بجناية الغير عليه فجاز ان بحب جنايته على نفسه كالكفارة. 
القتل بالسبب: 


ا ن و ا 
للثواب ومنفعة المسلمين فوقع فيها إنسان فهل يضمن ام لا؟ 

على روايتين: إحداه): لا ضان عليه نص عليه في رواية إبراهم بن هافي 
و ق ق ن ا ا اة ان کا لطر 
فأرجو أن لا يكون عليه الضان. 

والثانية: يضمن أوماً إلبه في زواية ا لسن بن ثواب فيمن حفر بكرأ افإن 
كان ما أخذه السلطان لم يضمن فظاهر هذا انه ن لم پأخذه به السلطان فعليه 
الضان. 


(۱) مصنف عبد الرزاق کتاب العقول- باب الرجل یصیب نفسه ٤1۲/۹‏ حدیٽت ۱۷۸۲١‏ 
وباب الرجل یقتل ابنه خطاً ٤۱۵٥/۱۲۰‏ رقم ۱۷۸۳۷ 


۲۸۹ 


وجه الأولى : انه قصد منفعة المسلمين بجحفره على وجه لا يضر بهم فام يكن 
عليه الضان كا لو كان بإذن الاإمام. 

ووجه الثانية: أنه افتيات على الإمام بحفرها فكان كا لو كان حفرها 
افيه وكدلك الح فمن ى تدا ى طرق الان كان ةا خن 
ون کان واسعا بإذن الاٍمام فلا ضان وان کان بغير إذنه فهل يضمن؟ على 
روايتين » وكذلك الحك فيمن فرش البواري في المسجد وبنى فيه حائطاً أو 
سقف فيه سقفاً أو علق فيه قنديلاً فوقع على إنسان فات أو تعثر بالبارية فوقع 
فات فان كان بإذن الاٍمام فلا ضان وإن كان بغير إذنه جرج على الروايتين. 
وييكن أن يقال فى بوازي اللسخد:لا ضان وجها واحداً لأنه من تام مصلحته: 


تغيّر. الضان بتغيير صفة الجني عليه فيا بين الجناية واستقرار الضمان: 

٥‏ - مسألة: إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت م ألقت جنيناً ميتاً 
فكان الضرب وهي نصرانية والاإسقاط وهي وجنينها مسلان أو ضرب بطن 
أمة ثم أعتقت ثم ألقت الجنين فكان الضرب وهو ملوك والإسقاط وهو حر 
فاش الواجب؟ 

اختلف أصحابنا. 

فقال أبو بكر في كتاب الخلاف فيه عشر قيمة أمه قال:لأن الجناية وقعت 
به وهو عبد ولا ينتقل الح إلى غير ذلك مثل لو قطع يدي عبد م أعتق م 
اندمل حال الحرية فإن فيه قيمته اعتباراً بجال الجناية كذلك هاهنا ولأنه لو 
ضرب بطن حربية ثم أسلمت ثم أسقطت سقط الضان ولم يعتبر الاستقرار 
كذلك هاهنا. 

ال ا او ع اا فة غر هك او امه فة یون 
ديناراً إلا أن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية 
بجال الاستقرار كا لو قطع يدي عبد ثم اعتق ثم سرى إلى نفسه ففيه دية حر 
كذلك لو قطع يدي ذمي ثم أسلم ثم سرى إلى نفسه ففيه دية مسام اعتبارا بجال 
الاستقرار كذلك هاهنا فقد أومأً أحمد إلى ما قاله الشيخ أبو عبد الله في رواية 


۹۰ 


حرب وقيل له:رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنيناً قال: فيه 
دية ملوك قال أحد:لا يحب العتق إلا بالولادة وهو عبد حتى يعام أنه حي أو 
ميت. قيل له:إذا ضرا فأسقطت حياً ثم مات قال هذا حر عليه دية حر كاملة. 
فقد نص على أن العتتى ينفذ في الولد وأا إذا وضعته حيأ ثم مات من الجناية 
ففيه دية حر اعتبارا بالجناية حال الاستقرار وهذا موجود فيه إذا جنى عليه 
م أعتقت ثم أسقطت يجب أن يكون فيه غرة اعتبارأ بجال الاإستقرار لأنه لو 
كان الاعتبار بجحال الجناية كا قال أبو بكر لم يجك فيه بدية حر لأن وقت 
الجناية عليه كان عبدا. 
فان :جتن :الام وا مقط من الحتاية علا ةا ؛ 

- مسألة: في جنين الأمة إذا أسقط من الضربة ميتاً هل يضمن بعش 
فة أنه أو خف ال 

فنقل صالح وابن منصور أنه يضمن بعشر قيمتها . 

ونقل حرب يضمن بنصف عشر قيمة أمه. 

وجه الأولى :- وهي الصحيحة- أنه جنين ميت بالجناية فوجب فيه عشر 
بدل أمه دليله جنين الحرة ولا يجختلف المذهب في أن الواجب فيه عشر دية أمه 
وهو خس من الإبل لأن ديتها خسون نصف دية الرجل أو ستائة درهم عشر 
ستة آلاف كذلك فى جنين الأمة جب أن يعتبر بعشر قيمة أمه يبين صحة هذا 
ا فرك ية امن لأا دي قن ول ر إعاما دة كاعاة لا جيل 
حياته حين الضرب فاعتبرنا أدنى مقدر ورد الشرع في الجنايات وهو ارش 
املوضحة خس من الإبل نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة وهذا المعنى 
فوجود ف جن الما فخ أن ياو نادي الغدار» 


ووجه الثانية: ان الحر والمملوك إذا اشتركا فما هو مقدر كان المملوك على 
التضفا من الل يدل غل لك آن:النلوك تة سمرت وخسن نال ن الوفاة 
وبشهر ونصف من الطلاق وبقرء ونصف ذا کانت من ذوات الاقراء ولکن 


۹۱ 


عدد المنكوحات كذلك هاهنا. 

ضان جنين البهيمه إذا سقط ميتاً بالجناية على أمه: 

٤۷ -‏ - مسألة: في جنين البهيمة إذا سقط بالضربة ميتاً هل يضمن بعشر 
نقص يعني ما نقصت أمه بالإسقاط لأا جناية على بهيمة وكان فيها ما نقص 
ک) لو جرحها. 

وقال أبو بكر:فيه عشر قيمة أمه لأنه جنين مضمون بالقيمة فضمن بعشر 
فة اة دنك جتن الامة: 
إذا مات العبد القاتل عمداً أو قتل بغير إذن ولى الدم: 

٤۸‏ - مسألة: في عبد قتل صبياً أو رجلا عمداً فقام رجل() فاقتص من 
العبد بغير إذن ولي الدم فهل يلك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة أم 
قد سقط ذلك بقتله؟ 

على روايتين: نقل مهنا: قد سقط ذلك بقتل العبد. 

ونقل حرب ل يسقط حقه وهو اختیار ابي بكر . 

وجه الأولى : أن محل ال جناية هو رقبة العبد ففات الحل بقتله فسقط الضمان 
کاالی مات حت انه 

ووجه الثانية: أن لبدل هذه ال جناية محل هو قيمة هذا العبد المقتول لأن 
اختيار من له الى وجب أن يرجع إلى البدل كالحر إذا قتل عمداً ومات 
وخلف تركة فان الق ل سقط جوتة لن لدل :اا ية بعلا هو لر كةو يقازق 


)١(‏ في الأصل (فقال الرجل). 


۹۲ 


هذا لو مات العبد لأنه ليس لبدل الجناية محل يرجع إليه فهو كالحر المعسر إإذا 
دخول أيان غير المام في القسامة إذا كان حال الجناية مسلماً: 

٩‏ - مسألة: إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث فارتد والده قبل أن يقم 
م أراد أن يقسم في حال الردة منعه الإمام من ذلك لأن من أقدم على الردة 
أقدم على اليمين الكاذبة » فلو() خالف وأقسم فهل تقع القسامة موقعها؟ 

قال ابو بكر في كتاب الخلاف:لا يقسم ويكون موقوفاً لأنه ليس من اهل 
القسامة لإقدامه على اليمين الكاذبة. 

وعندي أا تقع موقعها لأن القسامة من أنواع الاكتساب والمرتد لا ينع 
من اكناب الال فة الاستاة 
حلف أولياء الدم في القسامة إذا كان أحدهم صغيراً أو غائباً: 

ارت وغل ان کیا ورا او 
كبيرين أحده| غائب فللكبير أن يحلف قبل بلوغ الصغير وللحاضر أن يجلف 
قبل قدوم الغائب ويثبت له الحتى من الدية وهل يثبت له الحق بأقل من خسين 


يميناً؟ 
ذکر ابو بکر فی کتاب الخلاف کلاماً یدل علی أنه لا یثبت بأقل من خمسین 


وجهه أن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في الأموال ثم ثبت لو أنه 
ادعى مالا أقسم يِيناً واحدة وجب أن يقسم هاهنا خمسين ييناً. 

وقال الشيخ أبو عبد الله: جلف الكبير والحاضر بقدر قسطه من القسامة 
وهو جمس وعشرون يينا إذا كان يستحق نصف الدية ولا يجب عليه جي 
القسامة لأن ايان القسامة تجري مجرى البينة في إثبات الحق وقد ثبت أا لو 
کانا حاضرين وثبت فم] حت بشاهد واحد كان فم أن يجلفا جميعاً مع الشاهد 


.» في الأصل «فقال‎ )١( 


۳ 


فیحلف کل واحد يیناً ولو کان أحده) غائباً فأقام الحاضر شاهداً کان له أن 
يحلف معه ييناً واحدة ويستحق بقدر حصته ولا يلزمه أن يحلف عن نفسه وعن 
آخبه كذلكف هاهنا: 

القسامة من غير دية بين المدعي عليهم وأولياء الدم: 


-١‏ مسألة: إذا ادعى قتيل على أهل محلة من محال البلاد الكبار التي 
يطرقها غير أهلها مثل الكرخ والقطيعة ونر الدجداج وباب الشعير» وباب 
الهجرة وباب الشام وما جرى هذا الجرى فهل يكون لوثاً ويثبت القسامة؟. 

ا کا ل ا وکونا کول 
امدعي عليهم فقال: إذا وجد قتيلاً في الطواف أو في الزحام أو في مسجد 
الجامع فقال:من کان يسه ويله عداوة أخذ به أو ادعوا على رجل ڊعسنه فان 

ونقل عبد الله كلاماً يدل على القسامة فقال:يروى عن على أن الدية على 
الجاعة الذين وجد فيهم المقتول) وإليه أذهب. 

فقال أبو بكر: القياس فبا روى مهنا والرواية الأخرى يحتمل القول على 
أنه لم يكن له مخالف في الصحابة فإن كان له مخالف فالقول ما قاله مهنا ولا 
معنى للقسامة . 


وقد نقل این منصور کلاماً یدل على ما نقله عبداله إذا وجد قتيل بين 
قريتين فهو قسامة ومن ذهب إلى ظاهر ما نقله عبدالله وابن منصور فوجهه أن 
رجلا جاء إلى الني - عه - فقال انا خي قتل بین قر یتین فقال ر سول الله - ع تيلف 
منهم خمسون رجلاً ولك مائة من الإبل). وروى الشعبي قال وجد قتيل بين 


)۱( فی مصنف عبد الرزاق- کتاب العقول- باب من قتل في زحام ۵۱/۱۰ رقم ۱۸۳۱١‏ ان 
عليا جعل الدية في بيت الال ولم أجد أنه جعلها على المجاعة الذين وجد فيهم المقتول. 
(۲). ممع الزوائد باب القسامة .٠۹۰/٩‏ 
والستن الكبرى للبيهقي - كتاب القسامة باب ما روى في القتيل يوجد بين قريتين 
۸ بلفظ (فأمر الني - له - ان يقاس إلى أب أقرب فوجد أقرب إلى أحد الجبين 
بشبز فالقی دينه عليهم) ومسند الاإمام أحجد ۸۹/۳. 


۹4٤ 


ادغ روان ن ا خاد مدان کیت کن ی اطا ت ی قا 2ا 
E‏ فاستحلف منهم خمسین باله ما قتلناه وما علمنا قاتلا م 
ضمنهم الدية". ولأن الني- تله تبنى بالشسامة على أهل خيبر )١(‏ وهي 
بلد من البلاد كذلك في غيرها من الحال والبلاد. 


ووجه ما نقله مهنا- وهو الصحيح- أن الحال التي يخلطها غير أهلها 
ويطرقها الجتاز جوز أن يكون القاتل من أهل الحلة ومجوز أن يكون غيره فم 
جز الحم بأمر موز ولا يشهد له الظاهر ويفارق هذا خيبر لأن خيبر دار 
هود عضة لا يحخالطهم غيرهم فکان بین الأنضاز وبين البهود عداوة ظاهر ة 
وهذا معدوم في مسألتنا »وأما الخبر المروي عن الني- عله - فلا يصح 
الاحتجاج به على المذهب لأن فيه أنه حلفهم وغرمهم ولا بختلف المذهب أنه 
لا مجتمع اليمين والغرامة. 
(تحمل بيت المال دية من لا عاقلة له إذا قتل في زحام) 


۵۴- مسألة: فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية المقتول في بيت 
المال...؟ 


)١(‏ سنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ۱۷/۳ حديث ۲٠۵١‏ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب 
القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايان المدعي .٠١١/۸‏ 

(۲) صحيح البخاري- كتاب الديات- باب القامة ٠۱۹۱/٤‏ و۹۲٠‏ وصحبح مسام كتاب 
القسامة والحاربين باب القسامة ٠۲۹۱/۳‏ حديث -٠٠٠۹‏ وموطاً مالك كتاب القسامة 
ابتداء أهل الدم بالقسامة ۸۷۷/۲. 

وسنن أي داود كتاب الديات باب القسامة ٠0۵/٤‏ حديث ٤0۲١‏ . 

وسنن الدارمى كتاب الديات باب فى القسامة .٠۱۸۹/۲‏ 

وسا اردق أبواب الديات- باب القسامة- ٤۳٦/۲‏ حديث ٠٤١٤١٤١‏ . 

ومجمع الزوائد للهيشمي كتاب الديات باب ما جاء في القسامة والقتيل يكون بأرض قوم 
۹/1 . 

وسنن ابن ماجه کتاب الديات باب القسامة ۸٩۹۲/۲‏ حدیث ۲۹۷۷. 

والفتح الرباقی- كتاب القتل والجنايات- باب ما جاء فى القسامة ٤٤/١١‏ . 

وسنن الدأرقطني کتاب الحدود والمجنایات ۱١۸/۳‏ ۰ 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب أصل القسامة ١١۷/۸‏ . 


۲۹۵ 


فنقل ابو طالب:لا یکون في بیت الال ویکون دمه هدراً. 

ونقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلاً في زحام الناس في دخول البيت أو في 
يوم الجمعة أو في الطواف: أن ديته في بيت الال. 

ونقل مهنا عنه: التفرقة إن مات في زحام البيت فدمه هدر وإن مات في 
زحام الجمعة فهي في بيت المال. 

وجه الأولى في أا تسقط أن القياس ينع من تحمل الدية لأا جناية منه 
لكن تركنا القياس في العاقلة للإجاع وبقي ما عداه على موجب القياس ولأنه 
لا نسب بينهم ولا ولاء فلم يتحمل ديته كاحاد المسلمين. 


ووجه الثانية- وهي اختيار الخرقي- ما روى في حديث الأسود بن يزيد 
أنه قتل في زحام البيت() فسأل عمر علياً فأشار أن تجعل ديته من بيت 
المال) ونی حدیث سهل بن مذ کور :أن الناس ازدجوا يوم الجمعة فتفرقوا 
عن قتیل فجعل علي‌سرضي الله عنه- دیته من بیت الال ولأن ماله يتنقل إلى 
ھا0 کد و ار ان را چ 


ووجه ما نقله مهنا من الفرق بين زحام البيت وزحام الجمعة أن الزحام في 
الحج إا يحصل بالحركات الموجودة في حالة الطواف والسعي وتلك المناسك 
اموز ا غل ا الوجه فعلى هذا لم يضمن ما حصل منها لاأنه مأمور به ولیس 
كذلك الصلاة لأن الزحام إا يحصل بالسعي إليها وذلك غير مأمور به وإِنا 
المأمور به الصلاة والزحام لا بحصل بافعاطا ف يحصل منها من الاتلاف يجب 
أن يكون مضموناً عليه. 


)١(‏ هكذا في الخطوطة ولعل الصواب «أن رجلا قتل في زحام البيت «كا في مصنف عبد 
الرزاق في الأثر نفسه. 

.۱۸۳۱۷ مصنف عبد الرزاق- کتاب العقول- باب من قتل في زحام ۵۱/۱۰ حدیث‎ (r) 

(۳) هكذا في المخطوطة ولعل الصواب يزيد بن مذكور كا في مصنف عبد الرزاق في الأثر قيه. 

)٤(‏ للمرجع السابق ۵۱/۱۰ حديث ۱۸۳١١‏ عن يزيد بن مذكور. 


۲۹7٦1 


وجوب الدية على من قتل مسل في دار الحرب يظنه كافراً: 

۴- مسألة: إذا قتل السام في دار الحرب يظنه كافراً فبان مسل فهل 
يجب بقتله الدية أم لا..؟ 

على روایتین : 

نقل ابن إإبراهم عنه في رجل أسام وكتم إيانه ففيه دية وكفارة قيل له فإن 
كان من أهل العهد فقتله رجل خطاً قال:دية مسلمة إلى أهله وعتق رقبة 
فظاهر هدا انه اوخت الذة: 

ونقل المروذي وأبو 'طالب:إذا أصاب مسل في دار الحرب وهو لا يعرفه 
كان عليه الرقبة ولا دية عليه وذكر الآية فظاهر هذا أنه لا دية في ذلك ولا 
فرق بن :ان کون تن آهل الدار کان هو اسلم فيها ولم يخرج منها إلينا أو 
خرج ولكن عاد بتجارة أو سبب او ل يکن من أهل الدار ولكن كان متنقلاً 
الها تجار او يست اخ ونوا كان انرا أو يطلا واا فى الضف او غر 
واقف » فالحك في جميع ذلك واحد وفيه الروايتان فإن قلنا فيه الدية فوجهه 
عموم قوله تعالى:« ومن قتل مومناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله() . 

وهذا عام ولأنه مسلم قتل خطاً فكان فيه الدية کا لو كان في دار الاإسلام 
أو نقول: انا إحدى الدارين أشبه دار الإسلام وإذا قلنا:لا دية وهي اختيار 
الخرقي - وهو اصح - فوجهه قوله تعالی:« فن کان من قوم عدو لک وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة »). 

فأوجب في المقتول في دار الحرب تحرير رقبة.فالظاهر أن جيع الموجب 
بقتله تلك الرقبة يبين صحة هذا أن الله تعالى غاير بين المسلم يقتل في دار 
الإسلام وبين المسلم يقتل في دار الحرب فلو كان الحك سواء لا كان تغاير بينها 
ولأن الرمي إلى دار الحرب مباح من غير اتقاء وهذا المعنى جوز بيات العدو 


)١( |‏ سورة النساء (۹۲) 
(۲) سورة النساء )٩۲(‏ 


4% 


ورميهم بالمنجنيق وإذا كانت الرمية مباحة من غير اتقاء لم تكن مضمونة 
كرمي المرتد والحربي ويفارق هذا الرمي في دار الاإسلام لأنه مباح بشرط 
الاتقاء فلهذا كان مضموناً ولأنه لو وجبت عليه الدية بقتل المسام أدى ذلك 
إلى ترك الرمي جملة وتعطيل الجهاد. 

دة الكفارة: تفده القالن: 


-٤‏ مسألة: إذا اشترك الجاعة في القتل هل يلزم كل واحد منهم كفارة 
آم جب كفارة وأحدة بینهم ...؟ على روایتین : 

نقل مهنا على كل واحد كفارة وهو اختيار الخرقي وأبي بكر لأن كفارة 
القتل لا تتبعض فهي كالقتل وقد ثبت أن الجاعة إذا اشتركوا في القتل 
استوفی من کل وأاحد قصاص کامل کزلك الكفارة ومعنی وقولا: لا يتىعص 
أنه لا جب بعض كفارة لأنه متى لم جد إلا نصف رقبة لم يلزمه اخراجها. 

ونقل حنبل والميموني :عليهم كفارة لأنه مال يحب بالقتل فإذا اشترك 
الجاعة فيه وجب على جاعتهم شيء واحد دليله الدية ولأا كفارة تتعلق 
بالقتل فإذا اشترك الجاعة فيها فتسقط عليهم دليله جزاء الصيد. 
الكفارة بقتل العمد: 

وا ل اله عل ب الفا 

نقل صالح عنه فيمن قتل عمداً هل عليه الكفارة فقال:یروی عن ابن 
عاش لن له کار ولا نة اهر هاا آ6 لا كارو که 

ونقل اين منصور عنه في المرأة إذا تعمدت إسقاط ولدها:فيه الكفارة. 

وجه الأولى : وهي اختيار أبي بكر وشيخنا أنه فعل يوجب القتل فلم تجب 
به الكفارة دليله الزاني المحصن ولا يلزم عليه إذا زنى قي شهر رمضان وهو 
شض :أن لخت لدارة ك جرم اشير دون الفعل اموجن للل 
ولأن الكفارة حق مال فوجب أن لا تجب مع القود كالدية . 

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي ما روی عن عمر انه قال:يا رسول الله 


۳۹۸ 


إني وأدت في ال جاهلية » فقال: « أعتق عن كل موءودة رقبة ۸ء وهذا قتل عمد» 
UV bE IS EAE LS UA e NG‏ 
دخل في قتله خطاً وجمت فيه كفارة فإذا قتله عمد وجبت به كفارة قياساً 
على قتل الصيد. 
الإطعام في كفارة القتل : 

٠‏ - مسألة: هل للإطعام مدخل في كفارة القتل..؟ 

قال الشيخ أبو عبد ايها روايتان:[حداها :له مذخل:وقد أوما إليه ف 
رواية الميموني وقد سأله:هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطاً 
ووطع أهلة ى رصان عر أهل الأسلا ٠:‏ 

فقال:لا يطعم في هذه غير أهل الاإسلام ولا في شيء من الواجبات.فظاهر 
هذا أن كفارة القتل فيها اطعام»وظاهر كلام الخرقي أنه لا إطعام في ذلك لأنه 
ذكر العتتق والصيام ولم يذكر الاطعام وهو اختيار شيخنا. 

وجه من قال فیها إٍطعام أنه صوم مقدر بشهرین فوجب ان یکون بد له 
الإإطعام » كصوم الظهار» والجاع . 

ووجه من قال:لا إطعام قوله تعالی:« فمن لم جد فصیام شهرین متتابعین 
توبة من الله > فأوجب الرقبة ونقل إلى الصيام عند العجز ولم يذكر شيئاً . 
آخر فثبت أن جيع ما يجب هذان ولأا كفارة تجب لأجل إتلاف نفس 
فوجب أن يكون آخره الصيام دليله قتل الصيد ولا يلزم عليه كفارة الظهار 
والوط ءا لأنة ليسل:بانلاف: 


شهادة النساء على إثبات القتل الموجب للمال: 
۷ - مسألة: في الجناية إذا كانت موجبة للإال كعمد الخطاً والأمومة 
والجائفة› وقتل الصي › والمعتوه»› وقتل المسام الكافر› وقتل الجر العبد» 


(۱) ل أجده. 
(r)‏ سورة النساء (۹۲). 


۹4 


لوقتل ا حطا لضن عل ت هة بهادة رجل و اران 
اختلف اصحابنا فقال الخرقي:يثبت وال ا نونک لا الا برجلن: 
وجه ما نقله الخرقي - وهو أصح الوجهين- انها شهادة على مال أشبه سائر 


االأموال. 
ووجه قول أبي بكر: أنه إإثبات قتل وخرج بشهادته الساء فلم يصح كالعمد 
المحض. 


اختلاف الجاني وولي الدم ف حياة ا جني عليه حال الجناية: 


۸- مسألة: إِذا ضرب رجلا ملفوفاً في کساء فقده نصفین مم اختلف 
الجاني وولى ا مجني عليه فقال ال جاني كان ميتاً حال ما ضربته وقال الولي: كان 

فقال أبو بكر في كتاب الخلاف:القول قول المجني عليه لأن الحياة متحققة 
والجاني يدعي ما هو مشكوك وهو زوال الحياة والشك إذا طراً على اليقين 
قدم عليه کا تقول فيمن تطهر ثم شك هل أحدث ام لا...؟ فإنه یبنی على 
طهارته ويقينه كذلك هاهنا. 

ومن أصحابنا من قال القول قول الجاني لأن أحمد- رجه الله- قال:لا 
بجزىء عتق البق في كفارة فلم تعتبر أصل الحياة لن ما يدعى ال جافي ممكن 
وما يدعى الولي أيضاً عكن فإذا أأمكن قول كل واحد منه) فالأصل براءة ذمة 
ا لجاني كر جل جنى عليه رجل ومضت عليه مدة يكن أن يكون قد اندمل م 
مات فان القول غول اجان ورن كان ل يدع :كل وانحد ها مكنا لان 
الأضل بر اءة دة وكذلك هاهتا. 


الحدود 


وتشمل الموضوعات التالية: 


الأول 
الثاني 
الثالت 
الرابع 


الان 


السادس 


السابع 
الثا م 
التاسع 


رودق اط و 
حد الردة. 

حد الزنا. 

حد القذف . 

حد السرقة . 

حد قطاع الطريق . 
حد الشرب . 

التعزير . 

جنايات البهام وها 


الحدود 


توبة الساحر: 

-١‏ مسألة: في الساحر هل تقبل توبته أم لا ؟ 

نقل حنبل: أنه كالمرتد يستتاب» ونقل يعقوب بن بحختان عنه: الزنديق 
والساحر كيف تقبل توبتها ؟ 

قال ابو کر اال عل رو ايتن :ا خداها :لا تتاب ا Ey‏ 
عن الني - مله قال: « حد الساحر ضربة بالسيف »(). 


وروي أنه قال: « اقتلوا الساحر والساحرة »() ولم يفرق بين التوبة قبلها 
و ف کک بالفساد وید e‏ ا فاه هو 8 


٠١۸١ حديث‎ ٠١/۳ سنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في حد الساحر‎ )١( 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إذا كان ما يسحر به كلام‎ 
عن جندب‎ ۳۹۰/٤ کفر صريح ۱۳۹/۸۰ عن جندب. ومستدرك الجا - كتاب الحدود-‎ 
, عن الحسن‎ ۱۸۷۵١۲١ حديث‎ ۱۸٤/٠۰ ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة- باب قتل الساحر‎ 
م أجده مرفوعا إلى الني- - یه - وقد ورد موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ‎ () 
وسنن‎ ۱۸۷٤١ حديث‎ ۱۷۸/٠۰ «اقتلوا کل ساحر » مصنف عبد الرزاق » الباب السابق‎ 
٠١٠٤۳ حديث‎ ٤۴۳۱/۳ أي داود كتاب الخراج والاإمارة باب في أخذ الجزية من الجوس‎ 
وبلفظ «اقتلوا كل ساحر وساحرة » السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب تكفير‎ 
۰۱۳۹/۸ الساحر وقتله إذا کان ما یسحر به کلام کفر صریح‎ 
. ۱۹۰/۱ ومسند الاإمام احمد‎ 


راا ت تابد وهو ا ار الال لو ا ا ال وا 
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ». وقوله:« ثم إن ربك للذين عملواالسوء 
بحجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا »"). ولان قتله هاهنا واجب بحق الله- 
عز وجل - فإذا تاب جاز ان يقبل توبته دليله المرتد. 

قال أبو بكر ولأن في توبته منفعة للمسلمين لأنه بعد التوبة هو عالم بالسحر 
يكنه يجله فكان في ذلك منفعة. 


سقوط حد الزنا بالتوبة: 
جنال خد الا هل يفط اة كلك ةا المر وة ورت اشير 
ا 
فاللنصوص عنه في رواية أبي الحارث:في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه 
سقط القطع قال ابو بكر:وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد. 
قال شبخنا أبو عبد الله : فيه رواية أخرى:لا يسقط الحد لأن أحمد- رجه 
الله- قال فی رواية ابن منصور فیمن سرق وزنی ثم ارتد ثم تاب: قال سفیان: 
أهدر الاإسلام ما كان قبله » قال أحمد:يقام عليه الحد ولا يسقط الردة ذلك. 
وجه من قال:يسقط - وهو أصح- أنه حد وجب على غير وجه السعي في 
الأرض بالضاد » وهو حق لله- عز وجل- فسقط بالتوبة كالردة وفيه احتراز 


ولأنه قتل هو حت لله- عز وجل - فسقط بالتوبة كالمرتد وقاطع الطريق 
قبل القدرة عليه ولا يلزم عليه حد القذف» لأنه حق لآدمي ولا يلزم عليه 
الساحر على إحدى الروايتين. 

ووجه الثانية: أنه حد وجب على غير وجه الحاربة وتبديل الدين فالتوبة 
لا تسقطه دلبله حد القذف. 


.)٠١٤( سورة التوبة‎ )١( 
.)١١۹( سورة النحل‎ )۴( 


توبة الزنديق: 
3 مسألة: في الزنديق هل تصح توبته أَم لا ؟ 

شل ابو کارت والنون وان هون ای اط ع ا 
بالزندقة يقتل ولا يستتاب والمرتد يستتاب. 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وجه الأولى: ان من عادة الزنديق أ يظهر الاٍسلام الكفر 
ا NT‏ دا تاب لأنا لا نعل أنه يبطن یہ e‏ 
فیحمل ال الصحة ويقىل قوله . 

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر الخلال- رجه الله- أن المنافقين 
کانوا على عهد رسول الله- عله - يظهرون الإسلام ويسرون الكفر قال الله 
تعالى:« وإٍذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنا مع »). وقال: « يحلفون بالل اہم 
لک وما هم منک ٩»‏ . وقال: « يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر «. 
بحب أن لا ل 
الباغي إذا لم يكن له منعة: 


¢ مسألة :في الباغي إذا م يكن له فة متنعة فهل بجري عليه أأحكام البغاة؟ 


قال ابو بکر في کتاب الملاف:لا فرق بين من كثر عدده أو قل لأن 
الإمام العادل لو قلت أوامره وجوعه لر يكن مسقطاً لإمامته كذلك أهل البغي 
لا فرق بين أن يقل جاعتهم أو يكثروا إذا نصبوا راية أو أظهروا دعوة 
الإمام .. وعندي أنه متى لم بجتمعوا بجحيث يحصل همم شوكة وعسكر ومنعة فلا 
حک له» ونا حکمه کحک سائر ( (الجناة) إن قتل قتل قودا وإن أتلف الال 
E‏ 
ابن ملجم قودا ا لأنه تأول تأويلاً غير سائغ » وم يسقط عنه التبعة بل أمر بقتله 
فا وان ات به لأنه لم يكن في منعه وإِغا کان وحده اجات ویز غ 
هذا بأن ابن ملجم لر ينضم إلى إمام منصوب» ودعوة قائُة وإغا كان محله حل 
اللصوص وقطاع الطريق . 
ضمان ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل: 

ه- مسألة: إذا أتلف أهل البغي مالا على أهل العدل أو قتلوا منهم في 
حال الالتحام هل هو مضمون عليهم ام لا؟ 

فنقل الأثرم » وأحمد بن أبي عبده» أنه أخذ بحدیث الزهري: أنه لا يقاد ولا 
يؤخذ ما أتلف على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه(". فظاهر هذا أنه ما ل 
يۇخذ بعینه فلا ضان عليه من نفس ولا مال . 

ونقل ابن منصور في الحرورية: إذا قاتلوا وأخذوا فقال: كلا أصابوا من 
شيء فهو عليهم .فظاهر هذا أنه ضمنهم ما اصابوه في حال قتاهم . 

وجه الأولى:- وهي أصح- ما روى هشام بن عبد الملك أنه كتب إلى 
الزهري يسأله عن امرأة من أهل العدل هربت إلى أهل البغي وكفرت زوجها 
وتزوجت فيهم ثم تابت ورجعت هل عليها الحد أم لا ؟ 

فكتب إليه الزهري فقال: كانت الفتنة العظمى وفي بعض الأحاديث: 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد o/r‏ و۳۷. 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي كتاب قتال أهل البغى /باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء وما 
فات من الأموال في قتال أهل البغى ۱۷٤/۸‏ وه۷٠.‏ 
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كانت الفتنة الأولى بين الناس» وفيهم البدريون» وفي بعضها أنه قال: فلقيت 
جاعة منهم فاجتمعوا على أن لاحد على من ارتكب فرجاً محرماً بتأويل 
القرآن وأن لا يقتل من سفك دماً محرماً بتأويل القرآن وان لا يغرم ما لا 
أتلف بتأويل القرآن(). 

وقول الزهري: كانت الفننة العظطمى ليس برسل» لأنه تابعي لقي عشرة 
من الصحابة ونقل عنهم وروى عنه أنه قال: فلقيت جماعة منهم » فهذا إجاع 
منهم مقطوع به ولأنه إتلاف على وجه التدين من جاعة متنعة فلم يتعلق بها 
ضمان وشهادتهم تقبل وإذا أخذوا الزكاة أو الجزية أجزاً ذلك ثم لا يجب على 
آهل العدل الضمان بإتلاف أموال البغاة كذلك لا يجب على البغاة الضمان 
بإتلاف مال أهل العدل. 

ووجه الثانية: كل مسلم قتل مسل بغير حق لزمه الضان كغير الباغي وكل 
طائفتين من المسلمين اقتتلتا: احداه) محقه» والأخرى مبطلة لزم الضان 
المبطلة كقطاع الطريق وإذا قاتلوا أهل الرفقة وأتلفوا عليهم مالا وقتلوا 
منهم وكذلك الحك في المرتدين إذا كانوا في منعة فأتلفوا مالا هل يضمنون مالا 
ا ل روان 

احداه): لا يضمنون أومأً إليه في رواية مهنا في مرتد لحق بدار الحرب 
فقتل ہا رجلا مسلا ثم رجع» وقد اسم فاخذه وليه ما يکون عليه في ذلك 
فقال: قد زال عنه ا لحك :إا قتله وهو مشرك وكذلك إن سرق» وهو مشرك 
فقيل يذهب دم هذا الرجل قال: لا أقول في هذا شيئاً فظاهر هذا أن لم 
يضمنه لأا فة متنعة أتلفت مالا على وجه التدين فلم يلزمهم الضان كأهل 
ا 

والثانية: عليهم الضمان » وهو اختيار أبي بكر لأنه ملتزم حك الاإسلام 
أتلف مال من له حرمة بغير حق فلزمهم الضان كقطاع الطريق » وقد أوماً 
امد في رواية مهنا في مرتد قطع الطريق ولحق بدار الحرب» فأخذه المسلمون: 


)١(‏ الأثر المذكور قبل هذا. 


يقام عليه الحدود» ويقتص منه» وكذلك نقل ابن منصور في المرتد يدخل دار 
أصاب . 
انتقاض أمان أهل الذمة بساعدة أهل البغي : 

-١‏ مسألة: إذا استعان أهل البغى بأهل الذمة» فقاتلوا معهم لهل 
العدل» وام يكونوا مكرهين ولا أتوا بشبهة تكون عذراً مم في ذلك مثل أن 
قالوا : ما عر فنا أنهم يستعينون بنا على مقاتلة المسلمين » أو قالوا: كنا نعتقد أا من 
السلمين » تجوز متابعتهم فهل ينقض أمانم ألا ؟ 

ذكر ابو بكر عبد العزيز» في كتاب الخلاف» ما يدل على وجهين › 
أحدها : ينتقض أمانهم لام لو انفردوا بقاتلة المسلمين انتقض عهدهم » كذلك 
إذا قاتلوا مع أهل البغي وجب أن ينتقض عهدهم. 

والثاني:لا ينتقض لأن أهل الذمة وان قاتلوا فنا قاتلوا تبعاً للمسلمين 
وال حك للمتبوع لا للتبع فلهذا حكمنا بذلك. 
الدفاع عن مال الغير على وجه يؤول إلى القتل : 

ال ادا اعرض فان لر جل سن الشلن يطلب ماله فمل الره 
إلى قتل الطالب أم لا ؟ 

فقد توقف عن الجواب في رواية حرب» ومد بن يحيى الكحال فقال: لو 
کان ماله ل یکن في قلي منه شيء وأّما غيره فلا ادري وقد صرح بالمنع في 
رواية أحد بن امسن ل یقاتل ا 
الوا زلا روی عن الني ج انه e‏ اضر ااك i‏ أو i‏ 0( 
0 صحیح البخارى- کاب الظال - باب عن أخاك ظالا أو مظلوما 11⁄۲ . 


وسنن الدرامى- كتاب الرقائق- باب انصر أخاك ظالا أو مظلوما ۳٠٠/۲‏ . 


ومسند الاإمام أحمد» ٩۹/۳‏ وا۲۰ و٤۲٠‏ . 


۳۰۸ 


ولأنه دافع عن غیره جوراً فصار کا لو دفع عن نفسه ولاّنه لما جاز له أن يدفع 
عن مال نفسه كا يدفع عن نفسه كذلك في حق الغير لا جاز أن يدفع عن نفس 
غيره جاز أن يدفع عن ماله أيضاً. ويحتمل أن يقضي توقفه المنع وقد صرح به 
في رواية المروذي وغیره والوجه فيه ما روی عن الني - لله - قال: « لا يحل 
دم اشرید مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إیان» أو زنا بعد حصان او 
قتل نفس بغير نفس » . ولأنه لو أتلف مال غيره لم يبح ذلك قتله في مقابلتها 
كذلك إذا هم بأخذه وإتلافه لم يبح ذلك قتله ويفارق هذا النفس لأنه لو أتلف 
نفس غيره أبيح قتله في مقابلتها وكذلك إذا هم بإتلافها أبيح قتله ولا يلزم 
على هذا مال نفسه إذا طلبه غيره أنه مباح للالك أن يقاتل عنه» ون م يكن 
إتلاف ماله موجباً لقتل المتلف » لأن القياس يقتضي المنعح أيضا لكن تركنا 
القياس» كا روى عن الني- َه أنه قال: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد ») فأباح القتال دون ماله » فتركنا القياس لذلك ولم يرد في مال الغير 


0 صحيح البخاري كتاب الديات- باب قوله «النفضس بالنفس » ٠۱۸۷/٤‏ وصحيح مسلم- 
کتاب القسامة- باب ما يباح به دم المسلم ۱۳۰۲/۳ حديث .٠١۷١‏ 
وسنن ابي داود- کتاب الحدود- باب الح فیمن ارتد ۵۲۲/٤‏ حدیث ٤٠٥١۲‏ 
و۳ . 
وباب ا لحك فيمن سب الني - له - ۳٦۳/٠١١/٤‏ وسنن الترمذي أبواب الديات باب 
ما جاء لا حل دم امری مسام الا باحدی ثلاث ٤۳۹/۲‏ حدیث ۰۱٤۲۳‏ وسنن النسائی کتاب 
تحرم الدم باب ما يحل به دم المسلم ۹۰/۷ . 
وسنن ابن ماجه کتاب المحدود باب لا يحل دم امری مسام الا فی ثلاث ۸٤۷/۲‏ حدیث 
۳٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة باب قطاع الطریق ۲۸۳/۸ . 
وسنن الدارمى كتاب الحدود باب ما يحل به دم السام .٠۷١/۲‏ 
وسنن الدارقطني کتاب الحدود ۸۱/۳ و۸۲ ۰ 
ومجمع الزوائد للهيثمي - کتاب الحدود ۸۱/۳ و۸۲ . 
ومجمع الزوائد للهيشمي - کتاب المحدود- باب لا يحل دم امری مسام الا باحدی ثلاث 
0/7 . 
ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة باب في الکفر بعد الایان ۱۹۷/۱۰ حدیث ۱۸۷۰۲ء 
(۲) سنن ابن ماجه کتاب المدود باب من قتل دون ماله فهو شهید ۸1۱/۲ حدیث ۲٣۸۰‏ 
TOAYg YOA\g‏ * 


خبر» فترك له القياس » ولأن القتال عن مال نفسه » هو لمعنى في نفسه » والقتال 
عن مال غیرہ هو لمعنی فی غیره» وفرق بینها الا تری أا لو افطرت لمرض 
قضت » ولا فدية عليها » ولو أأفطرت المحامل والمرضع (خوفاً على ولدي))ء كان 
عليه القضاء والكفارة لأن فطرها لمرض لعنى في نفسهاء فكانت معذورة 
فخفف عنها وفطرها لأجل الولد لمعنى في غيرها » فغلظ عليها فوجبت الفدية . 
استرقاق أولاد المرتد الذين يولدون حال ردته: ٠‏ ۰ 

۸٠‏ - مسألة: هل يسترق ولد المرتد الذي ولد في حال الردة املا ؟ 

نقل الفضل بن زياد » في رجل ارتد في أرض الشرك وتزوج فيهم » وولد 
له» ما یصنع بولده قال: یردون إلى الإسلام إلا اهم يكونون عبيدا للمسلمين › 
وهذا يدل على استرقاقهم لأنه قال: هم عبيد للمسلمين وهو اختيار ابي بكر 
ذکره في کتاب الخلاف. 

قال شيخنا ابو عبد الله: في استرقاقهم روايتان »وأختار أنه لا يجوز 
استرقاقهم لأنهم يتبعون الأب في الدين والإسلام» وقد كان ثبت لأبيهم حرمة 
الاإسلام فمنع ذلك من استرقاقهم فيجب أن ينع تلك الحرمة من استرقاقهم» 
والدلالة على أنه جوز استرقاقهم » وهو المذهب » أنه ولد من بين كافرين » فأشبه 
إذا ولد من بين كافرين أصليين ولأن الحرمة ثبتت للأب وتلك الحرمة منعت 
من استرقاقه في نفسه» ولم ثبت للأولاد فلم ينع من استرقاقهم ٠.‏ 

فإذا قلنا: يسترقون » فقال أبو بكر : لا يقرون ببذل الجزية ويجبرون على 
الإسلام» وهو ظاهر كلام أحمد- رجه الله- يردون إلى الإسلام لأنهم عبيد 


وسنن النسائي - كتاب تحريم الدم- من قتل دون هله فهو شهید وباب من قتل دون دینه 
فهو شُهید ۱۱۹/۷ . 

ومسند أحمد ۱۹۰/۱ . 

ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب الديات- باب من قتل دون حقه وأهله .۲٠۵/٠‏ 

والستن الكبرى للبيهقي كتاب قتال أهل البغى باب من أريد ماله أو دمه أو دينه فقاتل 
فقتل فهو شهید ۱۸۷/۸ .۰ 

وكتاب الأشربة باب ما جاء في منع الرجل نفسه ٠۳۵/۵‏ . 


۳1۰ 


للمسلمين وعندي أنه يجب أن ينظر فما يختارون من الأديان» فإن كانوا 
يختارون دين أهل الكتاب أقروا على دينهم » وجاز استرقاقهم ون کان دیناً 
لا يقرون عليه كعبدة الأوثان جر استرقاقهم » وقد نص علي أن استرقاق 
دة اران ا جوز 


الحك بإسلام الكافر الأصلى إذا شهد أن مدا رسول الله: 


4- مسألة: الكافر الأصلى إذا شهد أن مدا رسول الله ولم يلفظ بالشهادة 
بالله» هل حك بإسلامه املا ؟ 

قل مهنا عة فين قال أكهد أن عدا رول لفقت دعل :السلا 
قيل له:.پودي او نصراني أو مجوسي قال أشهد أن مدا رسول الله وقال: ل ارد 
الإسلام يحبر على الاإسلام.فظاهر هذا أنه حك بإسلامه في جيع أهل الأديان. 

ونقل صالح في اليهودي» والنصراني» إذا قال:أشهد أن مدا رسول الله م 
قال: م ارد الإسلام هل يحبر ؟ 

فال :ما الهودى فير لاأنة يوت وأا التضران والحويي فلا لاب لا 
بوا خا آنه فرق ل بين أهل الأديان فجعل ذلك إسلاما في حك 
اليهودي› ولم جعله لاا ٤‏ حت النصرافي»› وامجوسي 


وجه الأولى: أنه إذا شهد بالنى - مله - فقد اعترف بالتوحيد» لأنه قد 
جصل مصدةاً ا جاء به الني - له والذي جاء به نفى الولد والتوحيد. 
ووجه الثانية: ان شهادتهم بالني ليس بصريح في إسلامهم لجواز أن يعتقد 
أن المرسل له الابن أو روح القدس» قال ابو بكر:لأن التوحيد لا يصح من 
النسطور» والروم» ويصح من اليعاقبة لام لا يقولون:عيسى هو الله » تعالى الله 
علو كرا : 


والوجه الصحيح في ذلك: ان شهادته باله تعالى قبل الشهادة بالني- 
بل - لا حك هماء لانه إغا يصح وشهادتهم باله إإذا كان مصدقاً لرسوله متثلا 
لامره وهذا العنى لا يصح منه في تلك الجال. 


4 


الإتيان بالشهادتين دون قصد الاإسلام: 
-٠‏ مسألة: إذا أتى بالشهادتين وقال: ل أعتقد الإسلام هل يقبل قوله؟ 
فنقل ال جاعة: ابو داود» ومهناء وحرب: لا يقبل منه» ومتى رجع ضربت 


عنقه. 


قال أبو بكر وقد روي عنة إذا قال: أشهد أن لا إله إلا اله وأن عدا 
رسول الله - ر - وهو یرید الاٍسلام فهو مسلم » واٍذا قال وهو لا یرید الارٍسلام 
ام أجبره على الإسلام» روى ذلك عنه فوران» وممد بن الج والمشكاتي قال: 
والغتل. عل ما رواة الاعة: آنه لا يقل مته لأن الف لذا أتى :بالا 
الذي يتعلق به الحك» فالظاهر أنه يصده وأعتقده» وقوله بعد ذلك:ل أقصده» 
ل يصدق لأنه خالف الظاهر ألا ترى أنه لو أقر وقال:كذبت في اقراري. أو 
سهوت لم يقبل منه وكذلك لو تلفظ بالطلاق الصريح » وقال: لم أقصد الطلاق م 
يقل منه. 


ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر هو أن في قبول قوله احتياطاللدم» 
والدماء يحتاط ها في الموضع المحتمل والشبهة وهاهنا شبهة لأنه يجحتمل صدقه في 
ذلك ويمكن أن يحتمل ما نقله فوران » والمشكاتي على وجه وهو أن يكون أتى 
بالشهادتین على وجه يشهد له الظاهر » أنه م يقصد به الإسلام مثل أن يأقي 
بألفاظ الآذان على وجه الحكاية » والاخبار عن صفته لا على وجه التأذين › 
أو يذكر أن فيها توحيداً على وجه الحكاية » كا يقول في باب الطلاق إذا أتى 
بصريحجه على وجه الحكاية لم يقع . 


قبول توبة المرتد إذا تكررت ردته: 


-١ .‏ مسألة: ذا تکررت توبته وردته هل تصح توبته ؟ 
ونقل الميموني » والمشكاتي ; لا تصح وهو اختيار أبي بكر» لأنه متى 
تکررت ردته فالظاهر انه زندیق › فلا تقبل توبته. وٳٍذا قلنا تقبل- وهو 


۳1۲ 


اصح - فوجهه ما روى عن النبي - عه - أنه قال: إن الله تعالى لا يرد توبة 


ولأا قبلنا توبته أُولا لأجل ا ر a‏ اللعنى موجود 


هاهنا في الدفعة الخامسة. 
الجمع بين الجلد والرجم للزانى المحصن: 


۴ - مسألة: هل يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن ؟ 

على روايتين: نقل الأثرم وأبو النضر وابن منصور وصالح: ير جم ولا جلد . 
ونقل عبد الله واسحق بن إبراهم: جلد ويرجم. 

ووجه الأولى: وهي اختیار شيخنا أي عبد الله ما روی ابو هريرة وعبد 


الله بن عباس وجابر بن سمرة» وجابر بن زيد الأنصاري: أن النبي - 
رجم ماعزا ول بجلده (). فلو کان الجلد واجبا لكان يوجبه . 


(۱) 
(r) 


بحشت عله فام أجدة 
صحيح البخاري- كتاب الحاربين - باب رجم ا حصن - وباب لا يرجم المجنون » وباب الرجم 
باللصلى » وباب» هل يقول الاإمام للمقر لعلك لست أو غمزت» وباب سوال الاإمام للمقر هل 
احصنت › ۱۷٦۹/٤‏ و۱۷۷ و۰۱۷۸ ۰ 

وصحيح مسام- کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۱۹/۳ و١۱۳۲‏ 
حدیث ۱۹۹۲ و۱۹۹۵۔ 

وموطاً مالك کتاب المحدود باب ما جاء في الرجم ۸۲۰/۲ حديث ۲. 

وسن أب داود کتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ۵۷۳/٤‏ و٩۵۷‏ حدیث 44۱۹ 
و۰ 

وسان این ماجه کتاب الحدود باب الرجم ۸۵٤/۲‏ حدیث ۲۵۵٤‏ وسنن الترمذي باب ما 
جاء في التلقين في الحد ۲/ء٤٤‏ حديث .٠٤0١‏ 

وباب ما جاء ي درع الحد عن المعترف إذا رجع ٤٤١/۲‏ . 

. ۱٤۵٤و‎ ۱٤۵۳ حدیث‎ 

والستن الكبرى للبيهقي E E‏ 
البکر ۲۱۲/۸ . 

وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ۱۷١/۲‏ . 

وسنن الدارقطني کتاب المحدود ۹۲/۳. 


: 


۳1۳ 


وروي ابن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن زيداً ين خالد 
الجهمرلوأبا هريرة أخبره أن رجلين اختصا إلى رسول الله - رل فقال 
N TC‏ 
بیننا یا رسول الله بکتاب الله وائذن لي . فقال له تکلم فقال له یا رسول الله ان 
ابني کان عسیفاً على هذا» وقد زنا بامرأته وقالوا: إن على ابني الرجم ففديته 
اة شاة وجارية ليءولقد اخبرني رجال من أهل العم أنا على ابني الجلد وانا 
الرجم على امرأة هذا . فقال الني - مله -:والذي نضي بيده لأقضين بينكا 
بكتاب الله أما شاتك وخادمك فهو رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وغربة 
عام . ثم قال لأنيس الأأسلمي: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجهاءفذهب 
Eg N TI E ag AES O E‏ 
سبب يحب به القتل فلم بجحب معه الجلد أصله قتل المرتد. 

ووجه الثانية: وهي اختيار ابي بكر - قوله تعالى : «الزانية والزافي 
EE ES‏ جلدة »"") فأوجب على الزانية والزافي جلد مائة 
ول يفرق بين البكر والثيب فروى عبادة بن الصامت: أن النبي - لھ - قال 
وا غ قد جل اف ن لا الك عار جاه مان دة قريب 
ع 

« والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وروى أن علي بن أبي طالب- 


س 
ص 
س 


هكذا في الخطوطة ولعل الصواب «الجهنى » . 
صحيح البخاري كتاب الحدود- باب الإعتراف بالزتا ۱۷۸/4 وصحيح ملم كتاب 
الحدود- باب من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۲٣/۳‏ حدیث /۱۹۹۷ وسن ابي داود کتاب 
الحدود باب المرأة التي أمر الني به برجها من جهينة 0۹١/٤‏ حديث ٤٤٤0‏ . 

وموطاً مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ۸۲۲/۲ حديث ٠‏ وسنن الترمذي 
أبواب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب ٤٤۳/۲‏ حديث ٠٤۵۸‏ . 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على 
البکرین ۰۲۱۲/۸ 

وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاإعتراف بالزنا .٠۷۷/١‏ 
(۳) سورة النور (۲) . 
)٤(‏ صحیح مسلم- کتاب المحدود- باب حد الزنا- ۱۳۱۹/۳ حديث .٠٠١١‏ 


ر 
چ 
س 


۳1٤ 


رضي الله عنه- جلد شراحة الهمذانية يوم الخميس » ورجها يوم الجمعة » فقيل له : 
جلدتها حدین فقال: جلدتها بکتاب الله ورجتها بسنة رسول الله "ء ولأنه زنا 
يوجب الجلد فأأوجب عقوبتين دليله البكر يجب مع ال جلد النفي وكذلك هاهنا 
جب أن يجب مع الرجم معنى آخر وهو الجلد. 

تغريب الزانية بلا محرم: ٠‏ 

۴- مسألة: إذا زنت المرأة البكر فإنها تنفى فإن تطوع محرمها وخرج 
معها فإنها تنفى إلى ما تقصر فيه الصلاة وإن لي يخرج معها محرمها ففيه 
روایتان:احداها تنفی إلى موضع لا يقصر في مثله الصلاة» نص عليه في رواية 
امروذي فقال: إذا زنت ولم يكن نها حرم تنفى إلى مثل المدائن سفرا لا تقصر 
في مثله الصلاة. أوماً إليه في موضع آخر في مسائل المروذي فقال؛تنفى من 
عمله إلى عمل غيره قيل له:بغير حرم قال: نعم.فقد اطلق القول بالنفي من غير 
حرم ولم يقدر المدة. 


ونقل الأثرم عنه في المرأة تنفى بغير حرم فقال:نعم قيل له:قد قال الي - 
يله - : لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم" » وأما السفر ليس من هذاء هذا أمر 


. وسنن الدارمي - كتاب الحدود- باب الرجم :۱۸١/۳۲‏ 
وسنن ابي داود كتاب الحدود باب حد الرجم ۵1۹/4 حديث ٠٤٤٠۵١‏ 
وسنن الترمذي كتاب الحدود- باب ما جاء في رجم الثيب ٤٤0/۲١‏ حديث .٠٤١١‏ 
ومجمع الزوائد- كتاب الحدود- باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك .۲٠١/٠‏ 
وسنن البيهقي كتاب الحدود- باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الثیب .۲٠۱۰/۸‏ 
(۱) پنن الدارقطني - کتاب المحدود ۱۲۳/۳. 
ومسند امد بن حنبل ۱۰۷/۱ و٦۱۱‏ و١٤۱‏ و۱۵۳. 
وسنن البيهقي - كتاب الحدود- باب من اعتبر حضور الأإمام ۲۲١/۸‏ ومستدرك 
الجا - - کتاب الجدود- ۳۹٤/٤‏ و٥۵٦۳‏ . 
وأخرج البخاري منه قوله « رجتها بسنة رسول الله » صحيح البخاري كتاب الحاربين 
باب رجم المحصن .٠۷١/٤‏ 
(۲)* صحيح البخاري- تقصير الصلاة- باب في ؟ يقصر الصلاة ۱۹۲/١‏ وصحيح مسم- كتاب 
ا لحج باب سفر المرأة مع حرم فی حج او غیره ٩۷۵/۲‏ حدیث ۱۳۳۸ 


۳10 


لزمهاء» ليس هذا بنزلة السفر» يسافر بها وهم E‏ 
حق والقاضي منهم على رفعت إلى اقاي ول 1 أصابت حدا في البادية 
ونقل 2 sS e‏ 
عليها (الحد) ولیس مم حاک» يحرج ا إلى الحا فقال ليس هذا يشبه الحج. 
وجه الأولى: أنه سفر صحيح في دار الاإسلام» فلم يجب بغير محرم دليله 
الحج والتجارة. 
اا ا و جل لزنا » فاعتبر في مدته ما تقصر فيه الصلاة» 
- دليله نفى الر جل »ولأنه سفر واجب لغير عبادة فام يعتبر فيه الحرم دليله الهجرة. 
حد اللوطي : 
-٤‏ مسألة: اختلفت الرواية في حد اللوطي . فنقل أبو طالب » وإسحق 
ابن إبراهم: أنه يرجم محصناً کان أو غير حصن . 
ونقل المروذي»› وحنبل» وأبو الحارث» ويعقوب بن بحختان: إن کان بکراً 
وجه الأولى : حديث ابن عباس- رضى الله عنه- أن الني - به - قال 
= وسنن أبي داود كتاب المناسك- باب في المرأًة تحج بغیر حرم ۳٤٣۹/۲‏ حديث ١۷۲۳‏ 
و .ITYVg 1y og‏ 
وسنن الترمذي- ابواب الرضاع باب ما جاء في كراهية ان تسافر المرأة وحدها ۳۱۷/۲ 
حدیتث ۱۱۷۹ ۰ 
وسنن الدارمي ف کتاب الإستئذان ان باب لا تسافر المرأة الا ومعها 2 FAA/Y‏ ۰ 
وموطاً مالك كتاب الاستئذان باب ما جاء في الوحدة ۹۷۹/۲. 
)١(‏ سنن أبي داود- كتاب الحدود- باب فيمن عمل عمل قوم لوط 1.۷/4 حديث ٠.٤٤1۲‏ 
وسنن ابن ماجة- كتاب الجدود- باب من عمل عمل قوم لوط ۸۲ حدیث ۰.۲۵٣۱‏ 
وسنن الترمذي- أبواب الحدود- باب ما جاء في حد اللوطي ۸/۳ حديث .٠٤۸١‏ 
وسنن البيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي ۲۳۲/۸ . 
وستن الدارقطني كتاب الحدود ٠١١/۳‏ . 


۳۱٦ 


عن) خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ینکح کا تنكح 
امرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق في ذلك فاستشار أبو بكر الصحابة في ذلك 
فكان أشد الناس في ذلك على بن أبي طالب فقال:ان هذا ما عمله إلا أمة 
وأحدة وقد رايعم ما فعل الله “pr‏ وأری أن حرق .فكتب ا بکر 2 خالد 
أن جر واد بذلك عبد الله بن الزبير في ND‏ أعظم 
من الزنا فإن الفرج يستباح بحال وهو عقد النكاح» وههذا يقول في وطء 
ذوات الحارم أنه يقتل بكل حال . 

ووجه الثانية: أن اسم الزنا يقم على ذلك» قال الني - مله -: إذا أتى 
الرجل الرجل فها زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فها زانيتان) وإذا وقع 
عليه اسم الزنا فقد قال الله تعالى: « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها 
مائة جلدة ١»‏ ولأنه فرج يحب بالاإيلاج فيه الحد فوجب أن يحتلف حك 
البكر والثيب فيه كفرج المرأًة. 
عقوبة إتيان البهيمة: 

-٥‏ مسألة: في إتيان البهام هل يوجب الحد ؟ 

نقل ابن منصور عنه:یدراً عنه الحد ويعزر. 

ونقل حنبل :حده کحد الزاني . 

ووجه الأولى : وهي اختيار اي بكر والخرقي - أن الحد إا يراد للزجر 
والردع والاإنسان يرتدع وتعاف نفسه إتيان البهائم فلهذا لم يلزمه الحد. 

ولان ا يجب بالاإيلاج في فرج له حرمة كفرج الآدمي وهذا لا حرمة 


.۲۳۲/۸ كذا في الخطوطة (مسلمة) بام في أوله وتاء التأنيث والصواب (سلم) كا في البيهقي‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي کتاب المحدود- باب ما جاء في حدا اللوطي ۲۳۲/۸. 

(۴) ل أجد أن ابن الزبير حرق اللوطي وأخرج البيهقي عنه أنه رجم الحصن وجلد البكر- 
والسنن الکبری کتاب المحدود باب ما جاء في حد اللوطي ۲۳۳/۸ . 

. ۲۳۳/۸ الستن الكيرى للبيهقي كتاب المحدود باب حد اللوطي‎ )٤( 

(ه) سورة النور .)۲١(‏ 
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له. الا تری انه لو مسه إنسان لم ينتقض طهره ولو مس فرج آدمي انتقض 
طهره. 
ووجه الثانية: أنه فرج يحب بالارٍيلاج فيه الغسل فجاز أن يحد بالاريلاج 
فيه كفرج المراة. 
عقوبةواطىء ذات الرحم: 
۹٦‏ - مسالة : ذا وطىء ذات رحم مده مع العم بالتحريم ففبه روایتان. 
نقل حنبل وصالح وعبد الله وأبو طالب واين منصور: حده القتل بكل 
حال . 
ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزافي . 
فالاو یکر فة روایان ا داه تل یکا کان او قا اة 
حکمه حم الزافي. 
وجه الأولى: وهي الصحيحة- وهي اختيار أبي بكر ما روى ابن عباس 
عن الني - عه - أنه قال:من أتى ذات رحم حرم فاقتلوه.() 
وروی البراء بن عازب قال خرجت في طلب إبل لي قد ضلت فلقيت 
فرساناً ومعهم راية قد خلوا منزل رجل فأخرجوه وضربوا عنقه وقالوا هذا 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود- باب من وقع على ذات حرم ۸ وسنن ابن 
ماجة- كتاب الحدود- باب من أتى ذات حرم ومن اتی بہیمة ۸۵٦1/۲‏ حدیث ۲۵٣٠٤‏ . 
وسنن الدارقطني - کتاب الحدود- ۱۲۹/۳ حديث .٠٤١١‏ 
ومجمع الزوائد كتاب الجدود- باب من اتی ذات حرم ۱۹ عن عبداله ابن مصرف وابن 
عباس بلفظ « من نتخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسىف ». 
(۲) سنن اي داود- كتاب الحدود- باب في الرجل يزني بريه 1۰۲/٤‏ حديث ٠٤٤01‏ 
وسنن این ماجه-. کتاب الحدود- باب من تزوح امرأة أبیه من بعده ۸1۹/۲ حديث 
۷ بنحو لفظ الولف . 
وسنن الترمذي- کتاب الاحكام باب ما جاء فیمن تزوج باهز اة ابه 1۷/۲ حدیث 
YT‏ ت 
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قال:وقد نبه الله تعالى عليه فقال:«يا نساء الني من يات منكن بفاحشة 
EL N TENET‏ 

ووجه الثانية: أنه فرج من جنس ما يستباح بالوطء فإذا وجب الحد على 
الواطىء فيه وجب أن يكون حده حد الزاني دليله الأجانب شهادة بعضهم. 
ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب أو ردت شهادة 
2 ء 
۷- مسألة: إذا (ل) يكمل عدد الشهود مثل أن يشهد واحد أو اثنان او 
ثلاثة بالزنا لم يجب الحد على المشهود عليه » وأما الشهود فهم قذفة وعليهم حد 
الا ووا اة 

نص عليه في رواية الأثرم وغيره وان كمل عددهم لكن رد الجا شهادة 
الجميع أو بعضهم» إما لمعنى ظاهر مثل أن يكون فيهم عبد أو فاستق ظاهر 
الفسق أو كانوا عمياناً أو كان لمعنى خفي مثل أن اشتبه على الحا فسق 
واحد منهم ففیه روایتان:احداه):لا حد عليه نص عليه في مواضه. 

فنقل حنبل في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا:لا يضربون قد جاءوا 
أرغة: 

ونقل مهنا:إن كان أحدها فاسقاً أو أعمى أو محدودا لم أقم الح عليهم قد 
احرزوا ظهورهم . 

ونقل بكر بن ممد والأثرم:إذا كانوا غير عدول أو بعضهم غير عدل م 
و 


وسنن الترمذي- كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن تزوج بأمرأة أبيه ٤>.۷/۲‏ حديث 
. 
وسن النسائي- کتاب النکاح- باب نکاح ما نکح الآباء ٠١۹/٩‏ . 
وسنن الدارقطني - كتاب الحدود- ۰۱۹٦/۳‏ ومحجمع الزوائد للهيثمي 
کتاب المحدود- باب من اتی ذات مرم ۲,٦‏ . والسنن الكبرى للبيهقي کتاب 
الجدود- باب من وقع على ذات حرم له ۲۳۷/۸ . 
)۱( سورة الأأحزاب )۴١(‏ 


۳۱۹ 


والرواية الأخرى:عليهم ا لحد نص عليه في رواية ابن منصور في أربعة 
عميان شهدوا على امرأًة بالزنا قال يضربون أوماً إليه أيضاً في رواية أي 
ا العجلي في الجنون إذا شهد عليه أربعة أنه زنى فإنهم قذفة» وقال أيضاً 
إذا شهد الزوج معهم مع ثلاثة فإنهم يجدون. 

ووجه هذه الرواية وهي أقيس انهم ادخلوا المعرة عليه بإضافة الزنا 
بسبب لم يسقط حصانته فوجب عليهم الحد کا لو نقص عددهم من أربعة يبين 
صحة هذا انه إغا وجب الحد عليهم لنقصان العدد كي لا يكون ذلك ذريعة 
إلى التعريض لأن كل من أراد أن يقذف إنساناً بجمع معه فيجىء إلى الما؟ 
فيشهد عليه بالزنا ولا يحب عليه الحد وهذا المعنى موجود مع كال العدد. 

ووجه الرواية الأولى: أن القياس ينع من يجاب الحد عليهم لأنم أضافوا 
الزنا إليه بلفظ الشهادة فهو كا لو كانوا أربعة على صفة الشهود. 

ولكن تركنا القياس في نقصان العدد لاجاع الصحابة وهو ما روي أن أب 
بكرة ونافعاً وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا وامتنع زياد فحد 
عمر الثلاثة) وكان ذلك بحضر من الصحابة وتوافر منهم فلم يظهر من أحد 
منهم نكير عليه ولا مخالفة فتركنا القياس في نقصان العدد للإجاع وبقي ما 
عداه على موجب القياس ولان العدد موجود وقد جاوًا مجىء الشهود وهم من 
اهل الشهادة في ال جملة فلم يجب عليهم الحد كا (لو كانوا مبصرين) وذلك أن 
العميان من أهل الشهادة عندنا في الأموال وكذلك العبيد والفساق من أهل 
الشهادة في الجملة. 


۸- مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا فرجع احدهم قبل حك الحاك بالحد 
نقل ابو الحارث ويعقوب بن بحتان إذا رجع احدهم قبل أن يقام ال محد يحد 
)١(‏ الستن الكبرى للبيهقي کتاب الحدود باب شهود الزنا إذا لم یکملوا اربعة ۲۳۲٣/۸‏ و۵٠٠.‏ 
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الثلاثة فظاهر هذا انه وجب الحد على الثلاثة ولم يوجبه على الراجع وهو . 
اجار انبكر وشا 


ونقل حنبل: إإذا شهد أربعة بالزنا فرجع احدهم قبل قيام الحد حدوا 
كلهم فظاهر هذا انه وجب الحد على الرجع أيضاً. 

وجه الأولى: ان الراجع قد فعل الأمور به من الستر على المشهود عليه 
فلهذا لم يلزمه الحد لفعله ما أمر به وليس كذلك من أقام على الشهادة لأنه / 
يفعل الأمور به من الستر ولا زالت حصانة المشهود عليه بقوهم فلهذا لزمهم 
الحد ويفارق هذا إذ لم يرجع أحد منهم عن الشهادة أنه لا حدعليهم وإن م 
يفعلوا الأ مور به من الستر فإنه قد زالت حصانة المشهود عليه بقوهم ويفارق 
هذا إذا قذفه بغير لفظه الشهادة ثم رجع وأكذب نفسه أنه يلزمه الحد لأنه 
بالقذف وجب عليه الحد» فبالر جوع يسقط ما قد وجب عليه فلهذا لم يقتل › 
وهاهنا ما وجب عليه الحد بشهاډتهم فبالرجوع لا يسقط حقا فلهذا لم يحد. 

ووجه الثانية: وهي الصحيحة عندي ان شهادة الشهود لا تتم قبل حم 
الحا بدلالة أن شاهدين لو شهدا بال ثم رجع أحدها قبل حك الحا؟ ام يثبت 
چت ان ف ال کا 
رجع احدھ) بعد حک الجا& فإنه يغرم نصف الال المشهود عليه وإذا كان 
كذلك وجب إذا رجع احدها في مسألتنا أن لا يكون لشهادة الباقين حك» 
وإذا بطل حكمها صارت قذفاً. ولأن الراجع بإبجاب الحد عليه أشبه من 
الثلاثة لأن الباقين مقيمون على شهادتهم فكان يجب أن لا يصدق عليهم ولو انه 
رجع بعد حك الحا وقال تعمدت وتعمدوا معي فإنه بحب عليه القود دوم 
وان قال: أخطأت وجب عليه ربع الدية دونم لا ختلف المذهب في ذلك فإذا 
يكن الراجم) أولى بإيجاب الحد من غيره فلا اقل من أن يساوم في إيجاب 
الت 


.» في الخطوطة «إذا اشهدوا أربعة‎ )١( 
ني الخطوطة (فإذا كان الراجع).‎ )۴( 


۳۲۱١ 


ما يلزم شهود الاحصان عندما يرجعون مع الشهود على الزنا عن الشهادة: 

4- مسألة: إذا شهد شاهدان بالحصانة وأربعة بالزنا فرجم» ثم رجعوا 
أحمعين وقالوا: أخطأنا . فقال أبو بكر وغيره من أصحابنا: عليهم الضان لأن 
الرجمالمستوفىبقوهم أجعين وكان الضمان على جاعتهم ويفارق هذا إذا بان 
فست الشهود ان المزكين لا يازمهم الضان لأن فيه نظراً مع أن التزكية لا 
تختص بالرجم ولا بالاحصان وهذه الشهادة تختص بالا حصان فلهذا تعلق با 
الضمان فإذا ثبت وان عليهم الضمان فقال ابو بكر في كيفيته قولان: احدها: 
د وة ال فان ك الد و فال وف ا تس عل مده لان 
الرجم ثبت بنوعين من الجناية فكان عليهم الضان نصفين . ۰ 

والثاني : الضمان عليهم بالسوية لأن الرجم ثبت بشهادتهم أجعين بدليل أنه 
لو انفرد کل فریتق لر یرجم بشهادته فلا اجتمعوا رجم ثبت انہم بالسویة کا لو 
شهد الستة بالزنا ثم رجعوا أجعين فعلى هذا يلزم شهود الحصانة ثلث الدية 
ويلزم شهود الزنا الثلثان . 


إقامة السيد الحد على ماليكه: 


-٠‏ مسألة: هل يلك السيد إقامة حد السرقة على عبده؟ 

فنقل ابن منصور عن سفیان أنه قال في الآ بق:لا يقطعه مولاه قد عيب على 
ای یل و ا و 
فيجلده وذكر الخبر").فظاهر هذا أنه أحذ بقول سفيان وفرق بين القطع وبين 


)١(‏ في الخطوطة «يضمنون شهود الاحصان. 
(۲) يريد معارضة سعيد بن العاص لعبدالله بن عمر حينا طلب منه عبدالله ان يقطع عبداله سرق 
وهو آبق. موطاً مالك كتاب الحدود باب قطع البق والسارق ۸۳۳/۲ . 
وسنن البیهقی کتاب المحدود باب ما جاء في العبد الابق إذا سرق ٠۲۹۸/۸‏ 
ومصنف ا الرزاق كتاب اللقطة باب سرقة البق ۲۶١۱/۱۰‏ حدیث ۱۸١۹۸١‏ . 
(۳) يريد قوله عه اقيمو الحدود على ما ملكت ايان » وسبأتي» وقوله له « إذا زنت أمة 
أحد ؟ فليجلدها » الحديث . 
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الجلد وأوماً في مسائل مهنا إلى الأخذ با روي عن ابن عمر في جواز القطع () . 
وجه هذه الرواية عموم قوله - عليه السلام-:أقيموا الحدود على ما ملكت 

امان ولأن عائشة قطعت أمة ها سرقت () وابن عمر قطع يد عبده في 

الر فة 0 ولاف ةرا فال فار أن جلك الست (قامة كخد لرا 


ووجه الأولى: ان السيد لا يلك شيئاً من جنس القطع فلم يكن له القطع 
ويلك من جنس حد الزنا وهو التعزير ولأنه متهم في ذلك بأن يقصد إلى 
لاف ا ايسر ل نة 
اختلاف الشهود في الحال التي وقعت عليها الجناية: 
E‏ ر اھ 
ا ف توت ابیضن: 
فقال أبو بكرا ليس هذا اختلاف في الشهادة وقال:إذا شهد أحدها أنه 
E ND E E CETTE‏ 
ضربه بخشبة أا شهادة مسموعة . وقال:لو شهد اثنان انه زنى بها وهي سوداء 
ود اران اه ری اوی سخا ف وة جب عله الي 


(۱) مصنف عبد الرزاق کتاب الحدود باب سرقة العبد ۲۳۹/۱۰ حديث ۱۸۹۷١‏ وموطأً مالك 
كتاب الحدود باب قطع الأبق .ATT/Y‏ 
والسنن الکبری للبیهقی کتاب المجدود با ما جاء في العبد الابق إذا سرق ٠۲۹۸/۸‏ 
00 ن الى ات او ا ا ا عل ااا چ ما 
بلفظ » اقیمو الحدود على أُرقائک من احصن منهم ومن لم حصن » ٤٤۸/۲‏ حدیث ۰۱١۹۸‏ 
وسنن البيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في حد الماليك ۲١٠۲/۸‏ بلفظ الترمذي موقوفا 
على على ومرفوعا بلفظ «إذا زنت اماو فاقيموا عليهن الحدود احصن أو لم حصن ». 
وباب حد الرجل امته إذا زنت .۲٤٣۵/۸‏ 
وسنن الدراقطني كتاب الحدود موقوفا على علي .٠0۸/۳‏ 
وسنن ألي داود- كتاب الحدود- باب فى إقامة الحد على المريض 1۱۷/٤‏ حديث 4٤۷۳١‏ 
بلفظ «أقيموا الحدود على ما ملكت أيانك » . 
(۴) موطأً مالك- کتاب الحدود- باب ما بحب فيه القطع ۸۳۳/۲ . 
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود- باب قطع المملوك باقراره ۲۷۹/۸. 
)٤(‏ تقدم في المسألة نفسها. : 


۲۴۳ 


ونقل| عن أحمد في كتاب الخلاف انه قال في رواية مهنا ذا شهد نفسان أنه 
زنی ہا في هذا البیت وآخران انه زنی بہا في بیت آخر وجب الحد بقوهم› 
واخذ بظاهر هذه الرواية والمذهب عندي في جيم هذه المسائل انيا شهادة 
باطلة غير مسموعة . 

وقد ذكر الخرقي :ذا شهد نفسان على رجل أنه زنی بها في هذا البيت 
وشهد الآخران على رجل أنه زنى بها في هذا البيت فالأربعة قذفة وعليهم 
الحد وهذا يدل على ما ذكرنا وان الشهادة باطلة لأا شهادة لم تجتمع على فعل 
ؤاحد لأن فعلا واحداً لا يكن وجوده في بيتين ولا في قميصين ولا في غدوة 
وعشية ولا بخشبة وسيف . فيجب أن لا تصح الشهادة كا لو شهد اثنان أنه 
زنی بها وهي بيضاء وآخران أنه زنى با وهي سوداء إن الشهادة باطلة 
ویفارق هذا إذا شهد اثنان أنه زنی با في الزاوية وآخران أنه زنی بها في 
او ری ا کا الت سر و الوا قا رة 
لأنه يكن أن يكون على فعل واحد بأن يقربه شاهدان في هذه الزاوية 
وآخران من الزاوية الأخرى والفعل واحد ولا يكن هذا في البيتين. 


إقامة الحدود على الكفار: 


-١‏ مسألة: هل يجب الرجم على الكفار إذا أحصنوا وزنوا ؟ 

نقل الجاعة منهم اليموني: جب ویصح الإحصان في حقهم . 

ونقل المروذي لفظين: أ حده|:قال الذمية تحصن المسام والثاني : قال لا تحصن 
اليهودية والنصرانية المسام.قال أبو بكر قد روى المروذي هذه المسألة في ثلاثة 
مواضع' ثبت احصانہم في موضعین ونفاه في موضع آخر. قال ویغلب على ظني 
أن أًبا بكر الخلال غلط أبا بكر المروذي فيها إلا أن من نفى الرجم عنهم 
وبقي الاإحصان احتج بأنه احصان شرط فيه الحرية فوجب أن يكون الاإسلام 
رطا ف ول الا خان الو لحد عل القادف ولان لا جد قاد غال 
فوجب إذا زنى أن لا يرجم كالعبد. 

وأما من أوجب الرجم وهو الصحيح فوجهه أن الني - له - رجم 
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ہودیںن زا () والرجم لا جب إلا بعد ئىوت الإحصان 8 النهود 
والنصارى أهل ملة فجاز أن يحب عليهم الرجم کالمسلمین ولانه 
يترك الصلاة لانه وجب سسب حادث لا متقدم . 


عقوبة واطىء الميتة: 
۴ اة E a‏ ڏي پاي | الميتة أن 


N RE‏ اشر 
نفسه أنه ظن ذلك عن أبيه ويجتمل أن يكون عليه الحد لأا حالة يحب الغسل 
بو طئها فو جب الحد كحالة الحياة ويجتمل التعزير قال فه أن الد جب 
٤‏ العادة ا وخا والاإنسان في العادة یز جر دقسه عن وطء المىتة لأا لا 
تشتھی ا 
عقوبة وطء أمة الزوجة: 
-٤‏ مسألة: إذا أُذنت له زوجته في وطء أمتها لم يحل له الوطء لان 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الحدود باب الرجم في البلاط ٠۷۷/٤١‏ وباب احكام أهل الذمة 
“AT/‏ 
وصحيح مسام كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ۱۳۲۹/۳ حديث 
4 . 
وموطأاً مالك کتاب الحدود باب ما جاء فی الرجم ٠۸٠۹/۲‏ 
وسنان أي داود کتاب الحدود باب ر جم اليهوديين 4 حدیث ٤٤٤١‏ . 


وسنن ابن ماجة كتاب الحدود باب رجم اليهود واليهودية ۸۵٤/۲‏ حديث ٠.٠٥۵١‏ 

وسنن ابن ماجة كتاب الحدود باب رجم اليهود واليهودية ۸0٤/۲‏ حديث ٠.٠٠٥١۵١‏ 

وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب ۱۷۸/۲ 

ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الحدود باب رجم اهل الکتاب ٤٤1/۲‏ حديث ٠١١۳‏ . 

سنن الدرامى كتاب الحدود باب ما جاء في الحم بین اهل الکتاب ۲۷۱/۹. 

ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب المحدود باب رجم اهل الکتاب ۲۷۱/۹. 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في وقف الشهود حتى ينبتوا الزنا 
۸ وباب ما جاء تي حد الزانیین ۲٤۹/۸‏ . 
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الوطء لا يستباح بالاإباحة وإغا يستباح بلك اليمين أو عقد نكاح وليس هاهنا 
واحد منها فإن وطئها لم يحب عليه الرجم ولكن يعزر بائة جلدة وكان 
القباس الرجم لوجود کک الرجم لكن ترك القياس هاهنا لحديث النعان 
بن بشير عن الني - ی - في الرجل يأتي جارية امرأته قال:ان كان احلتها له 
جلد مائة وإن لم يكن احلتها له رجم. فاسقط الرجم عنه بالاذن في الوطء 
فإن تت بولد فهل یثبت نسبه منه اَم لا؟ 


نقل ابن منصور عنه:قال سفيان:إذا أحلت فر جها فوقع عليها فهي ملوكة 
لسيدها الأول والولد علوك. 

قال احمد هذا وطء شبهة والولد ولده والأمة ترجع إلى سيدهاءفظاهر هذا 
اا واو 

قال ابو بكر ما رواه ابن منصور قول أول» والعمل على ما رواه الميموفي 
والمروذي أنه لا يلحق الولد لأن الحد يلزمه وليس فبا حكاه عن الميموني 
والمروذئ بيان أن الوط كان :اها لديل يتيل أن بكرن ذلك عل أن 
ر 
به الولد. 


وما نقله ابن منصور فيه صريح إٍذا كان الوطء بعد الاذن أنه يلحق به 
لن الحد لا یلز مه ٤‏ هده الجال» وإغا يجب عله التعزير » وثسوت التعزير ا 


(۱) سنن أي داود كتاب الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته ٠٠0/٤‏ حديث 4٤0۸‏ 

. ٤٤0۹و‎ 

وموطاً مالك كتاب الحدود باب ما لا حد فيه ۸۳١/۲‏ عن ربيعة بن عبد الرحن عن 
عمر موقوفا . 

وسنن ابن ماجه کتاب الحدود باب من وقع على جارية امراته ۸۵۳/۲ حدیث ۲۵۵۱ . 

وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجل يقم على جارية امرأته ٠/۳‏ حديث 
¥0\ .۰ 

وسنن الدارمي كتاب الحدود باب فيمن يقع على جارية امرأته ۱۸۲/۲ وسنن النساقي 
کتاب النكاح باب احلال الفرج ٠١٤١/١‏ . 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما جاء فمن أتى جارية امرأته ۲۳۹/۸ . 


۲٦ 


ينفي النسب كا لو وطىء أمة بينه وبين شريكه» فإن التعزير يجب والنسب 
بلق ,به كدلك ها هناد فنكون الأباحة ها ها ةق غوف السب کا كان 
ملك بعضها شبهة في لحت النسب. 

وقد نقل المروذي وأحمد بن واصل المقرى: إذا وطىء جارية امرأته في 
حیاتیا م ماتت وادعی أا له ل نلحق نسبه لأنه وطىء ما لا يلك ون کان 
ولات بح موت ار آنه لى نة أن فا تة يودي باق نها أا 
قوله : ذا وطیء في حال حیاتا وماتت لم یلحق نسبه» مول على أنه وطىء 
من غير إباحة منهاء لأن الحد يحب عليه» وقوله: إن ولدت بعد موتا لحق 
O O N E‏ 
VOLE REN‏ 


قذف المت : 
٥‏ - مسألة: إذا قذف امرأة ميتة فهل لولدها الحى المطالبة بحد القذف 


قال الخرقي في مختصره:له للطالبة سواء كانت الام مسلمة حرة أو كافرة 


وقال أبو بكر في كتاب الخلاف:ليس له المطالبة قال: لأنه قذف لميتة فلا 
يلك الوارث المطالبة به كا لو كان المقذوف حياً ثم مات فإن وارثه لا يرث 
حت المطالبة في أصلنا كذلك هاهنا. 

ووجه ما قاله الخرقي - رجه الله- وهو أصح أن هذا القذف: خضل دخا 
في نسب الحي فيجب أن يلك المطالبة به لا عليه من المعرة وههذا المعنى ملك 
المطالبة مسلمة كانت أو كافرة إذا كان الاين مسلا لأن القدح داخل على 
نسبه وهٰهذا المعنى لو قذف أبوه اميت لم يلك الطالبة بحد القذف لأن ذلك لا 
يقدح في نسبه فلهذا لم يلك المطالبة ولا يلزم على هذا إذا كانت الأم في الحياة 
أنه لا يلك الطالبة بذلك وإن كان فيه قدح في نسبه لأن هناك من هو أحق 


rv 


حد قاذف الكتاي: 
۲۹ - مسألة: فان قذف هودية اورا وها ولد مسام أو زوج مسلم هل 
نقل حنبل:لا يحب . 
ونقل ابن منصور: عله الحد. 
الا رواه حنبل هو المعمول عليه لأنه قذف لكافر فام يلزمه 
ووجه ما نقله ابن منصور:ان في قذفها قدحاً في نسب الولد المسام فا معرة 
تلحقه بذلك وهذا المعنى حد قاذف أم الني - مه -()ء لا فيه من القدح في 
نسبه- عليه السلام- كذلك إذا كان الزوج مسل ففي قذفها قدح في فراشها 
ونسب ولده. 
تعزیر قاذف الكافر: 
۷- مسألة: فإن قذف کافراً له ولد مسام هل یعزر قاذفه ام لا ؟ 
وكذلك نقل إسحاق. قال أبو بكر الملال: روى هذه المسألة رجح من 
ی غل کو 
وروی مد بن موسی: ليس عليه شيء ولم يتابعه على هذا اللفظ أحد. 
وجه الأولى: في أنه يعزر قاذفه أن في قذفه الذمى أذية له بذلك وقال 
لني - :من آذى ذمياً كنت خصمه )١‏ ولأن على الاإمام أن يحمي اهل 


. لم أجد اف احدا قذف ام الني له‎ )١( 
لم أجد هذا الحديث.‎ )۲( 


۳۲۸ 


ووجه الثانية: عموم قوله تعالى: (ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين! 
سبيلا) ولأنه ناقص بالكفر فلم حب على قاذفه تعزير » دليله الحري » ولأن 
التعزير عقوبة تجب لأجل القذف فلا جب على المسام بقذف الذمي دليله الحد. 


.)٠١١( سورة النساء‎ )١( 


۴۲۹ 


مسائل في القطع في السرقة 


اعتبار الذهب أصلاً في نصاب السرقة: 


۸- مسألة: في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟ 

على روایتین: احداها: أنه اأصل ومقداره ربع دنار فصاعداً نص عليه في 
رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو 
يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار» 
فظاهر هذا أنه اضّل:. 

والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني: إذا 
سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم » فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته. 

وجه الأولى : وهي اصح ما في حديث عائشة أن الني - يه - 0 
« القطع في ربع دينار فصاعداً » ولأن الذهب أحد جنسي الأمُان فكان 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الحدود- باب حد السارق والسارقة ۱۷۳/١‏ وصحيح مسام كتاب 
الحدود باب حد السرقة ونصاہا ۱۳۱۲/۳ حديث -٠۹۸١‏ وسنن النسائي كتاب قطع 
السارق باب القدر الذي سرقه السارق قطعت يده ۷۸/۸. 

وسنن ابن ماجه کتاب الحدود- باب حد السارق ۸1۲/۲ حدیث ۲۵۸۵ . 

وسنن الترمذي أبواب المحدود باب في ک يقطع السارق ۱/۲ حديث .٠١١۹‏ 

وسنن الدارقطني كتاب الحدود ۱۸۹/۴۳ - ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة باب في ج 
تقطع ید السارق ۲۳۵/۱۰ حديٽ ۱۸۹1١‏ وسنن أي داود كتاب الحدود باب ما يقطع فيه 
السارق ۵٤۵٥/٤‏ حدیث ٤۳۸۳‏ و٤۳۸٤‏ . 

وموطاً مالك کتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع .٠۳۲/۲‏ 


۳۳۱ 


أصلاً في القطع كالفضة»› ولأنه حك يعتبر فيه نصاب في الورق فاعتبر فيه 
نصاب من الذهب كالزكاة. 


ووجه الثانية: ما روى ابن عمر أن الي - - قطع سارقاً ٿي جن 
قبمته ثلاثة دراه () فقوم الجن بالدراهم فدل على اپا هي الأصل . 
وروی في خبر آخر:لا قطع في مر ولا کثر حتی يؤویه الجرین فإذا آواه 


الجرين فالقطع فيا بلغ 0ھ ل کان اصلا لات الاشاء 
اللسروقة مقومة به كا كانت مقومة بالدراهم ولا ف الد ان التروض لا 


(۱) 


(r) 


صحیح البخاري كتاب الحدود باب حد السارق والسارقة ٠۷٤١/٤‏ . 

وصحبح مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ۱۳۱۳/۳ حديث ٠٠٦۸١‏ 

وسنن النسائي كتاب قطع السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ٠۷٦/۸‏ 

وموطا مالك كتاب الحدود باب ما يحب فيه القطعم ٠. ۸۳٠/۲‏ 

وسنن ابن ماجه کتاب الحدود باب حد السارق ۸٦۲/۲‏ حدیث ۰۲۵۸٤‏ 

وسنن ابي داود كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق ۵٤۷/٤‏ حديث ٤۳۸۵‏ . 

وسنن الدارقطني كتاب الحدود .٠۹۰/۳‏ 

وسنن الدارمي الباب السابق ٠۱۷۳/۲‏ 

ومصنف عبد الرزاق الباب السابق ۲۳۹/۱۰ حدیث ۱۸۹٦۹۸‏ ۰ 
أخرجه البيهقي في كتاب الحدود با القطم في كل ماله نن إذا سرق من جرز وبلغت قيمته 
ربع دینار ۲٣۱۲/۸‏ . 1 

وباب ما یکون حرزا ومالا یکون حرزا ۰۲٣۹/۸‏ 

وأخرج جزأه الأول: لا قطم في مر ولا کثر... ابو داود- في كتاب الحدود- باب ما 
لا قطع فيه 0٤۹/٤‏ حدیث ٤۳۸۸‏ . 

والترمذي فی الحدود باب لا قطع في مر ولا کثر ۵/۳ حدیث ۱٤١۷۳‏ . 

والنساي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه .۸٦/⁄/۸‏ 

وابن ماجه في کتاب المحدود باب لا قطع فی مر ولا کثر ۸٦٥/۲‏ حدیث ۲۵۹۳ . 

ومالك في کتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ۸۳۹/۲ 

والدارمي في کتاب المحدود باب ما لا قطع فيه ۱۷٤/۲‏ . 

وأخرج الجزء الأخير منه: 

ابو داود في کتاب المحدود باب ما لا قطع فیه ۵۵۰/٤‏ حدیث ٤۳۹۰‏ بلفظ (ومن سرق 
منه شينًا بعد ان يوّويه الجرين فبلغ من الجن فعليه القطع). 

واین ماجه في کتاب الحدود باب من سرق من المحرز عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن 
جذه يلفط زوا كان ين اون فة القع إا مع كن اجن)؛ 
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تقوم بالذهب ولِغا تقوم بالدراهم دل عل أا لیست بأصل الا ترى أا لا 
كانت أصلاً في قم المتلفات قوم به؟ 
اختلاف الحرز باختلافي الحروز: 

۹ ال ول ل رر اجات او 

فذكر أبو بكر في كتاب الخلاف ما يدل على أن الموضع إذا كان حرزاً 
لشيء فهو حرز لسائر الأشياء ولا يكون الموضع حرزاً لشيء لأن ما كان حرزا 
لنوع من الأموال كان حرزاً لغيره من الأموال دليله وراء الاقفال والإغلاق. 
وقال شيخنا: الاإحراز يحختلف باختلاف الحروز في البقل والخضروات» في 
دكاكين البقالين من وراء شريحة تغلق وحرز الذهب والجوهر والفضة والثياب 
الأماكن الحريزة في الدور وتحت الاغلاق الوثيقة فمن جعل الجوهر في دكان 
البقل تحت شريحة فقد ضيع وهو أصح لأن الحرز ورد مطلقاً ولا حد له في 
اللغة ولا في الشرع فيجب أن یرجح فيه إلى عرف الناس وعاداتهم كالتفرق 
والقبض وأقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره وني العادة أن الاحراز 
بحختلف باإختلاف الحرز. 


القطع في السرقة من الحام والخان والحوانيت المأذون في دخوها إذا كان 
عليها حافظ : 

-٠‏ مسألة: إذا سرق من الحام أو الخان أو الحوانيت المأذون في دخوها 
وهناك حافظ فهل يقطع أم لا ؟ 

فقال في رواية ابن منصور:لا يقطع سارق الحام إلا أن يكون على المتاع 
اخر قاعد مثلا صنع بصفوان فقد نص على القطع . 

وقال في رواية حنبل:ليس على سارق الحام قطع وكذلك نقل الميموفيء 
فقال:إذا كان الشيء مشتركاً يدخل فيه مثل المحام والخيمة فلا قطع فقد أطلق 
القول بان لا قطع . 

وجه الأولى: أنه لو كان المتاع في المسجد أو في صحراء أو عليه حافظ 
فإنه يقطع سارقه بلا خلاف كذلك الحام والخان. 
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ووجه الثانية: أن الاذن قد وجد من المالك في الدخول فخرج الشيء عن 
ان کون زرا من الماذون له ألا ترى أن ن ادن لرجل في دخول داره لا 
قطع عليه لأجل الاذن ومذا قال أحمد في رواية جعفر بن محمد في الرجل يدخل 
الضيف بيته فيسرق:لا قطع عليه» كذلك هاهناء 'ويفارق هذا المسجد 
والصحراء لأنه لم محصل الاذن في ذلك من جهة آدمى فلهذا وجب القطع . 
القطع بسرقة الكلا الحوز: 

-١‏ مسألة: هل يقطع بسرقة الكل الجاز؟ 

قال ابو بکر: لا يقطع . 

وقال أبو إسحاق: يقطع وهو أصح . 
وجه قول ابي بكر أن الكلاً ما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فهو كالماء 

ووجه قول أبي إسحاق أنه يتمول في العادة فهو كالخشب . 
قطع السارق بعد الثانية: 

۴- مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أَم لا ؟ 

نقل أبو الحارث والمروذي:لا يقطع وهو اختيار الخرقي وأبي بكر . 

ونقل الميموني:قطع عمر - رضي الله عنه- بعد يد ورجل وإليه أذهب. 

وجه الأول قرلة تقال واناز والماز فة فاقظعرا أب 0 اضاف 
اليد إليها بلفظ الجمع فدل على أن المراد به يد واحدة كا قال الله تعالى : « ان 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا »". فأضاف القلب إلى الاثنين بلفظ الجمم 
ثم كان لكل واحد منها قلب واحد وكذلك قول العرب: قطعت رؤوسها 
وبعجت بطون) وضربت ظهوره) فيضيف الشيء الواحد إلى الاثنين بلفظ 
الجمع ولأن في قطع اليدين ابطال منفعة البطش في حق الله تعالى فوجب أن لا 
يجوز قياساً على الدفعة الثانية وهذا أشار على كرم الله وجهه بقوله: اني 


. )۳۸( سورة المائدة‎ )١( 
.)٤( سورة التحرم‎ )۲( 


TE 


لاستحي من الله آن لا أدع له يدا يبطش بهاءوكل عضو لا يقطع في المرة الثانية 
لا يقطع في المرة الثالثة كالأنف والأذن. 

وجه الثانية: ما روئ 5 هريرة أن الي - ا - قال ف السارق: 
« اقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » . ولأن كل يد قطعت قصاصاً قطعت بالسرقة كاليمنى.وكل 
عضو في أطرافه مقدر قطع بالسرقة كالرجل اليسرى. 
تكرر السرقة قبل القطع : 

۴- مسألة: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل مرة؟ 

نقل مهنا عنه إذا سرق مرة ثم سرق مرة أخرى ولم يقطع ثم أتى به الاإمام 
يقطع يدا واحدة.فظاهر هذا انه يقطع مرة وأحدة. 

ونقل صالح عنه فيمن سرق من جاعة شيئًاً: فان جاووا متفر قين قطع لکل 
واحد منهم وإذا جاؤواجيعا قطع هم قطع . 

وجه الأولى:- وهي اصح - واختاره اوک اا حدود لله تعالی ترادفت 
فتداخلت كحد الزنا والشرب. 

قال ابو بکر : ولأنه لو وطیء في شهر رمضان مراراً في يوم واحد أو ايام 
متفرقة عليه كفارة. واحدة» فإن كفر عاد من يومه أو من الغد فوطىء عليه 
كفارة أخرى كذلك هاهنا. 

ووجه الثانية: أنه حد يتعلق بحق آدمي فإذا تعلق بجماعة اعتبر اجتاعهم 
وانفرادهم في المطالبة دليله حد القذف وقد اختلفت الرواية في حد القذف 
أا تبه عة غل روان اداه كه وا حت والانة أن اوا عا غد 
العضو الأشل في e‏ 


)۱( سنن الدارقطني کتاب الحدود- ۱۸۱/۳ حدیث ۲۹۲. 


۰ To 


نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء دا کانت قاعة . 

ونقل إبراهم الحربي وأبو النصر: تقطع رجله البسرى. 

وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر» أن محل القطع موجود فيجب أن 
يقطع كا لو كانت سالمة. 

ووجه الثانية: أنه لا منفعة فيها ولا جال ولا أرش فيها مقدر فام يقطع كا 
سرقة أحد الزوجين من مال الآخر: 

-٥‏ مسألة: إذا سرق كل واحد من الزوجين من مال صاحبه هل عليه 
القطع أم لا؟ 

ونقل حنبل:يقطع وهكذا الخلاف إذا سرق عبد كل واحد منه) من مال 
مولى الآخر. 

وجه الأولى: ما روئ أن رجلا جاء إلى من بغبده وقد سرق مرآة زوجثة 
فقال: ارسله فليس عليه قطع خادمك سرق متاعك(). ولأن بينها سباً لا 
يسقط الميراث بوجه فوجب أن لا يقطع بسرقته كالولد والوالد ولأن كل واحد 
منها له شبهة في مال صاحبه أما هي فنا تستحق زيادة في النفقة وأما هو 
فيزيد في قيمة بضعها الذي هو ملكه. 

ووجه الثانية: أنه استباح أحد المنفعتين بعقد فوجب أن لا يسقط به حك 
القطع كا لو استأجر امرأة فسرقت من متاعه فعليها القطع . 

ا 


۳ - مسألة: ن جیب الإنسان وکمه هل هو حرز لا فیه؟ 
)١(‏ المرجع السابق ۱۸۸/۳ حدیث .۳١١‏ 
وموطاً مالك کتاب المحدود باب ما لا قطع فيه ۸۳۹/۲ حديث ۸٤١‏ . 


وشن الهف کتاب الحدود باب العبد يسرق من مال امرأة سیده ۲۸۲/۸ . 


۳۳71 


فنقل حنبل عنه في الذي يأخذ من ؟ الإنسان وجيبه ويطر : لا يقطع › هو 
منزلة الختلس. فظاهر هذا أنه لا قطع في ذلك . 

ونقل ابن منصور عنه في الطرار:إذا كان يطر سرا يقطع وإن اختلس | 
يقطع. فظاهر هذا أنه أوجب القطع في ذلك لأن الطرار هو الذي يأخذ من 
الجيب والك. 

وجه الأول أن العادة جرت أن من أزاد أن عرز ما قى كمه فض عل 
کمه بيده وزر جيبه ولم یرسله فاا خالف العادة في ذلك لم يكن حرزاً فعلى 
هذا یکون الجیب وال حرزاً ذا قبض على کمه وزر جیبه وان اُرسله لم یکن 
چ 

ووجه الثانية: أن جيب الاإنسان حرز لا يوضع فيه في العادة» ألا ترى أن 
من فعل هذا لا یقال:ضیع ماله ولا فرط فيه بل يقال:حفظ واحتاط فيه 
وكذلك إذا جعل في كمه فیجب أن يکون حرزا. 
توقف القطع في السرقة على مدع للمسروق: 

۷- مسألة: إذا ثبت القطع في السرقة بالبينة أو بالإقرار هل يفتقر في 
إقامته إلى مدع يدعي العين المسروقة؟ 

قال الخرقي: لا يقطع حى يدعيها مدع . 

قال ابو بكر في كتاب الخلاف: يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة. 

وجه ما قاله الخرقي وهو أصح أن الني - َلّه- لم يقطع عمر بن سمرة 
حين أقر أنه سرق 'جلاً لآل أبي فلان حتى بعث إليهم فقالوا: فقدنا جلا لنا 
وطالبوا بذلك فقطعه' ولو جاز قطعه قبل المطالبة م يبعث إليهم ولأنه يحتمل 
أن يكون الالك أباح هذه العين لن أخفرها أو وقفها عليه وهو لا يعم أو 
كانت ملكا٬للسارق‏ عند الغائب ولا يعام به البينة فاسقطنا القطع عنه للاحتال 
ا 


(۱) سنن این ماجه کتاب المحدود باب السارق یعترف ۸1۳/۲ حدیث ۲۵۸۸. 
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ووجه ما قاله أبو بكر أن القطع حق له تعالى فلا يفتقر في إقامته إلى 
مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لا كان حقا لادمي افتقر 
إلى مطالبة ولأن أحمد قد قال في العبد:إذا أقر على نفسه بالسرقة بال في يده 
لزيد فأنكر السيد ذلك فادعى أن الال الذي في يده ملك له أنه يقطع ويكون 
الال ا فلن كان فام الت فر ال مال بال الو وج ان لا 
يقام عليه الحد هاهنا لأنه لا مطالب بالسرقة. 
القتل والصلب بالقتل وأخذ المال: 

۸- مسألة: إذا قتل وأخذ الال هل يقطع يده مع القتل أم يقتل 
ویصلب ؟ 

نقل عبد الله :يقتل ويصلب ولا تقطع يده. 

ونقل حرب:تقطع ويقتل . 

وجه الأولى :- وهي الصحيحة- قوله تعالى: « أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف »(). ۰ 

فال یکاش أن يكوا أن وا وا دوا الال قد الا ذلك 
فمن زاد على هذا فقد ترك الآية. 

ولأن الله تعالى أوجب الصلب ولا يخلو إما أن يحب الصلب بالقتل أو 
بأخذ الال أو با فبطل أن يكون وجوبه بالقتل لأنه خلاف الاإجاع وبطل 
انشا ان کون وو و خد الال لاه اف الاجاع اسا ی 
الصلب بالقتل وأخذ الال معا وإذا ثبت وجوبه لم بجز تركه إلى القطع . 

ووجه الثانية: أنه لو انفرد بأخذ الال قطع ولو انفرد بالقتل قتل فإذا جعم 
بینها وجب ان يستونفی منه کا لو زنا وسرق فإنه یستوفی منه الحدان معاً 
كذلك هاهنا . 


.)۴۳( سورة السائدة‎ )١( 


۴۴۸ 


الأواني التي يكره الانتباذ با: 

۹- مسألة: هل يكره الانتباذ في الأوعية غير الأدم. 

فنقل بكر بن عمد وصالح وابن منصور: يكره في الظروف المزفتة والنقير 
والحنم والدبا فهذه نبي عنها ونبي أن ينتبذ في المزادة الحبوبة والسقاء المقطوع 
العنق حتى يكون عنقه منه» ظاهر هذا كراهية ذلك. 

ونقل٠‏ حنبل: قد أذن الني - بله- أن ينتبذ في الظروف بعد ما كان 
بى ولا بأس أن ينتبذ في الأوعية كلها إذا ل يكن مسكراً والسقاء أحب 
إل لأنه لا اختلاف فيه ولم بجىء فيه نهي.فطاهر هذا أن ذلك غير مكروه. 

وجه الأولى: ما روى عن الني - عه - أنه بى عن الدبا والحنتم والنقير 
والمزفت وقال:انتبذوا في الأدم فإنها توكا وتغلق(") فنهى عن هذه الأوعية . 

فالدبا من القرع متى قطع رأسها بقيت كال جود ينتبذ فيهاء وال حنم الجرة 
الصغيرة والنقير خشبة تنقر وتخرط كالبرنية والمزفت ما قير بالزفت كل هذا 
نى عنه لأجل الظروف وأا يكون في الأرض فتسارع إليه الشدة كا كره أن 
ينتبذ الخليطين لأنه يسارع إليه الشدة. 


ووجه الثانية: أن النهي عن ذلك ورد ثم نسخه ما روی محارب بن دثار عن 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأشربة باب ترخيص الني- يله في الأوعية والظروف بعد 
النهي .PYY/‏ 
وصحيح مسام كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت ۱۵۸4/۴ حديث 
7۳ :.-. 
وسن ابن ماجه كتاب الأشربة باب ما رخص فيه من الأوعية ۱۱۲۷/۲ › حديث .٠٤٠٠۵‏ 
وسنن البيهقي كتاب الأشربة باب الرخصة في الأوعية بعد النهي ۳٠١/۸‏ وكتاب 
الجنائز باب زيارة القبور ۷٠٦/٤‏ و۷۷. 
٠ )۲(‏ صحیح مسل كتاب الأشربة الباب السابق ۱۵۷۷/۳ حدیٹث ۱۹۹۲ و۱۹۹۳۴ء وصحيح 
البخاري- كتاب الأشربة- الباب السابق ۳۲۳/۳ عن عائشة بلفظ «نانا أهل البيت أن 
ننتبذ في الدبا والمزفت » . 
وسنن ابن ماجه کتاب الأشربة الباب السابق ۱۱۳۷/۲ حديث ٠٤١١۱‏ . 
وستن البيهقي كتاب الأشربة باب الأوعية ۳۰۸/۸ . 


۴۳۹4 


يزيد عن أبيه أن الني - له - قال: « نہیتک عن ثلاث وأنا آمر ک بهن هتک 
عن زيارة القبور فزوروها فإإن زیارتها تذكر ؟ الآخرة ونهيتك عن الأشربة أن 
ونہیتک عن لوم الأضاحي ان اکا ی 0 e‏ 
فالني - عليه السلام- نهى عن التنبيذ في هذه الأوعية ثم أذن فيه فدل على 
جوازه. 
حد شرب الخمر: 
مسال اختلفت الروابة ى خد شرب لخر غل روايتن: قلا 
حنبل : 
احداه): ا انون وهی اختيار الخرقى . 
وجه الاولى: ما روى بقية بن وهب عن ممد بن علي عن ابيه ان الني - 
ا 5 . ا E‏ 2 
و - جلد شارب الخمر بجریدتین نحو آربعين(). 
وإذا كان أربعين جريدتين ضعفين ثبت أنه ثانون ولان الأربعين حد 
)١(‏ سنن البيهقي باب الرخصة في الأوعية ۳۱۰/۸ و١١٠‏ . 
وكتاب الجنائز باب زيارة القبور ۷٦/٤‏ و۷۷ . 
(۲) ل أجده عن بقية بن وهب عن ممد بن علي عن علي . 
وقد اُخرجه مسلم في کتاب المحدود باب حد الخمر ۱۳۳۰/۳ و۱۳۳۱ حديث ۱۷۰۷ عن 
علي بلفظ (جلد الني يله أربعين وجلد أبو بكر اربعين وعمر ثانين وكل سنة). 
وحديث ۱۷٠٦‏ عن أنس بن مالك ان النبي عله أتى برجل قد شرب الخمر فجلده 
مجريدتين نحو أربعين) . 
وا داود في کتاب الحدود- باب حد الخمر 1۲۱/٤‏ حدیث ۹ع عن انس بن مالك 
بلفظ (ضرب الني عله بجريدتين نحو أربعين). 
والترمذي في كتاب المحدود باب حد السکران ٤٤۹/۲‏ حديث ۱٤١۷١‏ عن أنس. 
والدرامي في كتاب الحدود- باب في حد الخمر ٠۷١/۲‏ عن أنس. والبيهقي في كتاب 
الحدود باب ما جاء في عدد حد الخمر ۳۱۹/۸ عن انس وني الباب نفسه ۳۲۱/۸ عن سعدان 
ابن نصر عن سفيان عن عمرو عن ممد بن علي عن علي أنه جلد رجلا في الخمر أربعين بجريدة 
ها طرفان. 
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العبد وهو حد القذف فلم يكن حد الجر » كالخمسين »لا كان حد العبد قي حد 
الزنا لم يكن حدا للحر. 

ووجه الثانية: yy‏ انو ساسان الرقاثی قال شهدت 
ا ن ع و ا ران وول ا ا 
EE SEP‏ 

فقال عثان: ما تقيأها حتى شربهاء فقال لعلي :أقم عليه الحدء فقال علي 
للحسن: أقم عليه الجد » فقال الحسن: يتولى حارها من يتولى قارها . فقال علي 
لعبدالله بن جعفر أاقك عليه الحد aS a‏ 
ا رین ال ب جلد رال ال کک رین وجل او یکر اریت 
EET e RN Es‏ 
E yT‏ 

ران الو ر ا اف os‏ 
حرمتين حرمته وحرمتها » ورا أفسد النسب» وحد القذف أدون لأنه هتك به 
حرمة آدمي فكان ثانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى 
و ن اح نار فان ارس 


0 


١‏ - مسألة: إذا جلد الإمام زيادة على الحد إما في حد الشرب أو غيره 
من الحدود فات فهو مضمون وهل بيجب كال الدية أم نصفها؟ 

قال أبو بكر في كتاب الخلاف على قولين أحدها يجب كال الدية فهو 
قياس المذهب ا أحمد قد نص في الاإجارات إذا جاوز بالدابة الموضع 
اللستأجر إليه أو زاد على جلها فتلفت فعليه كال القيمة. 


(۱) صحبح سام کتاب الحدود باب حد الخمر ۱۳۳۱/۳ حدیث ۱۷۰۷ وسنن ابي داود کتاب 
الحدود باب حد الخمر ٦۲۲/٤‏ حديث ٤٤۸۰‏ . 

وسنن ابن ماجه- کتاب المحدود- باب حد السکران ۸0۸/۲ حدیث ۲۵۷۱ ۰ 
وسنن البيهقي كتاب الحدود- باب من وجدت منه ريح شراب أو لقي سکرانا ۰۳۱۹/۸ 


۳٤۱١ 


والثاني: عليه نصف الدية لأنه مات من فعل مضمون وغير مضمون فلم 
تجب فيه کال الدیة کا لو جرح نفسھ وجرح غیرہ او جرح وھو مرتد فاسام ثم 
جرح وهو مسام فإنه لا تجب كال الدية» كذلك هاهنا. 

وإذا قلنا: تجب كال الدية لأن الفعل الحظور إذا انضاف إلى فعل مباح 
تعلق الضان بامحظور ولم يقابل المباح شيء من ذلك ك قلنا في رجل القى 
حجر في سفينة فيها متاع كثير فغرقت السفينة بالقائه الحجر ومثله لا يغرق 
السفينة به فإنه لا خلاف أن الضان يجب على ملقي الحجر ولا يقال :إن الضان 
يتقسط فسقط بقدر ما قابل المتاع. كذلك هاهنا. 
خطاً الإمام: 

۴ - مسألة: في خطاً الاإمام هل يكون ني بيت الال أم على عاقلته؟ مثل 
أن كوف الك انى طم ق ادا وان فوت اهدوو او تون 
الزانية حاملاً فيجلدها أو يرجها فيموت ما في بطنها وهو لا يعم أو يذكر 
امرأة عنده بسوء فينفد إليها فتسقط ذا بطنها فزعاً منه فتخرح الجنين ميتا 
أو حك في القتل بشهادة فاسقين أو كافرين أو عبدين أو يجک باجتهاده ثم تبین 
أ خا القن 

(نص) عليه في رواية ابن منصور:إذا أخطاً الإمام في قتل أو جرح فعلى 
بيت الالء واحتج بحديث علي - رضي الله عنه- في حد الخمر(. 

ونقل أبو النضر فيمن شهد عليه أنه زنا فلم يأل القاضي عن إحصانه حتى 

والرواية الثانية: يكون على عاقلته» نقلها ابن منصور في موضع أخر . 
واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه- التى أنفذ إليها فأأجهضت ذا بطنها )١‏ 


)١(‏ سيأتي في المسألة التي بعد هذه. 


(۲) سنن البيهقي كتاب الاإجارة باب الإمام يضمن والمعم يضمن من صار مقتولا بتعزير الاإمام 
۹ 


PEY 


ونقلها أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى إإمرأة فأسقطت فالدية على عاقلته وقد 
دکر حدیث م9 

وجه الرواية الأولى : وهو اختيار الخرقي - رجه الله- أن الإمام وكيل 
المسلحن وما كان ن خطا الوكيل .كان ى حى موكلهولانة إا كان عمد 
فالضمان في مال القاتل » وإن كان قد أخطأً تحولت الدية عنه إلى عاقلته حفظاً 
للال واحتياطا للدماء لأنا لو أوجبناها في ماله ذهب ماله فمتى أخطاً سقطت 
الدية فإذا كانت على العاقلة لم يذهب أمواهم ولم تهدر الدماء » فإإذا كان هذا 
انى في غير الاإمام وجب أن يكون في حت الاإمام في بيت الال لأن خطأه 
يكثر فإنه يقم الحدود ويضرب في التعزير » فلو أوجبناها على عاقلته أفضى 
إلى الإجحاف بأموامم وهدر الدماء » فلهذا كان في بيت المال. 

ووجه الثانية: ما احتج به أحمد- رجه الله- من إجاع الصحابة روي أن 
اھر اة د کر عند عر بشو قا رتل لها ا خض 5ا طا اسار اقا 
في ذلك فقال له عبد الرحمن بن عوف لا شيء عليك فقال لعلي: ما تقول .فقال: 
a OER ALE OE E Oa o‏ 
عزمت عليك لا تقوم حتى تقسمها على قومك يعني على قومي ‏ فأضافهم إليه 
تألفاءثبت أن خطاً الاإمام على عاقلته وروی عن علي خلاف هذا . 

روي أن علياً قال له في حد الخمر: إذا تلف الحدود منه كان في بيت 
الال ولابا وو طا ف بال فوج أن تون غل عا فة صله عو 
الإإمام » وفيه احتراز من العمد والاعتراف. 
)١(‏ الأثر المتقدم في المسألة نفسها. 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الاإجارة باب الإمام يضمن والمعام يضمن من صار مقتولا بتعزير 

. ۱١۳/١ الاإمام‎ 

وقي كتاب الديات باب العاقلة التي تضمن ۱١۷/۸‏ : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلى 
رضي الله عنه في جناية جناها عمر: عزمت عليك لا قسمت الدية على بني أبيك فقسمها على قريش) 
ولم يذكر القصة. 

وكتاب الأشربة باب الشارب يضرب زيادة على الأربعین فیموت ۴۲۲/۸. 
(۳) الأثر الآتي بعد هذا في نفس المسألة. 
(؛) صحيح البخاري کتاب المحدود باب الضرب بالجريد والنعال ۱۷۱/٤‏ بلفظ (ما كنت لا قم = 


Er 


مقدار التعزير: 

و 

فنقل عبد الله وأبو الجارث وأبو طالب وابن منصور فيمن وجد مع امرأته 
رجلا فقال علي - کرم الله وجهه- يجلد مائة ‏ . 

قال أحمد وعلي: مذهبنا لا جلد مائة إلا في الحد وعليه التعزير. وكل من 
يكن عليه حد قاتم بعينه فعليه تعزير» والتعزیر عشر جلدات حديث الي 


بر دة (r)‏ 


فظا هر هذا أن قدر التعر ين عقر جلدات ق سار الأشاء فا كان موجبة 
معصية بفرج وبغير فرج . 

ونقل ابو طالب وأبو الحارث والميموني في رجل يطأً جارية بينه وبين 
شريكه: جلد مائة » إلا سوطا كذا قال سعيد بن المسيب وذهب إلى حديث 
عمر . فظاهر هذا أنه کان موجب التعزیر معصیته بالفرج انه يزيد على 
عشر جلدات ما لم يبلغ به الجد في ذلك الجنس. 

وقال في رواية الأثرم:إذا وطىء جارية امرأة وقد أحلتها له جلد مائةء 
فظاهر هذا أنه يبلغ به أعلى الحدود في ذلك الجنس . 


حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته)- وصحيح مسام 

کتاب المحدود باب حد الخمر ۱۳۳۱/۳ حدیثٹ ۱۷۰۷ بلفظ (ما كنت اقم على أحد حدا 
فيموت فيه فأجد منه في نسي الا حد الخمر لأنه لو مات وديته لأن رسول الله عه لم يسنه). 

وسنن أي داود كتاب الحدود باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر 1۲٦/٤‏ حديث 
1 بنحو من لفظ البخاري ومسام. 

وسنن ابن ماجه کتاب الجحدود باب حد السکران ۸۵۸/۲ حدیٹث .۲۵٣۹‏ 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب الشارب يضرب زيادة على الاأربعین ٠۲۱/۸‏ 
و۲ 


( 0 مف غ الرزاق کات الاح با لویل ردان الر اة ق توب آو یت 5/۷ و ره 
٥‏ من فعل على لا من قوله. 

(۲) سيأتي في المسألة نفسها . 

(م) مصنف عبد الرزاق في القذف والرجم باب الامة فیها شرکاء يصیبها بعضهم ۳۵۸/۷ حديث 
رقم ۱۳٤١١‏ . 


i٤ 


وقال الخرقي ولا يبلغ() بالتعزیر ادنی() المحدود فظاهر هذا أنه يزيد 
على عشر جلدات ما لم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون. 

وقد أوماً إليه أحمد في رواية صالح فقال حدثني ابي :حدثنا وکیع :حد نا 
قان عن عطاء بن أ روان أن غلبا ضرت النجاى انين ثم اخرجه من 
الغد ری ال رت عل آل وار ی رمان بال 
أي : اذهب إليه فقد أخذ أحد بحديث علي - عليه السلام- في التعزير . 


(وجه) الأولى في أنه اا یزاد عليها E‏ 
رد ن او ان اى چ قال : لا جلد فوق عشر جلدات إلا ف حد من 


حدود الله - عر وجل )٤(‏ - نص . 


المعتدين 0( ولأن ا ٤‏ اا حختلف ا الاجرام ووجدنا 
أن جر الواطىء دون الفرج أقل من جرم الواطىء في الفرج كذلك جرم 


. في الأصل (ولا يبالغ) وهو خطاً‎ )١( 
في الأصل (ادناه الحدود) وهو خطأً.‎ )۲( 
مصنف عبد الرزاق كتاب الأشربة باب الشرب في رمضان وحلق الراس ۲۳۱/۹ حديث‎ )۴( 
ويي القذف والرجم والاحصان باب من شرب الخمر فی رمضان ۳۸۲/۷ حديث‎ - ۲ 
e001 
.۱۳۹۷۷ وکتاب المحدود باب لا يبلغ بالحدود العقوبات 4۱۳/۷ رقم‎ 
»۳۲۱/۸ وسنن البيهقي كتاب الأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر‎ 
.۱۸١/٤ صحيح البخاري كتاب النحاربين باب ؟ التعزير‎ )٤( 
.۱۷۰۸ وصحیح مسلم کتاب المحدود باب قدر اسواط التعزیر ۱۳۳۲/۳ حدیث‎ 
. ٤٤۹۱ حدیث‎ 1۲۹/٤ وسنن اني داود باب التعزیر‎ 
. ۲٦۰۱ وسنن ابن ماجه کتاب المحدود باب التعزیر ۸1۷/۲ حدیت‎ 
. ٠٤۸۸ وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في التعزیر ۱۲/۳ حديث‎ 
١۷٦/۲ وسنن الدارمى كتاب الحدود- باب التعزير قي الذنب‎ 
. والسنن الکرى للبيهقي كتاب الأشربة باب ما جاء فی التعزیر ۳۲۷/۸ و۳۲۸‎ 
(ه) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأشربة باب ما جاء في التعزیر ۳۲۷/۸ ومجمع الزوائد‎ 
. ۲۸۱/٦ للهيثمي کتاب ادود باب فیمن جلد حدا في غير حد‎ 


Pio 


امفتري في السب أقل من جرم المفتري بالقذف فيجب أن لا يبلغ عقوبة الأخف 
عقوبة الأغلظ . 
ووجه الثانية: ما روى النعان بن بشير عن الني - عله - في الذي يأقي 
چا اة قال:ان كان أحلتها له جلد مائة جلدة وان لم يكن أحلتها 
TT‏ معن بن زائدة زور على غير تابا فجلده مائة فشفع إليه في 
امره فحلده مااع 


وقد روی عنه خلاف هذا روي أن کت إل ا موسی الأشعري:لا تبلغ 
بالتعزیر اُدنی ا 

وروی هشام بن غروة عن أبيه آن يى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى 
عر امه كانت لاطت وق أصامت اة اوقت احج اها فاا 
فقالت:نعم مرعوش بنت همين فقال عمر لعلي وعثان وعبد ارج وهم جلوس 
عنده:أشيروا علي فقال على وعبد الرحن:ترجم فقال لعثان أشر فقال:قد أشارا 
عليك فقال له:عزمت عليك فقال عثان:اني لا أرى الحد إلا على من عام وأراها 
تستهل به أا لا تری به بأساً فقال عمر: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا 
على من عام فضربما مائة وغربا عام . 

وروی ابن أي ليلى قال:وجد رجل مع امرأًة في لحافها على فراشها فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربه أربعين(١).‏ 


.)۲١( تقدم في عقوبة من وقع على جارية امرأته المسألة رقم‎ )١( 

(۲) ل أجده. 

.٠١١٣۷١ رقم‎ ٤۱۳/۷ مصنف عبد الرزاق کتاب النکاح باب لا يبلغ بالحد العقوبات‎ (r) 
.۲۳۸/۸ السنن الكبرى للبيهقي- کتاب المحدود- باب درء الحدود بالشبهات‎ )٤( 

(o) 

مسعود أتى برجل وجد مع امرأًة في لحاف فجلد كل واحد منه) أربعين سوطا فقال له عمر: 
نعا ما رأيت» وفيه أن عمر جلد كل واحد منها مائة جلدة ٤.۱/۷‏ رقم ٠١٣۳١‏ 


و۹ . 


۳٦ 


وروی عطاء بن ابي مروان ان علیاً اتی بالنجاشي وقد شرب الخمر فجلده 
ا ورین اا ی ران فال انجانی: 
إذا سقا الله قوماً صوب غلائه فلا سقا الله أهل الكوفة المطرا 
ضربوني ثم قالوا ق در قدر الله هم شر القسدر 
وروي عن علي أنه أصاب رجلا مع امرأًة ني لحاف واحد فضربي) مائة("). 
القصاص على قاتل من وجده يزني بامرأته: 


-٤‏ مسألة: إذا وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الحد على 
الزاني وكان الزاني ثيباً » فقتله وادعى ذلك لم يقبل قوله في إسقاط القود في 
الظاهر وهو ا ع ا م ن ا ال 0ا روئ دور رة ان سا 
قال:يا رسول الله ارايت أن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتى بأربعة 
> شهداء » فقال رسول الله- مره -: نعم" فثبت أنه ان لم يأت بأربعة شهداء 
فعليه الضمان فإن أقام البينة فهل يجزىء في ذلك شاهدان أ أرنة؟: 

نقل ابن منصور عنه في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال:إٍذا جاء 
بشهود انه وجده مع امرأته في بیته هدر دمه ون کان شاهدین فظاهر دا انه 
يحجزىء في ذلك شاهدان. 

ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امراته رجلا فقتله:یقم البينة أربعة لأنه 
قذفها فإن شهد أربعة رحمت وإن شهد اثنان جلدوا فظاهر هذا أنه لا بجزىء 
في ذلك أقل من أربعة يشبتون الزناء فإن شهد اثنان لم يسقط القود عنه لأنه 


. تقدم تخريجه في المسألة نفسها‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح- باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت‎ )۲( 
۰۱۳۹۳۵ رقم‎ ۷ 
وتقدم في نفس المسألة.‎ 
۰۱٤۹۸ صحیح مسلم کتاب اللعان ۱۱۳۵/۳ حدیث‎ )۳( 
.۸۲۳/۲ وموطاً مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم‎ 
4۵۳۲ حدیث‎ 1۷۰/٤ وسنن ابي داود کتاب الدیات باب من وجد مع أهله رجلا یقتله‎ 
. org 


PEY 


مدعى انه قتله بسبب يستحق القتل وهو الزنا فيجب أن يثبت السبب الذي 
0 ا ا 

ووجه من قال: جوز في ذلك شاهدان فوجهه آنه لا تلع أن قف ت 
الزنا معنى يرجم إلى حقه وان كان ذلك الشيء ما لا يثبت به الزناء ألا ترى 
أن الزوج إذا قذف زوجته ولاعنها فإنه يقصد باللعان اثبات الزنا عليها 
ك ذلك علا عل اطا ولك قط عه جحد الفدف: لان 
معنى يرجع إلى حقه كذلك هاهنا لا يتنع أن يثبت الزنا بشا فين الى 
يرجع إلى إسقاط القود وإن لم يثبت به الزنا لأن القتل لا جاز ان يثبت 
بشاهدين جاز أن سقط بشاهدين ولان الثهادة تضمتن. حا لادم فقط وهو 
Sa EEA EE SOR E SR)‏ 
استيفاوًه للورثة ولو ثبت القود فهو حق هم وحقوق الآدميين ثبتت بشاهدين 
ولأنه ما قال:فقتله لأنه زنا فقد وصل الاإقرار بعنى لا يودي إلى التناقض 
فكان يجب أن لا يلزمه إقامة البينة على ذلك لأنه وصل الاإقرار با يسقطه 
وهو انه قتله بحق فهو کا لو قال :کان له فقضیتها لا یلزمه شيء لکن کلفناه 
ال اها ااا لما فح ان زى ولك اجان 


۳۸ 


جنايات البهام ونحوها١)‏ 


ضمان سائق الدابة لجناية يدها أو رجلها: 


e‏ ا اوقا وھا جا جرا یل 
بشن ل۲ ا ا 

فا منصوص عنه في رواية أب طالب: الضمان لأنه قال: والذي يسوقها فا 
اا ا 

وقال الخرقي : وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها وإن جنت برجلها م 
يضمن وكذلك إذا ساقها أوقادها فجعل حك الراكب والقائد في نفس الضان 
(كحك السائق). ۱ 

ووجه قوله: انہا جناية برجلها فلم يضمنها دلیله لو کان راكباً أو قائداً 
ووجه ما نقله أبو طالب وهو أصح أنه إإذا كان سائقاً أمكنه الحفظ منها لأنه 
يشاهد ذلك فهو الكراكب يضمن جناية يدها لأنه يمكنه التحفظ منها ويفارق 
ها الراك والاتك انه ا يض جاب الرجل ل 6 لا عة الفط يا 
لعدم المشاهدة فلهذا يضمنها . 
ضمان جناية الدابة الموقوفة في الطريق: 

- مسألة: إذا وقف دابة في طريق المسلمين فنفخت بيدها أو برجلها 
او کدمت بفمھا هل يضمن صاحبھا إٍذا لم يکن يده عليها؟. 


. في الأصل (ونحوه) ولعله سهو من الناسخ‎ )١( 


۳4۹ 


فنقل أحد بن سعيد:إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع جوز 
أن يقف في مثله فنفخت بيدها أو برجلها فلا شيء عليه فإذا كانت مشدودة 
في قطار فيه عدة أبعرة فضربت احداها ا عليها إإنسان فلا شيء 
عليه إا ذلك إذا كان راكباً عليها .فظاهر هذا أنه لا ضان عليه إذا كان 
وها اة وان لطر :واا 

ونقل أبو الحارث:إذا أقام دابته في الطريق فهو ضامن لا جنت ليس له في 
الطريق حق . 

وكذلك نقل أبو طالب:إذا شد فرسه ف الطريق فعض رجلا يضمن.فظاهر 
هذا ان عليه الضان. 

وجه الأولى: أن وقوفه في الطريق الواسع بجري مجرى جلوسه في الطريق 
الواسع ثم ثبت أنه لو جلس في الطريق الواسع فعثر به إإنسان فإات العاثر فلا 
اند غل الال كلك غاا 

ووجه الثانية: ان الدابة من طبعها أا ترفس برجلها من قرب منها وتجني 
عليه فإذا أوقفها في الطريق حصل متعدياً بذلك فكان عليه الضان كا لو شد 
سبعاً في الطريقق فافترس إنساناً فعليه الضان كذلك هاهنا. 

ويفارق هذا جلوسه في الطريق أنه ليس من طبعه الجناية على من قرب 

فإن ألقى في الطريق حجراً أو نصب سكيناً فعثر به إنسان فات ضمن 
سواء كان الطريق واسعاً أو ضيقاً لن الحجر والسكين قل ما عثر به إإنسان إلا 
عقره وجرحه فحصل متعدياً بذلك. 

ويفارق الدابة على رواية أحمد بن سعيد أنه لا يضمن لأنا قد يجني فخرج 
من هذا أنه إذا جلس في طريتق واسع فعثر به إنسان فات العاثر لا يضمن . 
رواية واحدة» فإن ألقى حجرأ أو سكيناً فعثر ا إنسان ضمن» رواية 


واحدة» فإن شد دابة فجنت »› فعلى روايتين . 


۳0۰ 


کات الس 


ويشمل على الموضوعات التالية: 


الأول :الغزو عن غير إإذن الاإمام . 
الثاني : الغنيمة. 

الثالث : الأمان. 

الرابع : الغلول. 

الخامس : أموال المسلمين التي يظهر عليها المشركون ثم تسترد منهم. 
السادس : فتح مكة. 

السابع : السي. 

الثامن : الأراضي المغنومة. 

التاسح : الجزية. 

العاشر : معابد أهل الكتاب . 
الحادي عشر : أحكام أهل الذمة . 
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الغزو بغير إذن الإمام: 


اك و ا ا ان رو ر دی الا ا اعرف 
بالطرقات وأوقات الحرب» ومكان الحرب» وخلاف غيره لاهتامه بذلك فإن 
کان بإذنه أُرشدهم وهداهم إلى ما هو أصوب فإذا تركوا الأصوب كره هم 
ولأنه ذا کان بإذنه کان ردءاً هم وعلى خبرتہم حتى إذا احتاجوا إلى مدد 
بادر به إليهم وإذا لم يکن باٍذنه لم يعم بهم فر با نالم ما لا طاقة هم به فهلكوا 
فإن خالفوا وخرجوا فهل يحرم عليهم تلك الغنيمة اَم لا؟. 

نقل ممد بن يحيى الكحال:من غزا بغير إذن الامام لم يكن له في الغنيمة 
خن فظا فر هدا أنه اخر اة 

ونقل يعقوب بن بحختان في رجل غزا وحده وغن:يؤخذ منه الخمس وما بقي 
ھول 

ونقل مهنا فيمن دخل آرض العدو وحده غنم غنيمة قال: ليس عليه فيها 
خمس فظاهر هذا أنه لا يحرم عليه . 

إلا أن يعقوب نقل أنه حمس ومهنا نقل ان جيعه له. 

وجه الأولن: أنا قد ذكرنا ما في ذلك من الغرر جم وا فار ان 
يجرموا هذه الغنيمة ليكون منعا هم عن مثل ذلك كا حرم القاتل الميراث. 

ووجه الثانية: أن أكثر ما فيه التغرير بالنفس فبا فيه لقاء العدوء وهذا 
لا ڪرم» بدليل ما روي عن الني - ماله - أن رجلاً قال: يا رسول الله » ارايت لو 


Tor 


انغمست في المشر كين فقتلت صابراً محتسباً فلي الجنة قال نعم فانغمس) وبعث 
رسول الله - الله- عمرو بن أمية الضمري ورجلاً آخر إلى مكة ليقتلا أًبا 
سفیان فغدر ب فانصرفا) وبعث عبد الله بن انیس إلى رجل فقتله) وقال: 
فن لكب بن الأشرف ققد أذى اله ورسوله قال د بن عة آنا« كى 
فقتله() . 


ووج جاغة أل أن احق الهودى إل ر وة وکل هدا تفرد 


وقد اجازه. 


فإذا قلنا:إنهم لا يجحرمون تلك الغنيمة فهل تكون مخموسة أم يكون جيعها 


من غنمها؟ على روایتین: 


0 


ل جد هذا الحديث» وقد بوب البيهقي المسألة بقوله (باب جواز انفراد الرجل والرجال 
بالغزو في بلاد العدو. استدلالا بجواز التقدم على الجاعة وساق في هذا الباب قصة الرجل 
الذي حمل على الروم وحده» والرجل الذي قال للرسول عه يوم أحد يا رسول الله ان قتلت 
فأين أنا؟ قال: (في الجنة) فالقى ثمرات كانت بيده ثم قاتل حتى قتل» وقصة عمير بن الام 
في بدر» وقصة عوف بن عفراء في بدر» وقصة الرجل الذي لا قتل اصحابه هجم على العدو 
حتی قتلوه واثنی عليه رسول الله ْله وقال لصاحبه هلا تقدمت حتی تقتل. 

السنن الكبرى للبيهقي ۹۹/٩‏ و١١٠.‏ 

وني صحيح البخاري أن الزبير حمل على العدو يوم اليرموك حتى شق صفوفهم ثم رجع 
1/۳ . 
الطبقات الكبرى لابن سعد» سرية عمرو بن أمية الضمري ٠۳/۲‏ . 
سنن اي داود كتاب الصلاة- صلاة الخوف باب صلاۃ الطالب ٤۱/۲‏ حدیث .٠١١١۹‏ 

والسنن الكبرى للبيهقي كتاب صلاة الخوف باب كيفبة صلاة شدة الخوف .٠۲۵٣/۳‏ 
صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير- باب الكذب في الحرب .٠۷٤/۲‏ 

وكتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف .٠۷/۳۴‏ 

وصحیح مسلم کتاب الجهاد باب قتل کعب بن الاشرف ٠٤۲۵/۳‏ حديث .٠۸١١‏ 

وقد أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية- باب من لا تؤخذ منهم الجزية 
من اهل الاٌوثان ۱۸۳/۹ 

وجمع الزوائد كتاب المغازي- باب قتل کعب بن الاأشرف ٠١۵/١‏ . 
صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قتل النام المشرك .٠۷۳/۲‏ 

وكتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ۱۸/۳ . 

ومحجمع الزوائد للهيثمي كتاب المغازي باب قتل ابن ابي الحقيق ۱۹۷/١‏ . 
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نقل يعقوب بن بحتان فيمن غزا وحده: جمس وله ما بقي . 

ونقل مهنی: لیس عليه فیها مس . 

وجه الأولى: وهو عموم قوله تعالى: « واعلموا أا غنمتم من شيء فإإن لله 
خسة وللرسول ولذى القربى )١(»‏ 

وهذه غنيمة ولأنه مال استحق بالقهر فوجب أن يخمس دلیله لو کان 

بإذن الإمام را ا هو يدل عله الاب لاه انى بالل لا 
القهو بدلل أنه وة ن ول لهال ايق الب 

O N TE 
به اعزاز الدين وغلبه المشركين فهو له كا لو أخذ بہبة أو شرب ويفارق هذا‎ 
إذا كان بإذن الاٍمام فطائفة ها منعة إن ذلك يقصد به اعزاز الدين وغلبة‎ 
الى‎ 
رد الطعام إلى المغم:‎ 

اا عل ج اسن آل دار اکرب فاضابوا طاما کان 
هم أكله فإن خرج إلى دار الإسلام ومعه بقية من ذلك الطعام فهل عليه رده 
إلى المغنم إذا كان يسيراً أم لا؟ 

غا ا ل ا ا فاإذا بلغ امن 
طرحه في المقسم-فظاهر هذا أن عليه رده. 

ونقل أبو طالب في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من 
الو نله روسن الا بانن به .ادا کان فللا فظاهر هدا آنه لا يلر مه رده 
و الر وای انه ا15 کان كرا لر مه رده 

وه الأول وهو اختار :ان یکر الال آنه غا کان احق به ف دار 
الحرب وضع المحاجة الداعية إليه والضرورة الموجبة لذلك وقد زال هذا 
بد خوله دار الارسلام فوجب أن يرد في المغانم. 


.)١١( سورة الانفال‎ )١( 


Too 


ووجه الثانية: أنه كل مال كان به في دار الحرب كذلك في دار الاإسلام 
EON‏ 
استعال السلاح أو الفرس من الغنيمة في القتال: 

۴۳- مسألة : : إذا كان به حاجة إلى القتال بشيء من سلاح ال خا له 
أن يأخذ ويقاتل فإذا فرغ رده إلى المقسم وهل جوز له أن يجاهد على فرس من 
خيل الفيء عند الجحاجة إليها؟ 

ففيه روايتان: نقل الأثرم وإبراهم بن الحارث في الرجل يأخذ الفرس في 
الغو قال فلا الحو فال ةا كان تة الضرورة واف عل تة فلا 
بأأس ولا يركبه في غير ذلك. فظاهر هذا جواز ذلك. 

ونقل المروذي عنه:لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه 
ولكن إن أخذ السيف فلا بأس وكذلك كل شيء من السلاح. 

ووجه الأولى : أن الفرس جنة للقتال كا أن السلاح جنة للقتال ثم قد جاز 
له أخذ السلاح كذلك الفرس. 

ووجه الثانية: أن الفرس في الغالب أنه يعطب بالقتال عليه ففي أخذه 
دغریر به . 

ويفارق هذا السلاح لأن الغالب منه السلامة وليس في أخذه تغرير به 
فلهدا فرقنا بینها . 
استرقاق العرب من أهل الكتاب: 


> - مسألة: هل جوز استرقاق مشركي العرب من أهل الكتاب أم لا؟ 
نقل بكر بن ممد عن أبيه عنه وقد سئل عن قول عمر: ليس على عرلي 
ملك)ء قال: لا أذهب إلى هذا قد سبى الني- عله - العرب في غير 


.۷٤و‎ ۷۳/۹ السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب من يجري عليه الرق‎ )١( 
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حديث )» وأّبو بكر سبى بني ناجية حین ارتدوا»(» فظاهر هذا جواز 
ا ٠‏ 

ونقل اين منصور انه ستل عن قول عمر في العربي يتزوج الأمة فولدت لا 
يسترقون يفدم . قال:لا اقول في العرب شيئًاً فقد اختلفوا فيه فقد توقف 
عن ذلك فحتمل الجواز. 

قال شيخنا ابو عبد الله:في ذلك روایتان: 

احداه): جواز استرقاقهم لأنه مقم على الكفر الأصلي فإذا كان من اهل 
الكتاب جاز استرقاقهم كالعجمي . 

ووج الثانية ٠‏ ماروئ عن غمر آنه قال لا جرى عل عرق ملك .اما 
من لا كتاب له من العرب والعجم جيعاً من يعبد الأصنام والشمس والقمر 
ونحو ذلك فهل يجوز استرقاقهم اَم لا؟ 

فقال ابو القاسم والخرقي في مختصره: إا يون له استرقاقهم إٍذا كانوا من 
أهل الكتاب أو موسا فأما ما سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي 
رجاهم إلا الاإسلام ا أو الفداء .فقد صرح أنه لا جوز استرقاقهم وقد 
أطلتق القول في رواية بكر بن مد فقال:قد سبى الني - عله - العرب ١‏ وأبو 


. ۳۷/۳ صحيح البخاري- كتاب المغازي- باب غزوة بني المصطلق من خزاعة‎ )١( 
. وباب قول الله تعالی : (ویوم حنین إذ اعجبتک کثرتک) 11/۳ و1۷‎ 
وصحبح مسام- كتاب الجهاد- باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة‎ 
. ۱۷۳۰ حدیث‎ ۱۴۵۳۴۳ 
. ۲٠۹۳ حدیث‎ ۱٤۱/۳ وسنن ابي داود کتاب المجهاد باب فداء الأسیر‎ 
. ۷٥و‎ ۷٤و‎ ۷۳/۹ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب من حجري عليه الرق‎ 
والفتح الرباني كتاب السير باب في المن على وفود‎ -١٠١/٤ وسنن الدارقطني في السير‎ 
. ۲۸۳ حدیث‎ ۵1/۱٤ هوازن‎ 
ل أجده.‎ )۴( 
. (م) السنن الكبرى للبيهقي باب من يجري عليه الرق ۷۳/۹ و٤۷ عن سعيد بن المسيب‎ 
(۽) تقدم في نفس المسألة.‎ 
(ه) تقدم في المسألة نفسها.‎ 
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بکر سپی پني ناجيا e e‏ 
اا ا ي ی E‏ 

ووجه من أجاز» قال: كافر مقم على الكفر الأصلي فجاز استرقاقه كأهل 
الکتاب وکل من جاز استرقاق نسائه جاز استرقاق رجاله دليله اهل الكتاب. 

ه- مسألة: فى الصي إذا كان يعقل وييز هل يصح أمانة أًم لا؟ 

نقل الميموني عنه: أمان الصبي جائز » فظاهر هذا جوازه. 

ونقل حنبل وابن منصور عنه : الصي لا يعقل .فظاهر هذا أنه لا يصح 
اا 

ول ا وغد اا ل روا ن 

وقال ابو بكر الخلال: إن كان ابن سبع سنين وعقل التخيير بين أبويه 
اماف جا وان کان دون .ولك فلن ل امان كانه عل الال عل 
اختلاف حالین فالموضع الذي قال: لا يصح اا ذا يکن میزاً والموضع الذي 
قال: يصح أٌمانه إذا كان ميزاً. 

وجه الأولى : أنه يعقل الأمان فجاز أمانه كالبالغ ولأا حالة فيها إسلامه 
فصح أمانه دليله حال البلوغ. 
غير مكلف فام يصح أمانه كالجنون والطفل . 
التباس من أعطى الأمان بغيره: 


- مسألة: إذا نزل الإمام بحصن فأعطى رجلا الحصن أمانا ليفتح الحصن 


)١(‏ تقدم في المسألة ولم أجده.. 
) قدم في الطلاق طلاق الصبى المسألة ه٠.‏ 
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فلا فتحه ادعى كل واحد منهم أن الأمان له وأشكل عليه عينه لم بجز قتل 
واحد منهم لأن هذه شبهة لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون ما يدعيه حقاً. 
وكذا يجري في رجل أبيح دمه بالردة أو غيرها فاختلط برجال ولم يعرف 
بالقرعة ويسترق بقيتهم . 
قال ابو بكر: من أصحابنها من قال: يقرع بينهم فيميز الجر منهم وهو 
صاحب الأمان من غيره ويسترق من لم يقع عليه القرعة كا لو أعتق عبدا س 
عبيده لا يعينه فإنه ييز من جاعتهم بالقرعة كذلك هاهنا. 
طالب وأيي داود وإسحاق بن إبراهم في قوم في حصن: استأمن عشرة وترك 
عشرة. فبقولون لنا الامان: فيومنون كلهم ولا يقتل واحد منهم بل هم على 
أصل الزية :قلا مى لاسشعال القرعة قى ذلك : 
ادعاء الاس لامان: 


۷ مالة: في رجل من المسلمين جا مه باسير من الكفار وادعى 
الكافر أنه أمنه وأنكر المسلم هل يكون القول قول الأسير أم قول المسلم؟. 

على ثلاث روایات : 

نقل المروذي عنه في رجل جاء بأسير فقال:استرقوه فقال العلج :قد أعطافي 
الأمان فلة: امان فظاهر هدا لرل فول الأ لانيل دهف وجل 
كذبه فكان شبهة في ذلك فلهذا قبل قوله. 

ونقل ممد بن يحيى الكحال ويعقوب بن بحتان في الأسير يخرج من بلاد 
الروم ومعه علج فقال العلج: إا خرجت به» وقال الأسير: إا خرجت به 
ففي رواية الكحال الأولى أن يقبل قول المسلم » وني رواية يعقوب إذا كان 
الرجل صالاً لم يقبل قول العلج » فظاهر هذا القول قول المسل »لأنه وإن كان 
تمل ما قال الاسر فالأضل الاباحة لذمة: ورفه فلا يفط بالك : 

ونقل بكر بن تمد عن أبيه عنه إذا لم يكن ثم دلالة تدل على ما قال 
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الرومي فالقول قول المسلم » فظاهر هذا ان كان ظاهر الجال يدل على صدق 
الأسير وهو أن یکون به قوة ومعه سلاح وبه جلد فالقول قوله لأن الظاهر 
يحتمل ما قاله. وإلا ل يقدر عليه ويطاوعه إلى الأسر إلا بأمان» وإإن كان 
بخلاف ذلك بأن يكون) بلا سلاح فالقول قول المسلم لأن الظاهر أنه أخذه 
قهراً . قال ابو بكر : ويا روى المروذي أقول» لأنه شرف للمسلمين وينم من 
رجرغة إل دار االرتب ادا كان جى .هنة لد ة اسه قال ولو قال قال 
ويفدي نفسه لكان جائزاً على مذهبه. 

۸- مسألة: إذا غل من الغنيمة فهل يحرم السهم أم لا؟ 

نقل الأثرم وإبراهم بن الجارث: قد قالوا:يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب. 
فظاهر هذا انه 1 ينكر ذلك . 

ونقل ابن منصور عنه: يحرق رحله قيل له فيحرم نصيبه من المغم؟ فلم 
يعرفه » فظاهر هذا أنه لم يأخذ ذلك . 

وجه الأول : أنه سرق من مال له فيه شبهة فلم يحرم حقه منه دليله لو سرق 
من مال من له عليه دين وكأحد الورثة إذا سرق من التركة وأحد الشريكين 
إذا سرق من مال الشركة ولأن الني - عه - قال حرق رحله. ولم يقل يحرم 
سهمه فدل على أن جلة ما يعاقب به تحريق الرحل. 

ووجه الثانية: انه تعجل حقه قبل وقته فيجب أن يحرمه دليله القاتل 


)١(‏ في الأصل (وان ل). 
۳) في الأصل (ان يكون). 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب من قال لا يقطع من غل من الغنية ولا حرق متاعه 
ومن قال لا حرق ٠۰۲/۹‏ . 
وسنن أي داود كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال ۱۵۷/۳ حدیث ۲۷۱۳. 
وسنن الترمذي- أبواب الحدود باب ما جاء في الغال ما يصنع به .٠١/۳‏ 
حدیث ۱٤۸١‏ - وسنن الدارمي كتاب الجهاد باب عقوبة الغال ۲۳۱/۲. 
والفتح الرباني كتاب الجهاد ابواب قسم الغناځ - تحر الغلول ٩۳/۱٤‏ حدیث ۲۷۵. 
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يحرم المبراث هذه العلة. قال ا بكر :وقد روي ف بعض الحديث: ويحر م 
سهمه" . وان صح الحديث فا لحك له وإلا فلا يحرم سهمه . 


أموال المسلمين التي يستولي عليها الكفار ثم تسترد منهم: 

-٩‏ مسألة: إذا ظهر أهل الحرب على المسلمين وسبوا أموالمم وحازوها إلى 
دار الحرب ملكوها بالقهر والاإحازة فإن ظهر عليها المسلمون بعد ذلك فمن 
وجد عين ماله قبل القسمة فهو له ومن وجده بعد القسمة فهل يكون أحق به 
بالقيمة ام لا حق له فيه؟. 

غل روايتن: قل أبو طالب وأجد بن .القاسم وسندى :ما أحرزة العدو من 
السلمين وأخذه المسلمون فأدركه صاحب الال قبل أن يقم فهو أحق به وإذا 
قسموا فلا شيء له » فظاهر هذا أنه لا حق له فيه بجال لا بالقيمة ولا بعيرها . 

ونقل إسحاق بن إبراهيم في العبد يأبق والفرس يشرد فيصير في بلاد الروم 
فيؤخذ:فإنه يصير إلى المولى ما لم يقم فإذا قسم فهو أحق به بالثمن. فظاهر 
هذا أن الرجوع فيه بالقيمة. 

وقد نقل الخرقي الروايتين. 

وجه الأولى: ما روى ال ن عبد اله ن عر عن :اه ان رسول الله - 
- قال من أدرك ماله قبل أن يقم فهو أحق به وإن أدركه بعد ان قسم 
فليس له شيء() 

وهذا ينع الر جوع بالقيمة وغیرها ولأنه ما زال ملکه عنه فلم يكن احق به 
الشمن کې لو اسل الکافر وهو معه وني يده وکا لو زال ملکه عنه ببيع أو هبة 
A E TEDE‏ 

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس قال:جاء رجل إلى الني - ا - - فقال: 
يا رسول الله اني وجدت بعيراً لي في المغنم فقال:اذهب فان وجدته فخذه وان 


)۱( سنن الي داود كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال ۱۵۷/۳ حدیث ۱۷۱۳ . 
(۲) سنن الدارقطني كتاب السير ١١۳/١‏ و٤١٠‏ 
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وا ع ان کون لر ره وکونا اى ا 
يرجع فا وهب لولده وان كان الموهب له قد ملكه وكذلك الشفيع يأخذ 
رد أم الولد إلى سيدها إذا أصاببا المسلمون بعد أن استولى عليها الكفار: 

-٠‏ مصسألة: فإن قهروا أم الولد فهل يلكونا بالقهر ؟. 

نقل بكر بن ممد عن أبيه عنه في أم الولد إذا كانت لرجل سباها العدو مم 
أصاہا السلمون فقسمت ثم عرفها سيدها:فعلى السيد ا بالثمن الذي 
اشتراها به فظاهر هذا أا قد ملكت عليه لأنه الزمه القيمة لمن حصلت في 
يده . 

ونقل المروذي وعبد الكرم بن المينم في أم الولد يظهر عليها العدو ثم يظهر 
عليها المسلمون ترد إلى مولاها قسمت أو لم تقسم فظاهر هذا أا لا تملك لأنه 
حك بردها ولم يعتبر القيمة. 

وجه الأولى: أا تضمن بالقيمة فملكت بالقهر دليله المدبر وعكسه رقبة 
السام لا لم تضمن بالقيمة لم تلك بالقهر . 

ووجه الثانية: أا لا تملك بالبيع فلا تملك بالقهر دليله رقاب المسلمين. 
رد العبد إلى سيده إذا ابق إلى بلاد الكفار ثم ظفر به المسلمون: 

اا الا بى الد ولق واو اللرت واخده الشر كرون قل 
ملکونه ا 

على روايتين: نقل إسحاق بن إبراهم فى العبد يأبق والفرس يشرد فيصير 
ي بلاد الروم فيؤخذان فقال أحد:كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم فإذا قسم 
فهو احق به بالثمن فظاهر هذا انبم ملكوا ذلك . 

)۱( المرجع السابق کتاب السیر ۱۱٤/٤‏ حدیٹث ۳۹. 
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير ما أحرزه المشركون باب من فرق بين وجوده قبل 


القسم وبين وجوده بعده ۱۱۱/۹ . 
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ونقل الفضل بن زياد في عبد أبق فلحق بالعدو:يرد إلى مولاه» وهو ملك 
لسيده. فظاهر هذا 3 يلکوه› لانه حم به لسىده و يعتبر قبمة. 

و لرل :ان مقون اة خضل ق د آهل ارق داز خرب 
E‏ بالقهر والغلىة. 
i nd‏ الولد وكرقاب 
المسلمين . 
فتح مكة عنوة: 

ا اف لوروا ی مکیل ھت لک آم وة 

فنقل حنبل والميموني:أنه كره أجارة بيوت مكة لأا اخ و اها 
الني- - ا - بالسيف وعمر يقول:لا تنعوا نازلاً بليل أو نهار ). فلم جعل هم 
ملکاً دون e‏ و م اا فتحت عنوة. . وقال أ إسحاق بن شا قلا 
E‏ 
حديث الزهري وهل ترك لنا عقيل من ربع . 

وقال أبو بكر عبد العزيز:حدثنا أحمد بن مد بن هارون قال:حدثني حرب 
قال :سمعت أحجمد تقو لار شن العشر هو الرجل يسم بنفسه من غير قتال وق يده 
الأرض فهو عشر مثل المدينة ومكة. 

قال أبو ساق اوالمسالة غل رو يتين : 

اا ا ا ر 2 ا ا وکا او ایت ل 
(۱( لم أجده. 
(r)‏ صحيح البخاري - كتاب الجهاد » باب إدا أسلم قوم في دار الحرب وهمم مال وأرضون فهي هم 

۳ . وكتاب المغازي- باب أين ركز الني عله الراية يوم الفتح . 1۱/۳ . وصحيح 

مسلم- كتاب الحج» باب النزول بمكة وتوریث دورهاء ۹۸٤/۲‏ حديث -٠١١١‏ وسان 


البيهقي - كتاب البيوع- باب ما جاء في بيع دور مكة» ۳١/٠‏ . وكتاب السيرء باب فتح 
مکة ۱۲۲/۹ . 
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عقد همم أماناً بشرط في غداة يوم الفح فوجد الط اروا ا غ 
دمائهم وأمواهم. 

والرواية الثانية: فتحها عنوة بالسيف م أمنهم بعد حصول الفتح . 

وجه الأولى: وأا فتحت عنوة وهي أصح ما روى الربيع بن أنس عن أي 
العالية عن أهي بن كعب قال:لا كان يوم أحد قتل من الأنصار E‏ 
ومن المهاجرين ومثل ہم . فقال رسول الله - عه -:لئن كان لنا مثل هذا لنربين 
عليهم .فلا كان يوم فتح مكة دخلها رسول الله- ار ل 
كرف ل قفري بعد اليوم قال رسول اله ج د الا سرد واا كن ا اا 
مقيس بن صبابة وابن خطل وقينتين) فأنزل الله تعالى:« وان عاقبتم فعاقبوا 
بثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين »). فقال الي - عليه 
السلام -:« نصبر ولا نعاقب e‏ فمن الخبر أدلة:أحدها قوله :د خلها رسول الله 
عنوة. 

والثاني : قول القائل:لا قريش بعد اليوم» والثالث قوله : الأسود والأبيض 

وروی ابن عبا E‏ - - قال لصحا يوم الفتح ا واش 


)١(‏ ل أجده بهذا اللفظ » وفي صحيح مسام » كتاب الجهاد » باب فتح مكة ۱۷۸١/۸١‏ أن رسول 
الله له قال: (من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلتق بابه 
فهو آمن). وني سنن الدارقطني - كتاب البيوع ۹/۳ أن رسول الله عله امن الناس يوم فتح 
مكة إلا أربعة وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتوهم متعلقين بأستار الكعبة » عكرمة بن 
أي جهل » وعبد الله بن خطل » وقيس بن صبابة » وعبد الله بن أي سرح). وفي سنن البيهقي - 
کتاب السیر- باب فتح مکة ۱۱۸/۹ أن رسول الله عه قال: (من دخل داره فهو آمن › ومن 
لقي سلاحه فهو آمن » ومن دخل دار اهي سفيان فهو آمن » ومن اُغلق بابه فهو آمن). وف ص 
۰ أن رسول اله عله بابه فهو آمن). وني ص ۱۲۰ أن رسول الله عه امن الناس إلا 
هولاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ولا حرم » ابن خطل » ومقيس بن صبابة الخزومي » وعبد 
الله بن ابي سرح» وابن نقيذ . 

(۲) سورة النحل .)١١١(‏ 

() سممع الزوائد كتاب المغازي» باب غزوة أحده ٠١١/١‏ . 
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قریش احصدوهم e‏ واش احدی يديه على الاخى0 حتی ظنوا أن 
السيف لا يرفع عنهم وأنه بعث خالد : بن الوليد على الجنبة اليمنى والزبير على 
الفرى 0 .انغ ل كو اا مكة سبع O a‏ 
فقال قائلهم : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 

فلو كان هناك صلح كيف کان يخفى على خالد بن الوليد وعلى صفوان 
وعكرمة ورؤساء قريش 

وروي أنه لا دخل مكة صعد إلى باب الكعبة وأخذ بعضادتي الباب وقال: 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الاخ وحده م 
التفت إلى قریش وهم حوالیه » فقال همم : ما تقولون؟ فقالوا : نقول : اخ کرم وابن 
أخ كر قد ملكت فاصنع ما شئت.فقال- عليه السلام-:أقول ما قال أخي 
يوسف - عليه السلام- «لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين 
نتم الطلقاء »(. 
1[ فلو کان بینهم صلح لم یقولوا:ملکت فاصنع ما شت ولم یکن الي يقول: 
انع الطلقاء لايم طلقاء قبل وجود هذا القول فلا يصيرون طلقاء بقوله. الا 
ترى أنه لما دخل مكة في عمرة القضاء عن صلح لم يكن أهل مكة طلقاء ول 
يقل فم ذلك وغذا خر مستفيض لن الصحابة كانت تسبي الذين أطلق 
رسول اله ذلك اليوم الطلقاء مثل سهيل بن عمرو ومعاوية وكانوا يسمون 


.)١(‏ صحيح مسل - كتاب المجهاد - باب فتح مكة 0/۳ء ٠۰‏ حدیثٹ ۱۷۸۰ . عن ابي هريرة. 

SS‏ ۰ عن أي 
يرة بلفظ (فلا يشفن لكر أحد إلا أمنتوه). والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير- باب 

.1/۳ الدارقطني - کتاب البيوع‎ EE 

(۲) السنن للبيهقي » كتاب السيرء باب فتح مكة ٠١١/١۹‏ . 

)۳( السنن للبيهقي » كتاب السيرء باب فتح مكة 1١۱/۹١‏ . ومحجمع الزوائد » كتاب الجهاد » باب 
غزوة الفتح » ٠۷۲١/١‏ . 

() السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السيرء باب فتح مكة 1۱۸/١‏ . ورواه ابن كثير عن الطبرافي في 
البداية والنهاية .٠١٠/4‏ 
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اولادهم الطلقاء ومذا قال عمر - رضي الله عنه-:إإن هذا الأمر يعني الخلافة 
لا یصلح اقا و غا الط 

ووجه الثانية: ما روی ابن عباس قال: لا نزل رسول الله - عله - من 
آلو نل اا ف و ل ر و 
ا و ا فقلت لعلّي: 
أا جات فيأتي مكة فيخبرهم کان رسول الله - عر - ليخر جوا إليه 
فيستأمنوه فاني لأسير إٍذ سمعت کلام اق سفیان وبدیل بن u‏ فقلت: يا أًبا 
حنظلة فعرف صوتي فقال أبو الفضل قلت : نعم » قال: مالك فداك أي وأمي › 
قلت :هذا رسول الله في الناس قال:ف] الجيلة فركب خلفي ورجع صاحبه فلا 
اأصبح غدوت به على رسول الله- عه - فاسام قلت يا رسول الله إن أًبا سفيان 
رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً قال:نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل ا مسجد فهو آمن قال:فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد' وني لفظ آخر أن العباس قال لأي سفيان:التجىء التجىء إلى 
قومك فدخل ابو سفيان مكة فصرخ فقال: قد اتاج مد با لا قبل لك به قالوا: 
ف الحيلة قال:من دخل داري فهو آمن قالوا ما تغنى دارك قال:ومن آغلق بابه 
فهو آمن ومن دخل ا مسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى بيوتهم وإلى مسجد ٠‏ 

فوجه الدلالة أن الني - عله - علق هم الآمان بشرط بر الظهران على 
سبعة فراسخ من مكة. 

ووجد الشرط وهذا يدل على دخوها فلا 

ومن نصر الرواية الأولى أجاب عن هذا الحديث بأن هذا لا يدل على 
الصلح لن هذا ليس بصلح › وأنه أمان معلتق بشرط ولم يثبت وجود الشرط 


)۱( لم أجده. 

)+( سنن ابي داود» کتاب الخراج» باب ما جاء في خبر مكة ٤۱۷/۳‏ »› حديث ۲ . ومع 
الزوائد للهيثمي » كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الفتح ۱۹۷/٦‏ › والسنن الكبرى للبيهقي › 
كتاب السيرء باب فتح مكة ٠١۸/۹‏ . 

. ٠١۷/١ مجمع الزوائد » الموضع السابق‎ (e) 
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والذي روى أهم ألقوا السلاح وتفرقوا م يثبت أنبم فعلوا ذلك قبل دخول 
الني - عليه السلام- مكة ويجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بعد دخوها قهراء 
يبين صحة هذا ما ذکرنا من حدیث ابي ومن حدیث ابن عباس وما فعله 
خالد فلو كانوا قد ألقوا السلاح وقبلوا الأمان قبل دخول الني- عليه 
السلام- كيف كان يأمر أصحابه بقتلهم بعد دخوها؟. 


التفرقة بين السي : 
۴ - مسألة: هل تجوز التفرقة بين السي بعد البلوغ أم لا؟ 
نقل الأثرم وابن القاسم : الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء أدركوا او 
م یدرکوا. 
ونقل مهنا عنه:لا یفرق بینهم حتی يبلغوا. 
وجه الأولى : وهي أظهر في المذهب ما روى أيوب الأنصاري» أن الني - 
عليه السلام- قال: « من فرق بين والدة وبين ولدها فرق الله بينه وبين ا 
يوم القيامة »). وهذا عام فيه قبل البلوغ وبعده» ولأن بينها رحا محرماً 
فمنع من التفرقة كحالة الصغر ولأن منع التفرقة لأجل الرحم الحرم فاستوى 
ووجه الثانية: أنه إا م يفرق بينه) قبل البلوغ لما يفقده كل واحد منها 
من صاحبه فإذا بلغ سكنت أنفسه) لفراقه وكان مالك نفسه في الشفقة عليها 
فهو كا قلنا في حت الحضانة ثابت في حال الصغر هذا المعنى فيزول بالبلوغ. 
)١(‏ سنن الدارمي » كتاب الجهاد » باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدهاء ۲۲۷/۲ . وسنن 
الترمذي أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها 
في البیع . ۳۷۹/۲ » حديث ٠۳١١‏ . وأ ج أبو داود في كتاب الجهاد » باب في التفريق بين 
السي» ۱٤٤/۳‏ حديث ۲۹۹٦‏ عن علي رضي الله عنهء أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه 
النبي عه عن ذلك ورد البيع . وأخرج عبد الرزاق في المصنف» كتاب البيوع» باب هل 
یفرق بین الأقارب في البیع » ۰۳۰۷/۸ رقم ۱۵۳۱١‏ و۷٠١١۵٠‏ أن زيد بن حارثة باع غلاماً 
من السبي فأمره الني ل أن يرده. وأخرج ابن ماجه في كتاب الجهاد باب النهي عن 
التفریق بین السي ۷۵۹/۲ حدیث ۲۲٠۰‏ عن أبي موسى أن رسول الله عله لعن من فرق بين 
الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. 
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الحاق الطفل المسبى مع أحد أبويه لأحدها في الدين: 


-٤‏ مسألة: إذا سبى الطفل أبويه مع أبيه أو أمه هل يتبع الساني أم 
لا؟. 

نقل الجاعة منهم صالح والميموني وابن ابراهم:إذا سبى مع أحد أبويه فهو 
مسام. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين . 

ونقل ابن منصور عنه:إذا ل يكن مع أبويه فهو مسام قيل له:فلا يحبر على 

قال أبو بكر : ما رواه الكوسج قول أول والعمل على ما رواه الجاعة أنه 
سام. 

وجه الأولى: ما روى عن الني - عه - أنه قال: کل مولود يولد على 
الفطرة انوا ودا اورا أو يخسانه( فجعله في الدين تبعاً ها جيعاً 
دلیله انه لا یکون تابعاً لأحده| ولأنه لم یسب مع ابویه فکان على دین سابیه 
دلیله لو سبی E‏ 

ووجه ما نقله ابن منصور ان السابي يجري مجرى دار الارسلام م ان لقیطاً 
لو وجد في دار الإسلام وعرف أحد أبويه كان على دين أبيه ولم حك باإسلامه 
کا لو وجد معه) كذلك السابی إذا کان معه أحد أبويه بحب أن يكون على دين 


من سبی من ابویه . 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فات هل يصلى عليه » ۲۴۵/۱ . عن 
أي هريرة بلفظ (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانة أو يمجسانه كا 
تنتج البهيمة بهيمة جعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وباب ما قيل في أولاد المشركين 
١‏ عن أي هريرة بنحو اللفظ السابق. وصحيح مسلم» كتاب القدر باب معنى (كل 
مولود يولد على الفطرة) ۲۰٤۷/٤‏ حديث ۲٠۵١۸‏ بلفظ البخاري. وكنز العالء كتاب 
االجهاد» من قسم الأقوال الباب الثالث» النهبة حديث ٠٠٠١۹١‏ وكتاب الجهاد من قسم 
الأفعال باب في محظورات الجهاد » حديث ٠٠١۷۳١‏ . ومسند الاإمام أحمد بن حنبل ٣٠۵/۲‏ 
و۳ . 


۳1۸ 


لاف اين وخ ان لات 


6ا ن سی وه ھل کون عل دن الان ؟: 
نقل المروذي وابن وإبراهم ويعقوب بن بحتان وأبو داود:أنه تابع للساي في 
ال 

ونقل علي بن سعيد في السرية في أرض العدو يأخذون صبياناً صغاراً قال 
قد پى الني - له عن قتل الولدان) ون کان معهم غغ يسبونه ون ل 
يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهاً إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم. 
فظاهر هذا أنه ل حك بسلامه لأنه لو حك بإسلامه لم جز إلحاقه EIT‏ 

قال أبو بكي: العمل على ما رواه المجماعة لا يدفع إليهم لأنه مسام وقد صرح به 
به ني رواية المروذي في الرضيع وليس معهم من يرضعه قال: لا يترك يطعم 
و ن ا ات 

وجه ما نقله علي بن سعيد أن سبى من دار الحرب فلم يتبع السابي في الدين 
دلیله لو سبی مع ابویه . 

وة ما قله عة أن الطفل يقالن رة لا جنه فا يكن 
هناك من یعتبر دینه به غير السابي اعتبرناه به کا قلنا فیمن وجد لقیطا في دار 
الإسلام وأنه في الدين تاع للدار كذلك السابي والسايي يجري مجرى الدار في 


هذا الج . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الجهاد » باب قتل الصبيان في الحرب» وباب قتل النساء 
في الحرب ۱۷۲/۲ . وسم في الصحبح » كتاب الجهاد » باب تحربم قتل النساء والصبيان في 
الحرب ٠۳٠١/۳‏ حديث ٠۷١٤١‏ . ومالك في الموطا ء كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل النساء 
والولدان في الغزو 4٠۷/۲‏ . والترمذي في السنن» أبواب السيرء باب ما جاء في النهي عن 
قتل النساء والصبيان 11/۳ » حديث ۷ . والدارمي في سننه» كتاب الجهاد » باب النهي 
عن قتل النساء والصبیان ۲۲۲/۲ . وابن ماجه في سننه » كتاب الجهاد » باب الغارة والبيان» 
باب قتل النساء والصبیان ۰۹٤۷/۲‏ حدیث ۲۸١۱‏ . وأبو داود في سننه» كتاب الجهاد » باب 
دعاء المشرکین ۰۸۵/۳ حدیث ۲۹۱۳ و٤٠٣۲‏ . والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء 
باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل ۷۷/۹ . 


۳7۹ 


الح بإسلام أولاد الذمي إذا مات عنهم صغاراً: 

- مسألة: إذا مات الذمي عن صغار هل نحك بإسلامهم أ لا؟ 

إذآ مات الأبؤان أو أحدها هل يح بإسلام الطفل اَم لا؟ 

قال ابو بكر في كتاب الشافي: روى سبعة عن أبي عبد الله منهم حنبل: 
ادامات اجه او هو مسلم ما م يبلغ » وخالفهم إسحاق بن منصور فقال: إذا 
مات أحد أبويه فهو على دين 'الآخر قال:وبالأول أقول وبه قال أبو بكر الخلال 
والحرقن ووجهة أن النى د و قال ديوذانة ويتضرانه ومخانة 0(2 
E E a o E a O‏ 
أحد الأ بوين بالكفر يوجب الحك بإسلام الطفل دليله إسلام أحدها أو نقل: 
عدم كفر الأبوين يوجب إسلام الطفل دليله لو أسلا. 

ووجه الثاني : انه لم جک باسلامه بنفسه ولا ن هو تاع له فلم جک باإسلامه 
کا لو لم يوتا ولأن الموت معنى يسقط التكليف فلم يوجب الحك بالإسلام 
کالجنون. 
توريث أولاد الذمي منه إذا مات عنهم صغاراً فحك بإسلامهم وته: 

۷- فصل: وإذا حکمنا بإسلامه بوت أاحدها فهل يرث من حکمنا 
باسلا مه ونه ؟ 

نقل ابو طالب في ودي مات اٌبواه وهو صغير: فهو مسام ويرثها ونقل مد 
بن بحيى الكحال جعفر بن مد ني بهودي مات وله زوجة حامل فأسلمت بعده: 
فا في بطنها مسام ولا يرث أباه» فظاهر هذا أنه لا يرث لأن الموت يوجب 
أن يرث مسام من كافر وهذا لا جوز » ومن قال:يرث وهو اختيار ارتي 
فوجهه أن الإسلام إذا طراً بعد الموت ل ينع الإإرث كا إذا كان بالغا وأسلم 
عقيب موت أبيه الكافر فإنه يرثه ولأن الإسلام المتعلق بوت مورثه 
يحب أن لا ينع من الإإرث فيكون بنزلة الحادث بعده يفصل كا ان الحرية 
المتعلقة بوت مورثه لا يوجب الاإرث ويكون بنزلة الحرية الحادثة بعده بفصل 


.)۱٤( تقدم في المسألة رقم‎ )١( 


P۰ 


وهو ذا قال لعبده: !دا مات ابوك قات حر فات ا عنىی ولا يرنه کا ذا 
مات ثم أعتقه عقيبه كذلك في الإسلام المتعلق بالموت بيجب أن يكون بثابة 
الحادث بعده في أنه لا يمع . 


ا 

۷- مألة: لا يجوز بيع أرض الخراج وهي كل أرض فتحت عنوة 
ووقفها الفاتح على جاعة المسلمين. وهل جوز اجارتا لمن هي في يده. 

EA EISSN E EE 
من هي في يديه فجائز يکون فيها مثلهم.فظاهر هذا جواز ذلك.‎ 

ونقل إسحاق بن إبراهم في الرجل يستأجر أرضاً من أرض السواد قال 
يزارع رجلا أحب إل من أن يستأجرهاء فظاهر هذا المنع قال أبو بكر: وهذا 
اقول 

وجه الأولى : وهي الصحيحة- أن الخراج الأخوذ من هي في يديه على 
وجه الأجرة عوضاً عن ونا في يديه ومن استأً جر شيئًاً فله أن يوجره بثل ما 
احا جره وراد قطان ذلك اسا 

ووجه الثانية: أا أرض فتحت عنوة فلم جز إجارتما دليله رباع مكة لا 
يجوز إجارتها رواية واحدة نص عليه في رواية حنبل وأبي طالب وأكد القول 
في ذلك في رواية ابي طالب فقال:لا تکری بيوتم' ومن کان له فضل فلا ينعن . 

وقد دل على ذلك الأصل قوله تعالى:« سواء العكف فيه والباد »(). فذكر 
السجد الحرام والمراذ به الحرم وجعل الناس فيه سواء فلو جازت إجارته 
لكان بعض الناس أخص به من بعض . 

وروی جاهد عن ابن عمر عن الني - ي - قال: « لا جحل بيع بيوت مكة 
ولا إجارتا »). 
)١(‏ سورة الحج .)٠١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع دور مكة .٠۵/١‏ 

والدارقطني في کتاب البیوع ۵۸/۳ . وقال اسماعیل بن إبراهم: ضعیف ولم يروه غیره. 


۳۷1 


وروی سعيد بن المسيب قال كانت رباع مكة تدعى بالسوائب من احتاج 
إلیها سكن ومن استغنى اسكن. 
وقف الإمام للأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الغايمين: 

۹= مسالة: هل جوز اللإمام. أن يقت الأرض المفتوحة عتوة ويقط 
حق الغانين فيها بغير اذم أم لا؟ 

نقل عبد الله عنه أنه قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لن قاتل عليها بنزلة 
الأموال» فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك» لأنه جعلها منزلة الأموال. 

ونقل عبد الله في موضع آخر: إن وقفها من فتحها على المسلمين كا وقف 
عمر السواد فهي على ما فعل الفاتح ها ء إذا كان من نة الهدى» فظاهر هذا 
ا له القسمة وله الوقف بغير اذنيم وهو الصحيح في المذهب. 

وجه الأولى : أنه مال مغنوم فام جز صرفه إلى غير الغاغين دليله ما ينقل . 

ووج الناتة ا وون عمر- رضي الله عنه- لا فتح السواد استشار 
الصحابة في أمرها فأشار علي" وعبد الرحجن بأن لا يقسمها وطلب 
الزبیر وعار ‏ وبلال 7 القسمة فحاجهم عمر وقال:وجدت آية تفصل بيني 
وبين قال الله تعالی «ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 


(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك» باب اجر بيوت مكة ۱۰۳۷/۲ » حدیٹ ٠۳۱۰۷‏ 
والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع بيوت مكة .٠۳۵/١‏ 
والدارقطني في سننه» کتاب البیوع 0۸/۳ و۵۹ . 

) في الأصل (الفتحة). 

(e)‏ كنز العال في الجزية حدیث ۱۱١۷۲‏ . والسنن الکبریى للبيهقي » كتاب السيرء باب السواد 
۹-. 

(4) لم أجدما ورة اق أن عبد الرجن بن عوفة شار على عمراق وفف أرض النواد: 

(ه) ل أجد أن الرجر ن الذي طلجوا فة أرضن النواه وة من ادن طلا عة ارش 
مصر . السنن الكبرى للبيهقي » كتاب السير» باب من رأى قسمة الأرض المغنومة ٠۳۹/۹‏ . 

)١(‏ ل أجد أن عإاراً من الذين طلبوا قسمة أرض العراق. 

(۷) ل أجد أن بلالا من الذين طلبوا قسمة أرض العراق ولكنه من الذين طلبوا قسمة أرض 
الشام. السنن الكبرى للبيهقي الباب السابق ٠١۸/۹‏ . 


YY 


ولذي القربی »... إلى قوله تعالى:« كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك ... » 
ثم قال «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم » ثم قال: 
« والذين تبوأوا الدار والإيان » يعني الأنصار ثم قال: « والذين جاءوا من 
بعدهم »() » فأثبت فيها حقاً لاء فلو قسمتها بينك صارت دولة بين . 
الأغنياء وبينك وجاء آخر الناس ولا شيء هم فيجب أن يثبت فيها حق 
يستوي فيه أول الأمة وآخرها). فرأى أن يقفها ويضرب الخراج على من 
تکون في يده ولان ما جاز للإمام أن يثبت فيه إذا صاروا ذمة جاز أن يترك 
فة و ع ول رات ااغاری: 


بيع البنيان المتصل بأرض الخراج: 

-٠‏ مسألة: بيع البنيان المتصل بأرض الخراج من السقوف والمحيطان 
الحادث فيها هل يجوز افراده بالبيع دون الأرض؟ 

فنقل بكر بن تمد عن أبيه عنه:أكره أن تباع الدار من أًرض السوداء إلا 
أن يباع البناء. 


ونقل يعقوب بن بحتان في الرجل يقول أبيعك النقض ولا أبيعك رقبة 
الارن فإن هذا خداع. 

وجه الأولى : وهي اصح أن هذا البنيان ملوك لصاحبه أحدثه في أرض 
الخراج فيجب أن لا ینعم من بیعه کا لو غرس فيها غراساً أو وقف أرضاً وبنى 
فاا له بيع ذلك. 


.٠١ سورة الحشر الآيات من ۷ الى‎ )١( 

(۲) ل أجد هذا الأثر بهذا اللفظ وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى 'كتاب قىم الفيء 
والغنيمة» باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه- ما من أحد من المسلمين 
إلا وله حق في هذا الفيء . ٠١٠/٠‏ أن عمر قال: (اجتمعوا هذا الال فانظروا لمن ترون) ثم 
قال: (إني أمرتك أن تجتمعوا هذا الال فتنظروا لمن ترون وإني قرات آيات من كتاب الله- 
سمعت الله يقول ما أقام الله على رسوله من أهل القرى...) الى قوله هم الصادقون) والله 
ما هو فؤّلاء على وحدهم والذين تبوأوا الدار والايان من قيلهم). والله ما هو هولاء 
وحدهم (والذين جاءوا من بعدهم) والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق من هذا المال 
أعطي منه أو منم حتی راع بعدن). 


Ye 


ووجه الثانية: أن المسألة ممولة على أن البناء وجد في أأرض الخراج ول 
يعم هل كان موجودا قبل الوقف أم حدث فيمنع من بيعه لأنه لا يتحقق ملكه 
Ng Oa E El‏ 


وجوب الخراج في الأرض العامرة وإن لم تزرع: 

-١‏ مسألة: وجب الخراج في الأرض العامرة التي يناما الماء» وإن ل 
بز رغها:لانة رك الانتفاع با باختياره» وأما الأرض العامرة التي لا يناه الماء 
فهل يجب الخراج عنها . على روايتين: 


قال في رواية أبي الحارث:يحجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء. 
فظاهر هذا أنه إإذا لم ينله الماء فلا بحب عليها. 


ول الد را وا ن ها عه انار و ال و اء اء 
السماء يناله. 


ووجه الأولى : وهي اختيار أي بكر أا إذا لم ينلها الماء فلا منفعة فيه 
فيجب أن يسقط الخراج عنها كالمساكن والدور وحرم القرية ولان کروی 
الله عنه- إنا أأوجب الخراج في الخارج لأنه أوجب في جريب الحنطة قفيزا 
ودرهمين وفي جريب الشعير قفيزاً ودره وجريب الكرم عشرة دراهہ(). 


)١(‏ في الأصل (الخراج). 

(۲) لم أجد التقدير المذكور في البر والشعير وقد اختلف النقل فيه . ففي السنن الكبرى للبيهقي › 
كتاب السير» باب قدر الخراج ٠۳۹/۹‏ (وعلى جريب البر أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير 
درهمين). وني رواية أخرى (فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو 
دره) يعني الحنطة أو الشعير وعلى جريب الكرم عشرة دراهم). وفي كنز العال» في مقدار 
الخراج رقم ۱۱۹۲١‏ (افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله 
دره وقفيزاً » وافرض على كل جريب كرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة). ورقم »١١١۲۷‏ 
فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خسة دراهم» وعلى جريب 
القصب ستة دراهم» وعلى جريب البر أربعة دراهم » وعلی جريب الشعير درهمین). وفي 
مصنف عبد الرزاق- كتاب أهل الكتاب- ما أخذ من الأرض عنوة- ٠٠١/١‏ رقم 
٠ ۱۲۸‏ فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم وعلى الجريب من العنب ثانية دراهم 
وعلى الجريب من القصب ستة دراهم » وعلى الجريب من البر أربعة دراهم » وعلى الجريب من 
الشعير درهمين). : 


VE 


فدل على أن الحتى يتعلق بالخارج ولأن هذه الأرض في أيدي اهلها على طريق 
الأجرة فالمستأجر يلزمه التمكين من الانتفاع با ولا منفعة هناك فيجب أن لا 
تلز مه الاجرة. 

ووجه الثانية: ما روى أبو عون الثقفي أن عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- جعل على کل جریب عامر وغامر درها وقفیزا() 

وروی الشعي قال:بعث عمر - رضي الله عنه - عټان بن حنيف فقسم على 
کل جريب پبلغه الاء عمله صاحبه أو م يعمله دره) ومختوماً بالحجازي() 
ولانه إغا وجب الخراج بتسلم الأرض إلبهم وثبوت ا عليها وقد ثبت 
ا على هذا الغامر . بدليل اه لسن لاخ الانتفاع به دون من ل يست يده 
NE‏ يلزمهم الخراج ولأنه قد يحصل هم الانتفاع با باء الأمطار 
والسيول» وان لم يحصل الانتفاع ياء الابارء والعيون» فعلى هذه الرواية بحب 
أن يقال: ان الخراج أقل ما بحب وهو قفيز ودرهم. 
وفاء الأسير المسام با يشرطه الكفار من الفداء أو الرجوع إليهم: 

۴- مسألة: إذا أخلى الأسير منا وشرطوا عليه الفداء أو الرجوع إليهم 
فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط أم لا؟ 

فنقل أبو داود وأحد بن الحسين الترمذي. في الأسير في أيدي العدو في 
أرضهم :يحلف ويعاهد أن يخرج إلى المسلمين ثم يعود إلبهم. 

قال:يفي همم ويرجع إليهم لحديث حذيفة"'.فظاهر هذا أنه يلزمه الوفاء 
O‏ 

قال ارقي : وإذا أخلى الأسير منا وحلف أن يبعث إلبهم بشيء بعينه أو 
يعود إليهم فام يقدر علبه ام يرجع إليهم.فظاهر هذا أنه ان لم يقدر على الشرط 


)١(‏ . تقدم في الأثر الذي قبل هذا في نفس المسألة. 

() تقدم في الأثر الذي قبل هذا في المسألة نفسها دون قوله: (ومختوماً بالحجازي). 

۳) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير- E E‏ أو يعود 
ف سرهم /۱0/4 


س 


Yo 


ل يلزمه الوفاء به ولا الرجوع إليهم لأن دار الحرب دار هجرة وقد أنقذه الله 
منها فلا ينبغي له أن يعود إليها كا لو خرجت امرأة وشر طت الرجوع إليهم 
فانه لا يلزمها هذا الشرط ولا جوز هما الرجوع كذلك في حق الرجل. 

ووجه ما نقله أبو داود وأحد بن الحسين ما روي أن الني - عه - صالح 
أهل الحديبية على أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلا فجاءه أبو جندل 
فرده إلى أبيه وجاءه أبو بصير فرده) وذلك لأن الني - مه - كان قد شرط 
على نفسه ذلك هم - ولأن في رد الفداء مصلحة للأسرى وفي منعه مفسدة عليهم 
ا د غا 


بطلان البيع باستيلاء الكفار على المبيع: 
۴ - مسألة: إذا تبايم نضسان في دار الحرب وتقابضا ثم غلب المشركون 
على المبيع فأخذوه هل يكون من مال البائع م المبتاع؟ 
فنقل عبدالله ويعقوب بن بحختان» وأبو الجارث» والحسن بن البزاز: إذا 
اشترى السي أو الحربي في بلاد الروم» وصار في ملكه ثم غلبه عليه العدو 
بالشمن في ماله.فظاهر هذا أنه يتلف من مال المبتاع. 
ونقل أب طالب عنه:إذا اشترى الغنيمة في أرض العدو ثم غلبوا عليها لا 
يؤخذ منهم الثمن لأنه لم يسام هم ما اشتروه .فظاهر هذا أنه من ضمان البائ 
وهو اختيار الخرقي . 
وجه الأولى وهي أصح أن القبض قد حصل فا طرأً بعد ذلك من التلف 
يحب ق يکون من ضهان المبتاع کدار الاإسلام تبین ضنحة اانه ملك 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح مع اشر کین ۱۱۳/۲ دون قوله « وجاءه ابو 
بصبر فرده ». 
وكتاب الغازي- باب غزوة الحديبية ٠٦ ٤٠/۳‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد- باب في 
صلح العدو ۱۹٤/۳‏ حدیث ۲۷٣۵‏ 
والبيهقي في السنن الکبرى- كتاب الجزية باب المهادنة على النظر للسلمین ۲۲۱۰۲۲۰/۹ 
وباب المدنة على أن یرد الإمام من جاء بلده مسلا من المشرکین ۲۲۷/۲۲۹/۹ . 


۳۷٦1 


التصرف فيه بالبيع والشركة والمبة ونحو ذلك لوجود القبض . 
E U E AE O‏ 
أنه لو ابتاع من رجل متاعاً في دار الاإسلام وسلمه إليه في موضع فيه الغيارون 
وقطاع الطريق لم يكن ذلك قبضا صحيحا ويتلف من مال البائم كذلك هاهنا. 

الفضنل فن العنة لعن الفاغن: 

ا ل کی اا و ال ادى 
فيه شجاعة ونكاية في العدو. 

فقل یالت ف امز الح اذا عر لر جل من ار اة او عة ار 
ردءا برأس من السبى » هل مم أن يرجعوا فيا أمر له به إذا لم تطب أنفسهم؟ 

قال: لا باس بذلك» يعني يدفعه إلبه إذا كان أنفع هم وكان فيه تحريض 
يعني على القتال. فظاهر هذا الجواز. 

ونقل ابراهم بن الحارث» وقد سئل هل يعطي الأمير من المغم لقوم دون 
قوم في بلاد الروم ؟ 

فقال ينبغي أن يسوي بينهم ولا بخص قوماء فظاهر هذا المنع.وكذلك نقل 
ابو داود عنه ي رجل أخذ عشرة رووس فنادى الاإمام: من جاء بعشرة فله 
شيء فجاء e‏ النقل شيء . 

وجه الأولى: أن الني - عله - أعطى من غنام حنين صناديد العرب 
عطايا نحو الأقرع بن حابس وعیینه بن حصن والزبرقان بن بدر عطايا لا 
تتسع سهمه من الغنيمة وخس الخمس ها لأنه أعطى كل واحد منهم كثيرا 
ولم یکن يعطيهم ذلك من الخمس لأن ذلك للفقراء وكان هؤلاء أغنياء عا أنه 
أعطاهم من مال الغنيمة ولأن في هذا مصلحة للمسلمين ونكاية في العدو وهو 
أ رف لك عل الال ولا الى هاا الارن راد ةى اله 
لأجل تأثيره في العدو وكذلك خصصنا القاتل بالسلب لأجل تأثيره » كذلك هاهنا . 


)١(‏ أخرجه البخاري- في الصحيح- كتاب الجهاد والسير باب ما كان الني - عله يعطي 
المؤلفة قلوہم وغيرهم من الخمس ۱۹۹/۲ . 


PVY 


ووجه الثانية: ما روى ابن المبارك قال خالد الجذاء عن عبدالله بن 
سفيان » عن رجل من بلعنبر ذكر قصة قال: قلنا يا رسول الله ما تقول في هذا 
0 ا و ا ى 

SR E Eb 

قال: لو انتزعت سها من جنبك E‏ ن 
حقوقهم متساوية فيها› > فلم جز أن بخص بعضهم منها . 
القصر والفطر للقتال: 

ان الةو حل فلك وغ جوا غل ال او موا 
عدوا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة هل يباح هم القصر والفطر في رمضان 
ا 

نقل الأثرم في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم فلقوا 
العدو في رمضان هل يفطرون ليتقووا على عدوهم ؟ 

قال :لا يفطرون» ولا يقصرون: قيل له:يضعفون عن قتال العدو . 

قال: كيف يفطرون في الحضر ؟ فظاهر هذا المنع . 

ونقل جنبل: إذا جاءهم العدو في منازهم في رمضان فإن أجهدوا 
أفظروا فظاس هدا اواز 
وجه الأولى: أن الله تعالى علق جواز القصر والفطر بشرطين: امرض 
والسفر ولیس هاهنا واحد منها. 

ووجه الثانية: أن السفر انا أباح الفطر لا يلحق فيه من المشقة وهذا 
امعنى موجود في مسألتنا ولأن الخوف لا أثر في الصلاة في الحضر وهو يصلي جم 
صلاة خائف جاز أن يوثر في الصوم وني القصر كالسفر . 
الفرار من الحرق الى الغرق: 

- مسألة: إذا كان الجهاد في البحر والتقى الزحفان فرمى المشركون 


(۱) کنز العال- کتاب المجهاد باب قسم الغنيمة ۳۷۵/۲ رقم ٠١۹۸٩‏ . 


PVA 


مراکب المسلمين بالنار » فأحرقتهاء هل يصبر من فيها على اللاك أم جوز له 
أن يلقى نفسه في البحر » وان كان فيه اللاك ؟ 

فنقل ابو داود في الغزو في البحر إذا رمى الروم مركبا من مراكب 

فقال: كيف شاء صنع.فظاهر هذا الجواز. 

ونقل مهنى عنه في الر جل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار» فيطرح . 
نفسه في البحر فيموت› قال: اكرهه› فظاهر هذا المنع . 

(وجه الجواز) ما روى عبدالله بن عمر أن النبي - عله قال: 

ن فی من حرق ل کروی فی کھید بے روا ا کین دوا ولان 
هلاكة: يالماء ايسر مته بالتاز وهو مضطر ى هذه الال قله أن جتان ايسر 
البشتين عله ألا رئ أنه لو أكره فقتل له لتعدينك: .انار أو لنشن نشك 

قال أبو بكر ينظر إلى الأغلب في السلامة فيستعمله على طريق الاجتهاد 
اة ان کان الاغلت أن يلقي نفسه في البحر فيسام فعل وان كان الأغلب في 
فظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين:إحداه : جوز له أن يلقي نفسه في اللاك . 

A EFO‏ ا کن وا ان ل 
الظفر بهم فيوّدي إلى أن يحصل قاتل نفسه فلهذا لم بجز. 

وقال أيضاً في رواية بكر بن عمد وأبي طالب:إذا حصل أسيرا في المشر كين › 
فقدموه يضربوا عنقه» فهل يعطبهم سيفه لأنه أمضى ؟ 

فال لا فيل اله فانه يبدبة قال بعلم اله أن خلصه أو عيش من ذلك 
الضرب. 

و و ر ان افر والالت ف اجر ی ف الاطول جرف 


)۱( م جد هذا الحخديت. 


۳۷۹ 


الجقن الرا ة عورالا و وولف ولك ا و و جد اة م کان 
الأكل اعتباراً بالظاهر » وأا مذكاة» وإن لم يتحقق ذلك» وكذلك لو وجد 
جاز له أن يتطهر منه على الظاهر وإن لم يتحقق ذلك» كذلك ها هنا. 
فيمن تؤخذ منهم الجزية: 

E E E 

فنقل الحسن بن ثواب من سبى من أهل الأديان من العرب 1 والعجم 
فالعرب ان أسلموا والا فالسيف وأولئك ان أسلموا والا فالجزية » فظاهر هذا 
أ دو ال ا م دة الاو ن نالرت خط 

وقال الخرقي : ولا نقبل الجزية إلا من يودي أو نصراني» أو نجوسي 
وکانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ومن سواهم بالاإسلام أو السيف » فظاهر 
ھا أن می کات او شه کنات ود مه ا رة سوام کان من لفرت 
أو العجم وسواء كان من قريش أو من غيرهاء ولا تؤخذ من غيرهم . 

وجه الأولى: ما روى الزهري أن الني - عله صالح أهل الأديان على 
الجزية إلا من كان منهم من العرب() ولأنه أعجمي مقم على دين لم يعتقد 
نوا فخا افر ار دل اة د 5 کان ن أعل الكقابت ولان 
الجزية لو كانت متعلفة بالكّاب لا جا أخذها من الحوسي لأنة لا كاب هم 

ووجه الثانية: وهو الصحيح أا طائفة من المشركين ليس ما كتاب ولا 
شبهة كتاب فام بجز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية دليله عبدة الأوثان من 
العرب ولأن أخذ الجزية حك يتعلق بالكفر فاستوى فيه حك العرب والعجم 
كالقتل وتحرم المناكحة والاسترقاق وأن هذه الأحكام يستوي فيها العرب 
والعجم. 
قدر الجزية: 

۴۸ مالة 2ق فدر الرية لات روانات: 


(۱) مصنف عبد الرزاق- كتاب أهل الكتاب- الجزية ۸1/٦‏ رقم .٠٠١۹۱‏ 


P۸۰ 


نقل صالح وابن منصور وابراهم بن هانئ وأبو الحارث : أكثر ما يؤخذ من 
اهل الذمة ثانية وأربعون والوسط أربعة وعشرون» والفقير اثنا عشر » فظاهر 
هذا أا مقدرة الأقل والأكثر فيجب على الموسر ثانية وأربعون درها » وعلى 
المتوسط أربعة وعشرون وعلى المتجمل اثنا عشر درها. 

ونقل الأثرم: الجزية على ما يطيقون يزاد وينقص على قدر طاقتهم › وما 
يرى الإمام» فظاهر هذا أا غير مقدرة الأقل والأكثر وهو إلى اجتهاد 
الاما 

ول مووا بن ان ل وز لما أن فصن ن ذلك وة أن برد 
فاه ااا مورد ا فل وع کدرو ال کر ور لاما ان ود عل ا 
قدره عمر - رضی الله عنه- ولا ی ق اار ان بکر. 
MU AR UES SIR E EI E A‏ 
لزم الإمام افبوله» وحرم عليه قتام» وإذا قلا : ليست مقدرة أو مقدرة الأول 
1 يحرم عليه القتال. 


وجه الأولى: وهي الصحبحة وهي اختار الخرقي وأا مقدرة الأول 

والأكثر ما روى أن عمر - رضي الله عنه- لا مضى إلى الشام ضرب الجزية على 
آهل الكتاب» على الغني مانية وأربعون درها » وعلى المتوسط أربعة وعشرون 
دره) وعلى المتجمل اثنا عشر دره)ا) ولأنه حق مال بحب بوجود الال في كل 
لو کی ان اف ل الان و کر کال کا ولا ارم عله ركاه 
الفطر لأا لا تجب بوجود الالء لأا تجب عندنا على من يلك قوت يومه 
ولیلته. 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي - کتاب السیر باب السواد ۱۳٤/۹‏ بلفظ «فبعت عثان بن حنيف 

فوضع ثانية واربعين واربعة وعشرين واثني عشر. 

وكتاب الجزية- باب الزيادة على الدينار في الجزية ۱۹٦/٦‏ . وكتز العال- كتاب الجهاد- 

الجزية ٤۹٦/٤‏ رقم ۲ بلفظ « فبعت عثان بن حنيف » فوضع عليهم مانية وأربعين 

وأربعة وعشرين واثني عشر . 

.۱١١۲١ رقم‎ ۵۵۰ ۰0٤۹/٤ والخراج‎ 

بلفظ وأفرض على رقابهم يعني أهل الذمة- على الموسر ثانية وأربعين درها وعلى من دون 

ذلك أربعة وعشرين دره)ا وعلى من لم جد شيئًا اثني عشر درها . 


۳A1 


وو اا ي أا ر مدر الارن و الاکن أن قال لا خر من 
ارك غل امان حرا نهد و رة فل كان اا خود هة ال احا 
الحا كذلك الأخوذ جزية. 

ووجه الثالشة: في أا محدودة الأقل ان في النقصان من ذلك اضرارا ببيت 
لمال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأى وصلاح ويبين صحة هذا أن 
الخراج جزية وقد زاد عمر - رصي الله عنه- على ما کان قدره علیهم . 

روي أن عثان بن حنیف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لن زدت 
لا يشق ذلك عليهم قال نعم قال:فافعل(). 
تحمل السيد الكافر جزية عبده: 

اک ت کل ا کن کاو کیل ارو فی ع 
الكافر؟ 
عليه درهم» فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه. 
عبيدا اخذ منهم حجيعا الجزية. 
وکذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنی قول عمر: لا تشتروا رفیق اهل 

.)١ةمذلا‎ 

قال :لأنهم خراج يودي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطم 

وجه الأولى: ما روى عن الني - ره - أنه قال:لا جزية على العبيد١)‏ 
(6 اج ای و ا اکر ا و ار 

۱۹. 
(۲) السنن الکبری- کتاب السیر- باب من کره شراء اٌرض الخراج ۱١۰/۹‏ وکنز العال كتاب 
الجهاد - الجزية ٤‏ رقم ۰.۱۱٤۷۹‏ 


(”) ل أده وقال الالباني: لا صل له- إرواء الغلیل ٩1/٥‏ رقم ٠١۵١‏ وقد اخرج البيهقي 


PAY 


الإمام خيرا فيه بين القتل والمن ولأنه خلص بالرق فلم بجحب عليه الجزية كا لو 
کان سى ده مسلا . 

تشتروا رقيق اهل الذمة فيم اهل خراح يبع بعضهم بعضا)) وفسره بان 
معناه يودي بعضهم عن بعض» ولأن الجزية حق في مال بحب أداؤه عن الرقبة› 
تتعلق اخجزية ججنسه» دليله الحر. 

الجزية على العبد بعد عتقه: 


-١‏ مسألة: إذا أعتق العبد الكافر وصار حرا فهل تجب عليه الجزية 
إذا كان من أهل الجزية بعد حلول الحول إذا أراد المقام في دار الإسلام أم لا؟ 

نقل بكر بن تمد عن أبيه في النصراني إذا أعتق: ليس عليه جزية لأن 
ذمته ذمة مولاه. 

ونقل ابن منصور وأبو طالب:عليه الجزية إلا أن في رواية ابن منصور إذا 
كان سيده نصرانيا فعليه الجزية وني رواية أي طالب إذا كان سيده مسلا 
فعليه الجزية. 

وجه الأولى : وفيها ضعف أنه بعد العتق على حك الرق في اسنحقاق الولاء 
عليه فجاز أن يسقط عنه الجزية كالعبد القن . 

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي واي بكر أنه حر محقون الدم على 
التابيد فلا يقر في از رة وله الو الال وة ا رار من :وة 
E (۱)‏ 

الذمة باب الجزية ۹۰/٦‏ رقم ٠‏ 

کنز العال- كتاب الجهاد- ا E‏ تشتروا رقبق اهل اا 


اهل خراج « دون قوله » بیع بعضهم بعضا » وکتاب الجهاد ذيل الغنام رقم i 110۹٩‏ 
«لا تشتروا رقیق اهل الذمة » قيل للحسن لم؟ قال: لانم فيىء للمسلمين . 


PAF 


٠‏ سقوط الجزية بالموت: 

-١‏ مسألة: لا يحختلف المذهب أن الإسلام يسقط الجزية الواجبة وأما 
الوت فهل يسقطها ام لا؟ 

فقال شيخنا أبو عبدالله لا يسقطها لأنه دين وجب في حال المحياة فلا 
يسقط بالموت كالدين . 

وعندي أنها تسقط كالإسلام » وهو قياس المذهب» لأنا نقول :ان إسلام 
أيضاً » والمعنى فيه أن الموت يقطع الصغار فأسقط الجزية كالاإسلام» ولأنه 
تجديد معابد أهل الكتاب: 

۴- مسألة: في الكنائس: إذا انهدم جميع بنيان البيعة » فهل هم تجديدها 
على ما کانت علیه؟. 

نتقل عبدالله ما اندم فلهم أن يبنوها فظاهر هذا جواز عارتهاء 
وتجديدها سواء انهدم جيعها أو بعضها. 

وقل حل وا بو الت و كل ها خن الافون غو ق هل ال أن 
مجحدثوا فيها كنيسة ولا بيعة » وان كان هم في المدينة شيء فارادوا رمه رموه» 
فان اندمت الكنيسة والبيعة بأسرها لم يبدلوا غيرهاء فظاهر هذا جواز رم ما 
تشعث منها ولا يجوز تجديدها إذا خربت جيعها. 

ومن أصحابنا من ينع رم ما تشعث منها بكل جال قال:لأن عمر - رضي 
الله عنه- کان في كتابه إلى أهل الشام ان لا تجددوا ما خرب منها) وقد 
نص عليه في رواية عبدالله فقال: ما اندم فليس هم أن يبنوها. 


فوجه من قال: يجوز تجدیدها بعد خرابہا وهذا خلاف ما حدثناء أنا نقرهم 


)۱( السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجزية- باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
/. 
وكنز العال شروط النصارى رقم ,۱۱٤۹۳‏ 


PAE 


فيها فلو منعوا من تجديد ما خرب ورم ما تشعث بطلت راسا لأن البناء لا 
یبقی على الدوام فإذا کان فيه ابطال ما بذل همم سقط . 

ووجه من قال:لا جوز تجديد جيعها أنه إذا خرب جيعها تعطلت منفعتها 
فلو قلنا: مجددونہا » کان في حك ابتدائها وإنشائها » وليس كذلك رم ما تشعث 
منها فان المنفعة با قائ فلهذا جاز» وحدثني ابو بكر es‏ 
E E O N ET E‏ 
كنيسة في الاإسلام ولا يجدد ما خرب منها( . 


انتقاض عهد الذمى لخالفة. الشروط : 


۴۴ - مسألة: إذا ترك أهل الذمة شيا من الشروط الأ خوذة عليهم عا 
يحب عليهم تركه ولا يعود فعله بضرر المسلمين بل فيه اظهار منكر في دار 
الإسلام كأحداث البيع والكنائس ورفع الأصوات بقراءة كتبهم وضرب 
النواقيس وإطالة البنيان واظهار الخمر والخنزير وما كان في معناه من ترك 
التشبه بالمسلمين في لبسهم وركوہم وكناهم وشعورهم فهل ترك هذه الأشياء 
نوج تتن :عمد الدية ا ؟ 

قال الخرقى : ومن نقض العهد بخالفة ما صولجوا عليه حل دمة وماله. 
فظاهر هذا ان ترك ذلك :بوجت نقض المهد على ظاهر خديثك غمرد رضي 
e CT‏ 
حل ماله ودمه» ولأنه ترك ما شرط عليهم في عقد الذمة» فنقض العهد کأ لو 
فعل ما يعود بضرر المسلمين» كالاجتاع على قتل المسلمين » والزنا بجسلمة» أو 
إصابتها باسم النكاح» أو يفتن مسلا عن دينه» أو قطع عليه الطريق أو أوى 


٣ )۷‏ اجده مرفوعا وقد تقدم تخريج اللوقوف على عمر في المسألة نفسها . 

(۲) سنن البيهقي كتاب الجزية- - باب ما يشترط علبهم أن أحدا من رجام ان أصاب مسلمة بزنا 
۰.۹ 
ومصنف عبد الرزاق- كتاب أهل الذمة باب نقض العهد والصلب ۱٠١/٦١‏ رقم ٠١٠١۷‏ . 
وكنز العال في الامأان ٤۸٤/٤‏ رقم .٠٠١٤١‏ 
وني إحكام أهل الذمة ٤۹۰/٤‏ رقم ١٠١۵۹‏ , 


Ao 


للمشركين عينا أو أعان على المسلمين بدلالة أو قتل مسل أو ذكر الله تعالى 
ورسوله وکتابه بسوء فن هذه تنقض العهد» وعندي أن ما لا ضرر على 
المسلمين بتركه لا ينقض العهد به شرط أو لم يشرط » لأنه لا ضرر على المسلمين 
في مالء ولا فيه منافاة الأمان» ولأنه أظهر ما يعتقد» دينا ومذهبا ويفارق 
هذا غيره لأن على المسلمين فيه ضررا وفيه ما ينافي الأمان فلهذا نقض العهد . 


منع الذمى من دخول المساجد: 

-٤‏ مسألة: لا جوز لأهل الذمة دخول المسجد الحرام. رواية وأاحدة. 
هذا فأما غيره من المساجد هل بجوزهم دخوها أم لا ؟ 

نقل أبو طالب في اليهودي والنصراني والمجوسي : لا يدخلون المسجد لا 
ينبغى هم ان يد خلوها » فظاهر هذا المنع. 

ونقل الأثرم عنه وقد سئل:هل يترك أهل الذمة يدخلون المسجد ؟ 

قال نیقی آن شوق ذلك قبل له فان رای رجل نا ذا أعرجة؟ 

قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا الني - ىله - فأنزهم 
السجد وعمر كرهه) فظاهر هذا جواز ذلك لأنه احتج بالحديث. 

ووجه من فنع احتج بأنه بيت الله تعالى فمنعوا منه كالمسجد الحرام. 

ووجه من أجاز ذلك احتج بأن وفد ثقيف قدموا على الني - له - 
فأنزهم المسجد() فدل على جوازه. 


سقوط العشر عن جارية الذمى بدعوى حريتها : 

..)۲۸( سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سيأتي في توجیه رأى الجوزين. 

.۳۰۲٠٣ حدیث‎ ٤۲۰/۳ سنن اي داود - کتاب الاإمارة والخراج باب ما جاء فی خير الطائف‎ (r) 
وسنن‎ ٠٦٠١ رقم‎ ٤1٤/١ ومصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة باب المشرك يدخل المسجد‎ 
٠۷٦۰ ابن ماجه کتاب الصلاۃة باب فیمن اسم فی شهر رمضان ۵0۹/۱ حديث‎ 
.٠١۲۸ وصحيح اين خزية أبواب الأفعال المباحة في المسجد ۲۸۵/۲ رقم‎ 


۳A1 


رحم منه وأا ليست بلك له فهل يقبل قوله في ذلك ويسقط عنه العشر على 
روایتین : 

نقل يعقوب بن بحختنان:لا يقبل منه لأنه متهم في ذلك لأن ذلك شيء ممكن 
إقامة البينة عليه فهو كا لو ادعى أن عليه دينا فإنه لا يقبل منه» نص عليه 
أمد كذلك هاهنا. 

ونقل أبو الحارث: يقبل ذلك منه لأنه محتمل ما قاله والأصل في الناس 
الحرية حتى يقوم دليل الرق. 
أكل ذبائح نصارى بني تغلب ونكاح نسائهم: 

- مسألة: في نصاری بي تغلب هل تنکح نساوهم أو تؤكل ذبائحهم 

3 لا ؟ نقل ابن منصور وابراهم بن الحارث والأثرم :إباحة ذبائحهم 
ومناكحتهم. وذكر الخرقي في مختصره روايتين:أحداها:مثل هذا والثانية: لا 
اچ 

وجه الإباحة: أنهم دخلوا في دين أهل الكتاب يقرون عليه بال جزية 
فکانت ذبائحھم ومناکحتھم مباحة فهو کا لو دخلوا في دينهم قبل النسخ وقبل 
التبدیل » وقد روی عن ابن عباس انه رخص قي ذبائحھہ. 

eR ER Ee 
يعلم هل انتقلوا إلى دين المبدلين أو غيرهم » والأصل الحظر فغلب الحظر » على‎ 
هذه الرواية» حكمهم حك الجوس.‎ 
تحول الكتابي إلى ملة أخرى غير الإسلام:‎ 

۷- مسألة: إذا تنقل من بهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى بهودية 
فهل يقر على ذلك ام لا؟ 

نقل عنه حنبل ي بودي تنصر او نصراني تهود: لا يقبل . 

وكذلك نقل مهنی في نصراني أو ودي ارتد عن دینه هل يقتل؟ 


.۲٠۷/۹ سنن البيهقي كتاب الجزية باب ذبائح نصاری تغلب‎ )١( 


FAV 


قال: هولاء يعطون الخراج» لا يقال هم شيءءفظاهر هذا أنه يقر على ذلك 
ولا يكلف الإسلام ولا الدين الذي كان عليه لأن الدين الثاني فى معنى الدين 
الذي صالحناه عليه ولأنه من أهل الكتاب يقر عليه. 

قال ابو بكر: فيه وجه آخر لا يقبل منه الا دين حق وهو الاسلام أو القتل 
لأن الدين الذي انتقل إليه باطل» قد كان مقرا ببطلانه والدين الذي كان 
عليه قد أقر الآن ببطلانه فلم يبق دين باطل إلا وقد أقر ببطلانه » فوجب أن 
لا يقبل منه إلا دين حى وهو الإسلام. فإن انتقل من يهودية أو نصرانية إلى 
مجوسية لم يقر عليه وقبل منه دينه الذي كان عليه- نص عليه أحمد- رضى 
الله عنه- في رواية اسماعيل بن سعيد» في نصراني او يودي » جس :ير دون الى 
دينهم لأنه نقص في الإسلام لأن لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم» لأنه 
انتقل لى دین لا یباح اکل ذبیحته ونکاح نسائه› فلا يقر عليه کا لو انتقل 
إلى عبدة الأوثان والشمس والقمر . 

فإن انتقل من مجوسية إلى نصرانية أو بهودية فإنه يقر عليه. نص في رواية 
مهنی في مجوسي تنصر: فلا قتل عليه لأنه انتقل إلى دين هو أكمل من دينه 
ا ا وى 00 0 ا و کات 

فال أو كر فة وة ار ل يقر عل ولك اه اتل ان ن اكل 
فهو کا لو انتقل إلى عبدة الأوثان. 
حك من المبيع الحرم إذا أسام الذمي قبل قبضه: 

۴۸- مسألة: إذا تبايع أهل الذمة الخمر ثم أسلموا قبل قبض الثمن فهل 
يقضي للبائم بالثمن أم لا؟ 


ك م اسلا يأخذ بالشمن قد وجب 


ل عنه في اليهودي ا إذا e‏ اى 


AA 


حك بينهم فن مات ذمي وله دين نن خر فأسام ابنه يأخذ الدين » وظاهر هذا 
أا مال هم ويقضي بالثمن . 

ونقل اين منصور أيضاً وأبو طالب في نصرافي أو يودي أسلف في خر ثم 
اسل الذي أسلفه وأما الآخر فلم يسل :فلا شيء له» ولا يأخذ للخمر منا. 

وظاهر هذا المنع. 

وجه الأولى: حديث عمر: ولوهم بيعها » وخذوا العشر من امانا وهذا 
يقتضي أا مال هم يصح بيعها ونقد مُنها. 

ووجه الثانية: وهي أصح أا ليست مالا في حقنا ولا يصح بيعها في حقنا 
فلم تكن مالا هم ولم يصح بيعهم ها » كالننزير » فإن أحد قد نص عليه كالميتة 
و 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في كتاب أهل الكتاب- بيع الخمر- ۷٤/١‏ رقم ٠.٤٤‏ بلفظ « فلا 
تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن البهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا نها ». 
وأخرج البيهقي ما في معناه في كتاب الجزية باب لا تؤخذ الجزية من خر ولا خنزير 
. 


۳۸۹ 


فهرس الجزء الثاني 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 
كتاب اللقطة 1٤-0‏ 

۱ ملك اللقطة بعد تعريفها ۷ 

۲ التصرف في اللقطة بعد التعريف سنة ۸ 

۳ ملك لقطة الحرم بعد التعريف ۹ 

1۰ التقاط غير الاإمام للحيوان الذي لا يتنع من صغار السباع‎ ٤ 

۵ التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولا ۱۱ 

۱۱ مقدار الجعل لرد البق‎ ٦1 

۷ ما بجده الأجير في الأرض والدار من لقطة أو ركاز ۱۳ 
كتاب الوصایا ۱۷~ YA‏ 

۱ مقدار الوصية بالسهم ۱۷ 

۳ ما يستحقه من وصي له بعبد غير مسمی من عبد معینین ۱۹ 

۲۰ الزيادة على مهر المثل في مرضى الموت‎ ٣ 

۽ من يدخل في الوصية للقرابة ۲٠‏ 

۵ الوصبة للقاتل ۲١‏ 

۲۲ العطية في المرض الذي لا يرجى برؤه‎ ٦1 

۷ العطية في المعركة ۲۳ 

۸ تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها ۳ 

۹ عزل الوصي إذا طرأً عليه الفسق ۲٤‏ 


۳۹۱ 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 


۱۰ الوصية بجميع الال لمن لا وارث له ۲٤‏ 
۱۱ دخول الوصية في الدية ۲۵ 
۲ وصبة من دون عشر سنين ۲٢‏ 


۳ إخراج كل الثلث ما في يد الوصي من التركة إذا منع الورثة ۲۳٦‏ 
إخراجه ما في ایدیم 


۲۷ ضمان الوصي لا أكله من مال اليتم مقابل عمله‎ ٤ 
۷¥ -۹ كتاب الوديعة وقسم الفيء والغنيمة‎ 
۳١ ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع‎ ۱ 
۳۲ ضمان الوديعة إذا تلفت وقد خلطت بال المودع‎ ۲ 
٣۲ تخميس الفيء والعشور والخراج وأموال من لا وارث له من الكفار.‎ ۳ 
۳0 إستحقاق القاتل للسلب بغير شرط الاٍمام‎ ٤ 
۳٦ 1 دخول الداية في السلب‎ 0۵ 
۳۷ الارسهام للكافر إذا فزا مع المسلمين‎ 1 
۳۸ مقدار سهم الفرس الهجش والبزدون‎ ۷ 
٠ تفضيل الذكور على الإناث في خس الخسى‎ ۹ 
6 مسائل في مصارف الزكاة‎ 
6٠ دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهلها‎ ۱ 
۲ تأخير إإخراج الزكاة لدفعها إلى الأقارب بالتدريح‎ ۲ 
۳ دفع الزكاة إلى المؤلفة قلومم في حال عز الإسلام‎ ۳ 
e۳ دفع الزكاة إلى المكاتب‎ ٤ 
٤ إعتاق الرقاب من الزكاة‎ ۵ 
٤0 دخول الحج في السبيل الذي تصرف الزكاة فيه‎ ٦1 
0 شراء عدة الجهاد من الزكاة‎ ۷ 
٦ دفع زكاة المرأة إلى زوجها‎ ۸ 
٦ ضمان الزكاة إذا دفعت إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً‎ ۹ 
VY -۹ كتاب الفرائض‎ 
0١ التوارث بين أهل ملل الكفر الختلفة‎ ۱ 


۳۹۲ 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 


۲ منزلة العمة في الميراث o۲‏ 
۳ التسوية بين ذكور ذوي الأرحام » وإناثهم في الميراث ‏ . or‏ 
٤‏ الرد على الجدة وولد الأم مع ذي سهم 04 
۵ إرث الجدة أم الأب مع الأب ۵0۵ 
٦‏ حجب القربى من الجدات للبعدى منهن 00 
۷ إرث اين الاين من الولاء مع الاين 0٦‏ 
۸ إرث النساء بالولاء 0۸ 
۹ جر الجد لولاء أولاد الإبن 0۸ 
۱۰ ثىوت الولاء للمعتق عتقاً واجباً ۵۹ 
۱۱ ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه لا عوض 0۹ 
۲ ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبها بعدما ادى ٠‏ 
جا قن ال الكتابة 
۱۲ ميراث المرتد 1۱ 
٤‏ ميراث ولد اللاعنة 1۳ 
۱۵ من أسام على ميراث قبل أن يقم 4 
۱٦‏ إرث الشخص الواحد بقرابتين تحجب إحداها الأخرى 1٦‏ 
۷ إرث المبتوتة في المرض 1۷ 
۱۸ إرث من سألت الطلاق في مرض الموت 1۹ 
۱۹ قسمة التركة إذا كان في الورثة خنشى قبل إتضاح حاله ۷۲ 
۲۰ أثر القتل بحق في منع الإإرث ۷۳ 
کتاب النکاخ Yé ~o‏ 

۱ نظر المرأة إلى الرجل الأجني لغير حاجة TT‏ 
۲ ما جوز النظر إليه من الخطوبة ۷۸ 
۳ وقوع الطلاق من نكاح في العدة ۸۰ 
٤‏ ولاية النكاح بالوصية ۸۰ 
۵ إجبار الأب لاإبنته البكر البالغ على النكاح ۸۱ 
٦‏ إجبار الأب لاإبنته الثيب الصغيرة على النكاح N\—۸۰‏ 


۳۹۳ 


ې ہہ 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 
۷ النكاح الموقوف على الاإجازة ۸۲ 
۸ ولاية الفاسق في عقد النكاح A۳‏ 
۹ إشتراط الشهادة لصحة النكاح AF‏ 
1۰ النكاح المكتوم ۸٤‏ 
۱۱ شهادة النساء في النكاح ۸0 
۱۲ تزویج الجنون ۸٦‏ 
۳ تحمل السيد لمهر ونفقة زوجة عبده إذا تزوج بإإذنه ۸۷ 
1٤‏ قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغیر إذن سیده ۸۸ 
1۵ وجوب الصداقة على الأب إذا زوج إبنه الصغير الذي لا مال له ۸٩‏ 
۱٦‏ إنعقاد النكاح بلفظ : أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها . ۹۰ 
۱۷ تقد الجد على الاإين والأخ في ولاية النكاح ۹۱ 
۱۸ تقديم الخ الشقيق على الخ لأب في ولاية النكاح ۹۱ 
۱۹ ولاية الصي الميز للنكاح ۹۱ 
۲۰ شر وط الكفاءة ۹۲ 
۲١‏ تكافوٌ العرب فى النسب ۹۳ 
۲۲ النكاح المعقود من وليين إذا جهل السابق منها ۹۵ 
۳۴۳ طلا الات لزوجة نة الستر او الحيون 1 
۲٤‏ ولاية المرأًة لنکاح انها أن مقا ۹۷ 


۲0 إشتراك من يحرم الجمع بينه) فى نصف الصداق إذا عقد عليها ٠۸‏ 
لواحد بعقد ين واشتبه عين السابق منها ففسخ النكأح 


۹۸ الجمع بين الأختين بلك اليمين‎ ۳٦ 
۹۹ الجمع بين بنتي العم في النكاح والوطء ملك اليمين‎ ۲۷ 
۹۹ تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها‎ ۲۸ 
۰۰ . . تحر المصاهرة بالاٍستمتاع با دون الفرج أ‎ ۲۹ 
۰۱ : إجبار الزوجة على الغسل من الجنابة‎ ۴۰ 
۱۰۱ نكاح العبد للأمة وتحته حرة‎ ۴١ 
٠١١ . نكاح الجر لأكثر من أمة إذا خاف العنث ولم جد طول حرة‎ r 


FE 
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۳۳ الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد ۰۲ 
۳٤‏ إنفساخ نكاح الأمة إذا تزوج عليها حرة ٠‏ 1.۳ 
۴٥‏ نكاح المسل للأمة الكتابية ۱.٤‏ 
توقف إنفساخ نكاح الوثنيين إذا أسام أحدها أو إإرتد بعد الدخول ٠٠٠‏ 
على إنقضاء العدة 
۷ ما يلزم من الصداق إذا إنفسخ النكاح بإسلام الزوج قبل الدخول ٠١٠١‏ 
۳۸ نكاح الشغار. ۱۰ 
۳۹ نکاح المتعة 1۷ 
8 فسخ النكاح البخر في أحد الزوجين 1۰۹ 
٤١‏ إستمرار نكاح العبدين إذا عتقا معا 11۰ 
۴ خيار الفسخ للأمة ذا أعتقت مع زوجها ۱1۰ 
۳ خيار الفسخ للأمة إذا أعتق بعضها وهي تحت عبد ۱۱۱ 
٤‏ أقبول قول الزوج في نفي العنة ۱۱۱ 
0۵ قبول قول الخنشثى في ميوله الجسي 1۲ 
٦‏ أثر الشرط الفاسد في عقد النكاح 1۳ 
۷ إشتراط فسخ النكاح إذا لم يتم تسلم المهر المؤجل عند حلول الأجل ٠١١‏ 
۸ تأخر القبول عن مجلس العقد ۱14 
۹ اثر فساد المهر في عقد النكاح ۱10 
0۰ جعل منفعة الزوج الحر مهرا 1۱٦‏ 
0١‏ جعل تعلم القرآن مهراً 11۷ 
۴ه جمل طلاق الزوجة مهرا لأخرى 1۱۸ 
۴ ال(ستحقاق الزوجة لنساء المهر قبل الدخول A‏ 
0٤‏ إذا كان المهر عبدين فبان أحده) جرا Ee‏ 
00 صفة متعة المطلقة وقدر الواجب فيها ۱۲۰ 
0٦‏ ما يحب من الصداق إذا مات أحد الزوجين قبل الإصابة والفرض ٠١١‏ 
0۷ النساء اللاي يعتبر بن مهر المثل ۱۲۲ 
۵۸ إختلاف الزوجين في مقدار الصداق ولا بينة ۲۳ 


۳40 


رقم المسألة ۰ الموضوع رقم الصفحة ` 


۵۹ الذي بيده عقدة النكاح ۲٤‏ 
1٠‏ الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول ٠١١‏ 
١‏ لمتناع الزوجة من تسلم نضسها حتى تقبض المهر بعد أن سلمت نفسها . ٠١١‏ 
1۲ أثر الخلوة مع إإمكان الوطء في إيجاب الصداق إذا اتفق الزوجان ٠١١‏ 


على نفي الوطء 
1۳ إستقرار الصداق بالخلوة مع المانع الشرعي للوطء ۲۷ 
1٤‏ جعل الصداق عبدا مطلقا من عبدين معينين ۲۸ 
10 متعة المطلقة بعد الدخول 1۹ 
٦‏ نكاح المرأة على طلاق أخرى ۲۹ 
1۷ متعة المطلقة قبل الدخول إذا كان المهر المسمى فاسدا ۱۳۱ 
1۸ الزيادة في الصداق بعد العقد ۱۳۱ 
1۹ تعليق مقدار الصداق على شرط ۱۳۲ 
۷٠‏ تسمية الصداق للأمة إذا زوجها سيدها عبده ۳۳ 
۷١‏ أثر الوطء بشبهة أو عقد فاسد في إيحاب والصداق ۳۳ 
۷۲ النثار والتقاطه ۱۳0 
۷۳ إعتبار الخلم فسخاً أو طلاقاً ۳٦‏ 
V4‏ سقوط الصفة المعلق عليها الطلاق بوجودها حال البينونة بخلع أو طلاق ٠١١‏ 
Vo‏ خلع الوكيل بأقل ما حدد له الموكل ۱۳۴۹ 
۷٦‏ الخلع بغير عوض ۳۹ 
VY‏ الطلاق قبل النكاح ۳۹ 
۷۸ وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيض 4۲ 
۷۹ السراح والفراق من كنايات الطلاق الظاهرة 4۳ 
N‏ إعتبار النية في كنايات الطلاق 4۳ 
۸۱ كراهية الطلاق بلا حاجة t4‏ 
A۲‏ الطلاق الثلاث في طهر واحد 140 
A‏ صرف صريح عن مقتضى الظاهر 14۷ 
A4‏ وقوع الثلاث بلفظ أنت الطلاق ۱4۸ 


۳۹٦ 


رقم المسألة الموضوع رقم الصغحة 


1۹ » ما يقع من عدد الطلاق بلفظ « انكحي من شت واعتدي‎ Ao 
10۰ عدم وقوع الطلاق على الخيرة إدا إختارت زوجها‎ A٦ 


۷ طاق الخيرة إذا إإختارت نفسها في ا مجلس متراخياً عن التخيير. ٠١١‏ 
A۸‏ الطلاق المعلق بوقت إذانوى به من حين التعليق إلى الوقت المعلق عليه ٠١١١‏ 


٠ ۹‏ الطلاق المعلق على قدوم شخص إذا جيء به س 10۲ 
فع ل االخلوف مل تركه نانا أو أكرَاعا 10۳ 
۹۱ تكلم امحلوف على عدم تكليمه في حال لا يعقل فيها الكلام. 104 
۹۲ فعل الحلوف على تر که اکراها 100 
۹۳ حد الاإكراه الذي يرفع حك اليمين ۵-` 
۹٤‏ طلاق السكران ۱۵١‏ 
۹۵ طلاق الصي ۱0۸ 

توكيل الصي في الطلاق ووکالته فيه 11۰ 
۹٦‏ تعليق الطلاق على مشيئة الله 111 
۹۷ الإستشناء من عدد الطلاق 11۲ 


۹۸ ما یبقی من عدد الطلاق لمن نکح مبانته دون الثلاث بعد زوج آخر ٠۹۳‏ 
۹۹ ما يقع من عدد الطلاق بلفظ « أنت طالق »لا بل أنت طالق ٠١۳ ٠»‏ 
٠‏ توجيه الطلاق إلى إإحدى الزوجات على أا الزوجة الأخرى. ٠١١‏ 


۱171 تحليف الزوج إذا أنكر الطلاق‎ ٠١ 
٠١۷ . نكاح الرجعية إذا روجعت في العدة ولم تعام فتزوجت بعد إنقضائها‎ ۲ 
۱1۸ الإشهاد على الرجعة‎ 1۴۳ 
۱3۹ إباحة الرجعية في العدة‎ ٤ 
۱1۹ حل المبتوتة لزوجها الأول بنكاح الخصى‎ ٥ 

7 إمتناع المولى من الفيئُة والطلاق بعد مضي المدة 1۷۰ 
۷ أمد المولى من أكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف ٠١١‏ 
۸ _مدة الاإيلاء للعبد 1۷۲ 
۱۰۹ الاإيلاء من الرجعية ¥۳ 
“٠‏ فيأة العاجز عن الوطء إذا قدر عليه ۷۳ 


۳۹۷ 


الموضوع 
الاب تقد اهار رك 
سقوط حك الاإيلاء بالوطء الحرم 
سقوط حك الظهار بشراء المظاهر منها 
إلزام المظاهر بالفيأة أو الطلاق إذا مضت مدة الإيلاء ولم يطأً 
الظهار من الامة وما يجب فيه 


ثبوت حک الظهار على من شبه زوجته بظهر أبيه. أو ظهر رجل . 


ثبوت حك الظهار لمن شبه زوجته بأجنبية أو بائن 
الظهار بلفظ التحري 

تعدد كفارة الظهار بتعدد المظاهر منهن 

تعدد الكفارة بتعدد مرات الظهائر من زوجة واحدة 
الإستمتاع بامظاهر منها قبل التكفير 

وطء المظاهر منها ني ليالي الصيام 

إشتراط الان في كفارة الظهار 

عتق الصغير في كفارة الظهار 

عتق المكاتب في الكفارة 

التكفن الى هه را 

إعتاق نصفي عبدين في الكفارة 

وا او ا 

عت الأعور في الكفارة 

الجال المعتبرة في نوع الكفارة 

إخراج الخبز في الكفارة 

دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقرة وهو غني 

وطء المظاهر منها قبل التكفير إذا كان بالاإطعام 
إخراج مدين دفعة واحدة لكل مسكين عن كفارتين 
إخراج القيمة في الكفارة 

لزوم كفارة الظهار للمرأة بلفظ الظهار 

الزوجان اللذان يصح اللعان منه| 


۳۹۸ 


14۹۳ 
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۷ ل(جبار الزوجة على اللعان 1۹4 
۳۸ اللعان بنفي الولد ۱۹0۵ 
۳۹ ثموت الفرقة بين المتلاعنين عمجرد اللعان ۱۹٦‏ 
٠‏ ذكر الولد المنفي بالقذف في اللعان ۱۹۷ 
٤۱‏ عدد الشهود الذين يثبت ہم الاإقرار بالزنا ۹۸ 
۴ إباحة اللاعنة للملاعن إذا أكذب نفسه ۱۹۸ 
4۳ اللعان لنفي الولد ۹۹ 
٤‏ قذف الأنشى بلفظ الذكر ۲۰ 
140 قذف الذكر بلفظ المؤنث i‏ 
٤٦‏ القذف باللفظ الحتمل للزنا وغيره ۲۰۱ 
4۷ قذف الحصن بيا قبل الإإحصان ۲۰۱ 
۰ کر از اه تگرار القدی ةا لبد لدف الأول ۲.۲ 
۹ قذف كل من الزوجين لصاحبه ۲.۳ 
10۰ قذف الجاعة بكلمة وأاحدة 4 
۵١‏ ذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة . ۲۰۵ 
0۲ ما يوجبه قذف الزوجة برجل بعينه ۲۰٦‏ 
0۳ التعريض بالقذف ۲۰۹ 
0٤‏ نسبة الزنا إلى إحدى الجوارح ۲۰۸ 
0 معنى الأقراء ۲۰۸ 
1 عدة من لم تحض 1۲ 
۷ إنقضاء العدة بوضع ما تشهد القوابل أنه بدء خلف انسان ۱۳ 
۱0۸ اكثر مدة يلحق الولد فيها بالزوج المطلق 1۳ 
۹¬ تخییر الولد في الاإٍنتساب إلى من يشاء من أشكل إلحاقه بواحد منها ۲٠۵۰‏ 
1۰ إبتداء عدة المفارقة في الغيبة 10 
٠٠١‏ عدة الأمة ذات الشهور في فرقة الطلاق ۲۱۹ 
۲ بناء الرجعية على عدة الطلاق الأول إذا روجعت مم طلقت قبل الدخول ۲۱۷ 
۱1۳ نفقة المتوفي عنها وسكناها ۲۱۸ 


۳۹۹ 


ص چ چ 


الوص 
سكي رة اال 
إحداد البائن المفارقة في الحياة 
تحرم المرأة على من نكحها في العدة تحرياً مؤبداً 
تربص زوجة المفقود وعدتا 
عدة الوفاة على أم الولد 
الارستبراء 
راء الأمة إا كان لاوطا متلا 
إستبراء البائع للأمة إإذا رجعت إليه قبل القبص 
إستبراء الامة المسبية 
لحوق النسب بوطه الشبهة 
قدر الرضاع الحرم 
إنتشار حرمة الرضاع بالسعوط والوجور 
إنتشار الرضاع بلين الميتة 
إنفساخ نكاح الزوجة الصغيرة برضاعها من ضرتها 
إنتشار حرمة الرضاع باللبن الثائب بوطء زنا 
نفقة الزوجة لما عضي من الزمان 
نفقة المطلقة الحامل 
نفقة الأقارب مع إإختلاف الدين 
نفقة الولد المعسر إذا كان رشيداً 
حضانة الام لولدها بعد أن تتزوج 
تنازع نساء القرابة في حضانة الولد 


کتاب الجراح 1 
توبة القاتل عمدا 


إنتقال ملكية العبد ال جاني عمداً إلى أولياء ا مجني عليه 


۰ 


الموضوع رقم الصفحة 


فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته 

تل ارش جا بد الح هة عدوا اة 
القصاص من الوالدة للولد 

القصاص من الولد لوالده 

قتل الجماعة بالواحد 

دخول القصاص بالطرف في القصاص في النفس 


حدوث صفة المكافأة في ا مجني عليه بعد إرسال السهم وقبل الاإصابة 


ثبوت القتل بالا قرار مرة واحدة 

إشتراك المسك والقاتل في حك ال جناية 

القصاص في الطرف إذا كانت الجناية بآلة لا يقطع مثلها 
الواجت بقتل :اليد 

إستيفاء الوكيل في القصاص بغيبة الموكل 

إشتراك العامد والخطى في القتل 

إستيفاء القصاص بغير السيف 

رجوع أولياء القاتل بنصف ديته في مال المقتولة إذا أفيد با 
إجتاع القصاص والدية في الأ طراف إذا إختلفت في الكال والنقص . 
القصاص بقطع العضو إذا أعيد مكانه فثبت 

إختلاف ال جاني والجني عليه في سلامة العضو المقطوع وشلله. 
المقتص يقطع عضواً غير الماثل 

صفة الدية المغاظة 

دية عمد الخطاً أو شبه العمد 

إقامة القصاص في الحرم 

دخول الحلل في أصول الدية 

دية الشجاج 

دية الموضحة في الوجه 

دية الشفتين 

بدل إسوداد السن بالجناية عليها 


۱ 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 
۳١‏ دية يد الأقطم ۲۷۹ 
۳۲ عقل الجناية على المرأة إذا زاد عن ثلث دية الرجل ۷Y‏ 
۳۴۳ دية المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول ۷۸ 
۳٤‏ دية ذكر العنين ۲۷۹ 
۳0 دية العضو الزائد أو الإأصلى الذي تعطلت منفعته ۲۷۹ 
۳٦‏ دية العظام ۲۸۱ 
۳۷ دية الكتابي ۲A۲‏ 
۴۸ دية أعضاء العبد A4‏ 
۴۹ عمد الصي والجنون ۸0 
.4 تكزر تحمل التي الحتاية آم ولذه ۲۸٦‏ 
٤١‏ ما تحمله العاقلة من الدية ۲۸٦‏ 
۲ دخول الأب والإين في العاقلة AV‏ 
۳ تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه خطأً ۲A۸‏ 
٤‏ القتل بالسسب ۸۹ 
0 تغير الضمان بتغيير صفة ا لحني عليه فما بين الجناية وإٍستقرار الضمان. ٠۹۰‏ 
فان نالات اظ من الاب علا متا ۹۱ 
۷ ضمان جنين البهيمة إذا سقط ميتا با لجناية على أمه ۹۲ 
۸ إذا مات العبد القاتل عمد أو قتل بغير إذن ولي الدم ۹۲ 
٩‏ دخول ايان غير المسلم في القسامة إذا كان حال الجناية مسلا. ۲٣۳‏ 
0۰ حلف أولياء الدم في القسامة إِذا کان أحدهم صغيراً او غائباً.۔ ۲٣۳‏ 
0۱ القسامة من غير عداوة بين المدعي عليهم وأولياء الدم ۹4 
0۲ تحمل بيت الال دية من لا عاقلة له إذا قتل في زحام ۹0 
۴ه وجوب الدية على من قتل سل في دار الحزب يطنه كافراً ۹۷ 
04 تعدد الكفارة بتعدد القاتلين ۳۹۸ 
00 الكفارة بقتل العمد ۴۹۸ 
0٦‏ الاإطعام في كفارة القتل ۹۹ 
0۷ شهادة النساء على إثبات القتل الموجب للإال 4۹ 


f٠۲ 


رقم المسألة 


۵۸ 


الموضوع 
إختلاف الجاني وولي الدم ف حباة ا لمجي عله حال الجناية 


كتاب الحدود 
ادود 
توبة الساحر 
سقوط حد الزنا بالتوبة 
واا 
الباقي إذا لم يكن له منعة 
ضمان ما يتلفه أهل البغي على أهل العدل 
إنتقاص أمان أهل الذمة بساعدة أهل البغي 
الدفاع عن مال الغير على وجه يؤوُول إلى القتل 
[ قاق ولاو ا رند الد يولدون ال ردت 
ا لحك بإسلام الكافر الأصلي إذا شهد أن مدا رسول الله 
الاإتيان بالشهادتين دون قصد الاٍسلام 
قبول توبة المرتد إذا تكررت ردته 
ام ن الاد وا ج اران امن 
تغريب الزانية بلا حرم 
e‏ 
عقوبة أتيان البهيمة 
عقوبة واطى ذات الرحم 
ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب أو ردت 
شمادة بعضهم 
إقامة حد القذف على من يرجع من الشهود على الزنا 


ما يلزم شهود الإ حصان عندما ير جعون مع الشهود على الزناعن الشهادة . 


إقامة السيد الحد على غاليكه 
إختلاف الشهود في الحال التى وقعت عليها الجناية 
إقامة الحدود على الكفار 


۳ عقوبة وط اة 


۲٤‏ عقوبة وطء أمة الزوجة 

۲0 قذف المبت 

۲٦‏ حد قاذف الکتاني 

۲۷ تعزير قاذف الكافر 
مسائل في القطع السرقة 


۲۸ إعتبار الذهب أصلاً في نصاب السرقة 
۳۹ إخنلاف المحرز بإختلاف الحرز 


رقم الصفحة 


۲o 
Pro 
۲۷ 
۳۲۸ 
۳۲۸ 
۳۳۸-1 
۳۳١ 
rrr 


٣۳۳ القطع في السرقة من الحام والخان والحوانيت الأذون في دخوها ذا‎ ۳٠ 


کان علیها حافظ 
۴١‏ القطع بسرقة الكلاً المحوز 
۳۲ قطع السارق بعد الثانية 
۳۳ تكرر السرقة قبل القطع 
٤١‏ قط العضو الأشل في السرقة 
رف اوخ ا 
۳٢‏ إعتبار الجيب حرزاً لا فيه 
۷ توقف القطع في السرقة على مدع للمسروق 
۳۸ القتل والصلب بالقتل وأخذ الال 
۹ الأواني التي يكره الإنتباذ با 


٤١‏ ضان من مات بسبب الزيادة على الحد 
٤۲‏ خط الإمام 


۳ مقدار التعزير 

٤‏ القصاص على قاتل من وجده یزني بامرأته 
جنايات البهائم ونخوها 

t0‏ ضان سائ الدابة لجناية يدها أو رجلها 

٠‏ ضطان جناية الدابة الموقوفة في الطريق 


rs 
rs 
ro 
ro 
۳۳٦ 
۳۳٦ 
rv 
۳۴۸ 
r۹ 
P4٠ 
۳٤۱ 
er 
Ps 
sv 
۳0۰-۹ 
۳4۹ 
۳4۹ 


كتاب السير والجزية 


كتاب السير والجزية 0١‏ - 
١‏ الغزو بغير إإذن الاإٍمام or‏ 
۲ رد الطعام إلى المغم "oo‏ 
۳ إستعال السلاح أو الفرس من الغنيمة في القتال ۳0٦‏ 
1 إسترقاق العرب من أهل الكتاب ۳0٦‏ 
0 أمان الصي المميز ۳0۸ 
٦‏ التباس من أعطى الأمان بغيره ۳0۸ 
۷ إدعاء الأسير للأمان ۴0۹ 
۸ عقوبة الغال من الغنيمة ۳1 
۹ أموال المسلمين التي يستولي عليها الكفار ثم تسترد منهم ۴۹۱ 


۱۰ رد أم الولد إلى سيدها اذا اصابا المسلمون بعد أن إستولی علیها الکفار ۳٠۲۰‏ 
۱۱ رد العبد إلى سيده إذا أبق إلى بلاد الكفار ثم ظفر به المسلمون. ۳٣۲‏ 


۱۲ فتح مكة عنوة ۳1۳ 
۱۳ التفرقة بين السي ۳7۷ 
۱٤‏ الحاق الطفل المسي مع أحد أبويه لأحده| في الدين ۳۸ 
10۵ الجاق المسي وحده في الدين لسابيه ۳۹4 
١‏ الح بإسلام أولاد الذمي إذا مات عنهم صغاراً ۳۷۰ 
۷ توریٹ أولاد الذمي منه إِذا مات عنهم صغاراً فحکٍ باسلامهم بموته .۴۷۰ 
۱۸ بيع أأرض الخراج وإجارتا ۴۷۱ 
۱۹ وقف الاإمام للأرض المفتوحة عنوة بغير إإذن الغانغين ۳۴۷۲ 
۲۰ بيع البنيان المتصل بأرض الخراج ۳۳ 
۲١‏ وجوب الخراج في الأرض العامرة وإن م تزرع 4 
۲۲ وفاء الأسير المسام با يشرطه الكفار من الفداء أو الرجوع اليهم. ۴۷۵١‏ 
۲۳ بطلان البيع باستيلاء الكفار على المبيع ۳۷٦‏ 
۲٤‏ التفضيل من الغنيمة لبعض الغاغين VY‏ 


<0 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 
۲۵ القصر والقطر للقتال ۴۷۸ 
۲٢‏ الفرار من الحرق إلى الغرق ۳۷۸ 
۲۷ من تخد منهم الحزية ۴۸ 
۲۸ قدر الجزية ۳۸ 
۳۹ تحمل السيد الكافر جزية عبده AY‏ 
۳۰ وجوب الجزية على العبد بعد عتقه A‏ 
۳١‏ سقوط الجزية بالموت A4‏ 
۳۲ تجديد معابد أهل الكتاب A4‏ 
۳۳ إنتقاض عهد الذمي لخالفة الشروط ۴A0‏ 
۳٤‏ منع الذمي من دخول المساجد ۳۴۸٦‏ 
۳0 سقوط العشر عن جارية الذمي بدعوى حريتها ۳۸٦‏ 
۹ اکل ذبائح نصاری بني تغلب ونکاح نسائھم ۸۷ 
۴۷ تول الكتابي إلى ملة أخرى غير الإسلام PAY‏ 
۴۸ حك نن المبيع الحرم إذا أسام الذمي قبل قبضه ۳۸۸ 


